
.تیزي وزو–جامعة مولود معمري 
.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة

الخاصمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون
قانون العقود: فرع

:تحت إشراف: من إعداد الطالب
رزیل الكاھنةإ/ دبوعراب أرزقي

:لجنة المناقشة
. رئیسة...............، تیزي وزوجامعة مولود معمريیسعد حوریة، أستاذة محاضرة أ، / د

. مشرفة ومقررة..جامعة مولود معمري، تیزي وزو،أستاذة محاضرة أ، إرزیل الكاھنة، / د

. ممتحنة.........جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ة محاضرة أ،آیت وازو زاینة، أستاذ/ د

:تاریخ المناقشة
13 /07 /2015

التأمینالرقابة على عقود



:قائمة المختصرات

:باللغة العربیة: أولا

. التقنین المدني الجزائري......................................................ج.م.ت

. الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:................. ج ر

.صفحة:............................................................................ ص

.دون طبعة................................................................ :.......د ط

.دون تاریخ النشر...............................................................ن.ت.د

: باللغة الفرنسیة: ثانیا

Ibid :.. ..………………………………………………………… même ouvrage.

Op.cit :……………………………………………………….. Ouvrage précité.

P :..……………………………………………………………………………….page.

N°……………………………………………………………………………Numéro.

T……………………………………………………………………………..……Tome.

Ed……………………………………………………………………………….Edition.

GAZ.Pal :…………………………………………………… Gazette de Palais.

L. G.D.J :……… Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.



مقدمة

1

مقدمة
معرض لأزمنة؛ لأنھ یبقى وعلى الدوامرغبة تراود الإنسان عبر اإن الشعور بالأمان

تھدد الإنسان وتلحق بھ كما أن الأخطار التي. للمخاطر التي تھدده في شخصھ و مالھ
نظرا لعدم و.ھا؛ لأنھا لصیقة بحیاتنا الیومیةو لا یمكن تجنبالأضرار لا یمكن حصرھا

التقلیل من حدة الأضرار التي یمكن أن تسببھا لھ إمكانیة تجنب معظمھا، لجأ الإنسان لتقنیة
تقنیة التأمین، نسان الضمان والشعور بالأمن فيفوجد الإ،تلك الأخطار، فلجأ للتأمین منھا

القادرة على تغطیة الأضرار عند كات التأمین المعتمدة قانونا وحیث یلجأ الأفراد إلى شر
. )1(مین المتاحة قانوناوقوع الأخطار المؤمن منھا، بواسطة عقود التأ

قانونیة معقدة، تنفرد بخاصیة انعكاس دورة الإنتاج  ادیة واقتصالتأمین عملیة تقنیة و
inversion du cycle de production بالمقارنة مع باقي مجالات النشاط

.)2(الاقتصادي

ظم شركات التأمین، نتالتي من خلالھاوالجانب التقني للتأمین، یتمثل في تلك العملیة ف
محددة في عقد التأمین؛ و ذلكمن أجل مواجھة أخطار بطریقة جماعیة عدد من المؤمن لھم

حیث تغطي شركة الـتأمین تعویض المصابین من ھا،بتعویض المتضررین منھم عند تحقق
، وسیلةریاضیة أھمھاوأسس فنیةعھا المؤمن لھم مسبقا، بناءا علىمجموع الأقساط التي دف

.)3(تحقیق الربحالمؤمن على الوفاء بالتزاماتھ والتي تساعد الإحصائیات و الإحتمالات

تسوقھ المترجم في شكل خدمة، وجفیتمثل في ذلك المنتأما الجانب الإقتصادي للتأمین، 
تعرضھا على الجمھور، بحیث إذا قبل فرد أو شكل ضماناتعلىشركات الـتأمین

مجموعة تلك الضمانات، تعاقدوا مع شركة التأمین، من أجل الإستفادة منھا، مقابل أقساط 
تقویة الإئتمان بالنظر لما وتنشیط مسبقا، و یساھم التأمین بذلك فيمحددة، تدفع للمؤمن

في حالة لإستفاء دیونھ من مدینھفعالةویوفره مثلا، للدائن المرتھن من ضمانات إضافیة
في حالة عدم امتلاكھ لمال كما یمكن لأي شخص.الوفاء، أو ھلاك الشیئ محل الرھنعدم 

جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، -1
. 3، ص 2007

2 - BIGOT Jean, traité de Droit des assurances, tome 1, entreprises et organismes
d'assurances, 2eme édition, éd, DELTA – L.G.D.J. Paris 1996. P 418.

شركات التأمین«: ، الملتقى الدولي حولالأسس النظریة و التنظیمیة للتأمین التقلیدي في الجزائرالخطیب خالد، -3
25، جامعة فرحات عباس، سطیف یومي »التقلیدي و مؤسسات التأمین التكافلي بین الأسس النظریة و التجربة التطبیقیة 

. 4، ص 2011أفریل 26و
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ذا یستوفي ھبموجبھیمنحھ كضمان لدائنھ، أن یبرم عقد تأمین على حیاتھ لفائدة دائنة، 
. )1(الأخیر حقھ من مبلغ التأمین إذا توفي المدین قبل سداد الدین

علاقة قانونیة تستمد وجودھا من عقد التأمین، فقد فالتأمین،أما من زاویة نظر القانون
:على أنھHEMARDالفقیھ الفرنسي ھیمار جانب من الفقھ تعریفھ من بینھمحاول  

عملیة، بموجبھا یحصل أحد الطرفین، وھو المؤمن لھ، نظیر دفع القسط، على تعھد «
من الطرف الآخر، وھو المؤمن، عن طریق تجمیع مجموعة من لصالحھ أو لصالح الغیر،

.)2(»المخاطر، وإجراء المقاصة بینھما، وفقا لقوانین الإحصاء

عقد یلتزم بموجبھ شخص یسمى «:على أنھ SUMIENفي حین عرفھ سومیان 
المؤمن، بالتبادل مع شخص آخر یسمى المؤمن لھ، بأن یقدم لھذا الأخیر، الخسارة 

.)3(»نتیجة حدوث خطر معین مقابل مبلغ معینالمحتملة

من القانون المدني، 619المادة فقد عرف التأمین بموجب نص أما المشرع الجزائري
التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه، أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو «:التي تنص على أن و

إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي 
آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، و ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة

. )4(»مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن

–95قدمھ المشرع للتأمین من خلال نص المادة الثانیة من الأمر رقم ونفس التعریف
من 619فھي مجرد إحالة لمفھوم عقد الـتأمین الوارد في المادة ،)5(المتعلق بالتأمینات07

.القانون المدني

زاویة النظر إلیھ، إن اختلفت فيو–المقدمة للتأمین نستنتج من خلال ھذه التعریفات 
إلا أنھا ـالخطر المحتمل الوقوعالبعض على الأقساط وتعویض وحیث ركز البعض على ال

یلجأ المؤمن لھ للتأمین منھ عقد یحتوي على خطر محتمل الوقوعتتفق على أن التأمین؛

أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، دراسة في القانون والقضاء المقارنین، الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة، مصر، - 1
. 32، ص 1991

جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، -2
.10، ص 1999

.10جدیدي معراج، نفس المرجع، ص -3
، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، الأمانة العامة للحكومة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -4

www.joradp.dz.
مارس8، صادر في13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07- 95من الأمر رقم 2المادة - 5

. 2006مارس 12، صادر في 15، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06و متمم بقانون رقم ، معدل1995
من القانون المدني، عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي 619إن التأمین، في مفھوم المادة «: التي تنص على أنھ

إلى المؤمن لھ أو الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة 
. »لیة أخرىتحقق الخطر المبین في العقد و ذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع ما
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لدى شركات التأمین، على أن تلتزم ھذه الأخیرة بدفع التعویض عند تحقق ذلك الخطر 
ین في العقد، مقابل دفع المؤمن لھ للأقساط مسبقا، على أن  یفترض في عقود التأمین أن المب

أو التاریخ الذي سیتحقق احتمالي؛ سواء من حیث إمكانیة وقوعھیكون الخطر المؤمن منھ
شركات التأمین لتقنیات تسمح لھا بتحقیق نوع من التطابق أو مدى جسامتھ، لذلك تلجأفیھ

ن لھ، مثل تقنیة حساب و الأقساط التي یدفعھا المؤمر المحتمل الوقوعبین آثار الخط
مع أن تقع فیھا الأخطار المؤمن منھاالتي تسمح لھا بتحدید الفترة التي یمكن الإحتمالات

. )1(إمكانیة تقدیر جسامتھا

07–95المادة الثانیة من الأمر من القانون المدني و619ةلمادباستقراء نص ا
و أو المؤمن لھ المؤمن:أظھرت أشخاص عقد الـتأمین و ھم أنھامتعلق بالتأمینات، نجد ال

یتم العقد بتدخل وسطاء بینھما مباشرة، إلا أنھ یمكن أنیبرم العقد في الغالبو.المستفید
. بینھما في العملیة

شركة : أو إعادة التأمین تتخذ أحد الأشكال التالیة/ المؤمن یتمثل في شركات التأمین وو
تكون .)2(أو شركة ذات شكل الشركة التعاضدیةشركة ذات الشكل التعاضديأو مساھمة

ھو طالب التأمین، أي صاحب أما الطرف الثاني فھو المؤمن لھ و.دائما شخص معنوي
ویمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویالشیئ محل التأمین، المصلحة التأمینیة في ا

تتحدد صفة المؤمن لھ بحسب نوع و.ؤمن الذي یكون دائما شخصا معنویاعلى خلاف الم
.  عقد التأمین الذي یرغب في إبرامھ

علیھ، فعقد التأمین من العقود الملزمة للجانبین، فأساس إلتزام المؤمن بدفع تعویض 
المؤمن لھ مسبقا بدفع أقساط محددة للمؤمن لھ عند تحقق الخطر المؤمن منھ، ھو إلتزام 

لذلك، .و قد لا یقع أصلافقد یقع ویض عن خطر محتمل الوقوع مستقبلابانتظام، مقابل التع
مكانة ما جعل عقد التأمین یحتل،بخاصیة إنعكاس دورة الإنتاجتنفرد مینالتأفإن عملیة

تمول خطط التنمیة ھامة في النشاط الإقتصادي لما یوفره من رؤوس أموال ضخمة
أو تمنحھا للدولة أو شركات رھا مباشرة من طرف شركات التأمینالإقتصادیة، إما باستثما
. أخرى في شكل قروض

عملیات التأمین ككل، حتى لعقد التأمین ووالاقتصادیةماعیة وھنا تتجلى الأھمیة الإجت
نقطة البدایة في تشغیل ھذا إلا أنھ یمثل،نيفي النشاط التأمیءإن كان عقد التأمین جزو

أصبح معیارا من یة من ركائز الإقتصاد المتطور، والذي یعتبر ركیزة أساس)3(النشاط

1 - FAVRE ROCHEX André – COURTIEU Guy, le Droit du contrat d'assurance terrestre, édition
DELTA- L.G.D.J. Paris. 1998. P 10.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 215أنظر في ذلك، نص المادة -2
.15سابق، ص أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع-3
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لال ما یجلبھ من رؤوس أموال ضخمةفي إقتصاد الدول المتطورة، من خمعاییر التمایز 
. تساھم في إنجاح الاستثمارات

إذا نظرنا إلى عقود التأمین من زاویة الحریة في التأمین من عدمھا، فإنھا تنقسم إلى 
ابلھا تأمینات إختیاریة، أین یملك الفرد كامل الحریة في إبرام عقد التأمین من عدمھ، و تق

التأمینیة، ةالعلاقات التعاقدیفيالتأمینات الإجباریة، حیث یكون الفرد ملزما في الدخول
لذلك، .واع التأمین التي یفرضھا القانون تحت طائلة عقوبات جزائیةتشمل جمیع أنالتي
و ھذا لعاملین أساسینالحمایة الكافیة لمستھلك التأمینتوفیر طق یفرض على الدولةفالمن
:اھم

نص على التأمینات الإجباریة في مجالات فإن المشرع،لإعتبارات المصلحة العامة-)1
ي عن المسؤولیة ، التأمین الإجبار)1(التأمین الإجباري عن حوادث السیارات:أھمھامحددة، 

للشركات و المؤسسات الإقتصادیة، المھنیین، المقاول و المھندس المعماري، المدنیة بالنسبة
.)2(غیرھا من التأمینات الإلزامیةو

عقد التأمین، ألا وھو المؤمن لھ والذي یمثل المستھلك الضعیفأن الطرف الثاني في -)2
ركة التأمین، و التي بحكم تخصصھا المتمثل  في شاجھة العون الإقتصادي القويفي مو

الحھا تخدم مصتستغل ضعف المؤمن لھ، بإعداد نماذج عقود تتحكم في تقنیات التأمین و
و فھو عقد إذعان، لا یملك مناقشة بنود عقد التأمین بل یذعن فقطولما كان المؤمن لھ.أكثر

عن إنتفاء المناقشة المتولدة الطرف الضعیف من البنود التعسفیةتقتضي حمایة الإذعانیة
.  المؤمن لھبین المؤمن و

ي الاقتصاد الوطني، لأنھا وسیلة ذكر، فإن عقود التأمین ذات أھمیة فإضافة إلى ما
لتكوین رؤوس الأموال من خلال الأقساط المجتمعة لدى شركات التأمین، والتي یمكن 

لتمویل خطط التنمیة الإقتصادیة في شتى المجالات، الشیئ الذي لا یخلو من توجیھھا 
من ل وجھتھا أو إخفاء مصدرھامخاطر توظیفھا في إستثمارات غیر مشروعة أو تحوی

اط من خلال ظاھرة غسیل الأموال، عبر استغلال بعض تقنیات عقود التأمین، كدفع الأقس
إدخال رؤوس أموال ناتجة عن طرف المؤمن لھ كحصة وحیدة یھدف من ورائھا إلى

. من خلال منتجات التأمینارة المخدرات، إلى النظام الماليأعمال إجرامیة، كتج

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974جانفي 30مؤرخ في 15-74المادة الأولى من الأمر رقم : أنظر في ذلك-1
كل «: ، حیث تنص على أنھ1974فیفري 19، صادر في 15و بنظام التعویض عن الأضرار، معدل و متمم، ج ر عدد 

لغیر و ذلك قبل إطلاقھا للسیر، تأمین یغطي الأضرار التي تسببھا تلك المركبة لمالك مركبة ملزم بالإكتتاب في عقد 
. »تعني كلمة مركبة في ھذا النص، كل مركبة بریة ذات محرك، و كذا مقطوراتھا أو نصف مقطوراتھا و حمولتھاو
، الإلزامیةٌ التأمینات ◌ٌ عنوان المتعلق بالتأمینات، الذي ورد تحت07-95الكتاب الثاني من الأمر رقم : أنظر في ذلك-2

. 198إلى 163المواد من 



مقدمة

5

رقابتھا على عملیات التأمین، من خلال الدولة واففي ھذا السیاق، تبرز ضرورة إشر
لتنظیم عقود التأمین، لتحقیق الحمایة الكافیة للمؤمن آمرةإصدار نصوص قانونیة وتنظیمیة

ضمان مراقبة قوة المركز المالي لشركات التأمین،  مع ھم والمستفیدین من عقود التأمین ول
لأموال ذات قتصادي من تأثیر رؤوس امراعاة متطلبات الحفاظ على النظام العام الإ

د التأمین والتي یمكن تحویلھا إلى أموال مشروعة، باستخدام عقوالمصادر غیر المشروعة
على الخواص المحلیین أو الأجانببعد فتح نشاط التأمینخاصة،كقناة لتبییض الأموال

ا ھاما في ، لیوفر عنصر07- 95رقم ذلك بموجب الأمر طاع التأمین، وبھدف تطویر ق
، 04-06بالقانون رقم استتبع ھذا الأمر.ؤوس الأموالراجیة، المتمثل فيالعملیة الإنت

.)1(الذي بموجبھ تم إنشاء لجنة خاصة للإشراف على التأمینات

تطورت بشكل تزامن مع توسع نشاط التأمین، حیث ن رقابة الدولة على عقود التأمینإ
جھة تتلقى الأقساط من المؤمن لھم بموجب فمن .اقتصادیةرزت شركات التأمین كقوة ب

مشاریع تنمویة اقتصادیة مع الدولة، إما لإنجازمن جھة ثانیة، تقیم علاقات و.عقود التأمین
.أو تمنحھا كقروض للمستثمرینبطریقة مباشرة

ن في في جانب كبیر منھا إلى الحفاظ على حقوق المؤمن لھم والمساھمیتھدف الرقابة
لقیت قبولا من جمیع وفرضت نفسھا بقوة في مجال التأمینفكرة والرقابة.شركات التأمین

لأنھا تضمن في الأخیر وعلى الدوام، ملاءة شركات التأمینالمعنیین بالنشاط التأمیني، 
خاصیة بتعویض المؤمن لھم عند تحقق الخطر المؤمن منھ، لأن وجود،)2(للوفاء بالتزاماتھا

قلب دورة الإنتاج في عقود التأمین تسمح لشركات التأمین بتلقي ثمن الخدمة التأمینیة مسبقا، 
. )3(ولا تنفذ التزاماتھا إلا مستقبلا وبشرط تحقق الخطر المؤمن منھ

عند تحقق ل المؤمن علیھم على قیمة التعویضحصولھذا، فالدولة ملزمة بضمان
، للحفاظ على عنصر الثقة ین تظل مدینة تجاه دائنیھا المؤمن لھمالخطر، لأن شركات التأم

من قبل سلطة مؤھلة لذلك، تحت إلتزامات طرفي عقد التأمین مسبقابتحدید وذلك. بینھم
.ة إخلالھا بالتزاماتھا التعاقدیةفي حالعلى شركات التأمینطائلة عقوبات مشددة تفرض

الدخول في علاقات تعاقدیة مع لى الأفرادالدولة، أصبحت تفرض علذلك، فإن إضافة
. في إطار العقود الجبریةمین لإعتبارات المصلحة العامةشركات التأ

ة المنشأةمن خلال الأجھزالدولة رقابتھا على نشاط التأمین ومنھا عقود التأمینتبسط 
كل وخضوع واحترام شركات التأمین وإعادة التأمین التي تختص بالسھر على مدى 

من قانون رقم 26یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 209تم تأسیس ھذه اللجنة بموجب المادة -1
. ، مرجع سابق04- 06

2 - BIGOT Jean, Droit des assurances; tome 1, entreprises et … op cit. p 417.
3 - Ibid. P 418.
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التي تضعھا الدولة لغرض تنظیم و إدارة للقوانین والأنظمةالمتدخلین في العملیة التأمینیة، 
المؤمن لھم، مصالح وحقوق الحفاظ على ولمعاییر الجودة والفعالیةوفقا قطاع التأمین

.مستمرةبصفة دائمة والمساھمین في شركات التأمینو

،ات التأمین في إطار عقود التأمینبین المؤمن لھ و شركأمام إختلال التوازن العقدي
تساھم استثماریةوسیلة إدخار لرؤوس الأموال لتوظیفھا في مشاریع ھذه الأخیرةولاعتبار

في تنمیة الإقتصاد الوطني، برزت حتمیة فرض الدولة للرقابة على عقود التأمین، ما  
: یدفعنا للبحث في 

مشرع الجزائري على فرض رقابة فعالة على عقود التأمین في إلى أي مدى عمل ال
. ؟مواجھة معطیات المصالح المتعارضة لھدف تحقیق الغایة من التأمین 

إبراز للبحث في مدى تجسید رقابة صارمة على عقود التأمین، فإن الأمر یتطلب أولا 
في إطار النظریة العامة للعقدعلى خلاف باقي العقود المنظمةحاجة عقود التأمین للرقابة

.)فصل ثاني (فعالیة الرقابة المفروضة من طرف الدولةثم ) فصل أول(
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:الفصل الأول
حاجة عقود التأمین للرقابة

إن عقد التأمین لا یھدف فقط إلى تعویض الأفراد عن الأضرار التي تسببھا المخاطر 
المؤمن منھا من خلال رد الخسائر ودفع التعویضات المستحقة، بل تطور لیصل إلى تحقیق 

. الغایة من عملیات التأمین والتي تھدف إلى تشجیع الإدخار لدى الأفراد والشركات

التأمین بالطبیعة الاقتصادیة، لأن شركات التأمین تسعى إلى تحقیق الربح یتسم عقد
من الأقساط المدفوعة مسبقا من المؤمن لھم، من خلال العمل على استثمارھا في مجالات 

أما من جھة المؤمن لھ، فھو یؤمن على مصلحة . مربحة مثل، شراء الأسھم أو العقارات
صول على تعویض مالي في حالة تحقق الخطر المؤمن تھمھ المحافظة علیھا، ومن ثم الح

. ا قیمة اقتصادیة للمؤمن لھ، لأنھا تدفع في شكل مبالغ مالیةذمنھ، والتعویض 

تُعد عقود التأمین وسیلة لتعبئة الادخار وتكوین رؤوس الأموال توجھ لتمویل المشاریع 
)1(ین من طائفة عقود الإذعانومن جھة أخرى، كون عقود التأم. الاقتصادیة ھذا من جھة

ومعظمھا من العقود الجبریة فإن تدخل الدولة لتنظیمھا وبسط الرقابة علیھا أصبح أمرا 
ومن أجل ذلك، استحدث المشرع الجزائري آلیات تضطلع بضبط وتنظیم قطاع . ضروریا

یتعلق بالتأمینات، 07–95التأمین بعد إزالة احتكار الدولة لھذا النشاط، بموجب الأمر رقم 
وتھدف ھذه الآلیات إلى حمایة النظام العام . 04–06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

ویمكن حصر ھذه . الاقتصادي وحمایة حقوق المؤمن لھم والمستفیدین من عقود التأمین
ث مبح(الأھداف وإدراجھا في عنوان شامل ھو، مبررات فرض الرقابة على عقود التأمین 

، كما عمل المشرع على إضفاء الشمولیة على الرقابة، بحیث یخضع كل المتدخلین في )أول
عقد التأمین لرقابة الأجھزة المكلفة بذلك، وتتم في مرحلتي إبرام العقد وتنفیذه، ویتحدد كل 

.)مبحث ثاني (ھا في إطار نطاق الرقابة على عقود التأمین 

إن فكرة الإذعانیة في عقود التأمین تبقى نسبیة، ویتحقق ذلك في الحالات التي یكون فیھا المؤمن لھ شركة كبرى، -1
كالشركات النفطیة أو شركات النقل الجوي أو البحري، فھي تقف على قدم المساواة مع شركات التأمین وتناقش كل شرط 

. الشروط على المؤمنیرد في عقد التأمین، كما یمكن لھا أن تفرض بعض 
BONNARD Jérôme, Droit des assurances, édition, LITEC, Paris, 2005. P 17.
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:المبحث الأول 
رقابة على عقود التأمینلامبررات فرض 

على فكرتین أساسیتین لرقابة على عقود التأمین، ترتكز اإن دراسة مبررات فرض 
حمایة حقوق وكذافي علاقتھ مع قطاع التأمین، حمایة النظام العام الاقتصادي: ھماو 

بین شركات غیر متوازنة، بینھ والمؤمن لھ، على اعتباره، طرف مذعن، في علاقة تعاقدیة
.تحكم في مجال التأمین و تقنیاتھتوالتي بحكم تخصصھاالتأمین

ى عقود حمایة النظام العام الاقتصادي كمبرر لفرض الرقابة علفي عنصرو البحث 
تأثیرھا على ومدىالتطرق لمجموعة من العناصر، تربط بین عقود التأمینالتأمین یقتضي 

ى نحو، یفرض على الدولة التدخل، لحمایة النظام العام النظام العام الاقتصادي، عل
لمستوى، لا یتوقف تدخل الدولة عند ھذا او.)مطلب أول (الاقتصادي في مجال التأمین 

كطرف ضعیف في إطار عقود التأمین المذعنحمایة المؤمن لھبل، یتعدى الأمر ذلك إلى
.)مطلب ثاني (

:المطلب الأول
نالاقتصادي في مجال التأمیحمایة النظام العام

لإبراز فكرة حمایة النظام العام الاقتصادي كمبرر لفرض الدولة للرقابة على عقود 
فرع (التأمین یجب  توضیح  مضمون عنصر النظام العام الاقتصادي في مجال التأمین 

، ثم نذكر على سبیل المثال لا الحصر، عقد التأمین على الحیاة كنموذج بارز في )أول 
. )فرع ثاني (عقود التأمین، الذي من خلالھ تتم جریمة تبییض الأموال 
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:الفرع الأول
النظام العام الاقتصادي في مجال التأمین

دي في مجال التأمین، یتم على یفھم مسبقا أن البحث في موضوع النظام العام الاقتصا
، ثم ربطھ في )أولا (مرحلتین، إذ یجب التطرق لمدلول النظام العام الاقتصادي بشكل عام 

).  ثانیا(مرحلة ثانیة، بقطاع التأمین باعتباره جزء من النشاط الاقتصادي 

: مدلول النظام العام الاقتصادي : أولا 
ھا التشریع الجزائري تعریفا للنظام العام، رغم ذكره قدم معظم التشریعات من بینلم ت

لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي «: منھ على أنھ 24في التقنین المدني حیث تنص المادة 
.»... بموجب النصوص السابقة، إذا كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة في الجزائر

ذلك لا یعد إغفالا منھا، بل، لصعوبة حصر مفھومھ في نطاق محدد سواء من حیث الزمان 
، حیث بقیت فكرة النظام العام مستعصیة عن )1(أو المكان لأنھ شيء نسبي و متغیر

وأدى ھذا الموقف السلبي للتشریعات،  إلى تعدد و اختلاف التعریفات التي من.  )2(التعریف

قھ تحدید مفھوم للنظام العام، ما جعل منھ فكرة ذات طبیعة خاصة من خلالھا، حاول الف
.)3(وغیر محددة

بالرجوع إلى النظام العام في شقھ الاقتصادي، فأنھ یتمثل في تلك الآلیات التي تضعھا 
السلطة، في شكل قوانین وتنظیمات، ترسم من خلالھا ضوابط یجب إتباعھا بما یضمن 

علاقات بین المتعاملین الاقتصادیین وبینھم وبین المستھلكین غیر المصلحة العامة، لأن ال
لذلك، فإن تدخل الدولة في ھذا المجال، أصبح أمرا ضروریا، لإیجاد نوع من . متكافئة

التوازن، بما یتناسب مع التطورات والتوجھات الاقتصادیة، التي تنتھجھا الجزائر تدریجیا، 
خلي عن النظام الاشتراكي والاقتصاد الموجھ، والمسیر بدءا من أواخر الثمانینات، بعد الت

. حكرا من طرف الدولة

مندي آسیا یسمینة، النظام العام و العقود، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، : راجع-1
.  و ما بعدھا6، ص 2008/2009كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 

م العام، فھي فكرة تتسع و تضیق تبعا للأفكار السائدة و یرجع السبب في ذلك، إلى الطبیعة التي یتمیز بھا النظا«-2
في المجتمع، فھي تنحصر في أضیق الحدود في ظل المذاھب الفردیة التي ، تصرف في الإعتداد بحریة الفرد و تغفل 

، الصالح العام، بینما تتسع في ظل المبادئ الاشتراكیة أو الاجتماعیة، التي تضع مصلحة المجموع في المقام الأول
أبو جعفر عمر المنصوري، فكرة النظام العام و الآداب العامة في : نقلا عن. »تضحي في سبیلھا بالمصلحة الفردیةو

.  و ما بعدھا192، ص 2010القانون والفقھ مع التطبیقات القضائیة، ب ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
حاولت تعریف النظام العام، فإنما تركب حصانا جامحا، لا تدري على أنك إذا «: یرى القضاة الإنجلیز في ھذا الشأن- 3

أن النظام العام یستمد عظمتھ من ذلك الغموض الذي یحیط بھ، فمن مظاھر «: ، و قیل فیھ أیضا»أي أرض سیلقي بك
علي، الالتزامات، فیلالي:أنظر تفصیل ذلك في كتاب»سموه أنھ ظل متعالیا على كل الجھود التي بذلھا الفقھاء لتعریفھ

. و ما بعدھا267، ص 2008النظریة العامة للعقد، د ط، موفم للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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وعملیة إیجاد التوازن بین المصلحة الخاصة للمتعاملین الاقتصادیین والمصلحة العامة، 
في العلاقات التعاقدیة، ھي العملیة التي تعرف، بحمایة النظام العام الاقتصادي في ظل 

، أین یسعى كل متعامل اقتصادي إلى تحقیق )2(وحریة المنافسة)1(حریة التجارة والصناعة
ا یفتح المجال للمنافسة غیر المشروعة التي تشكل خطرا على مصالحھ ال خاصة، ممّ

ومن بین ھذه الممارسات، محاولة التقلیص أو التخلص من المنافسین . الاقتصادي الوطني
، ھذا )3(الموجودین في سوق معینة، والعمل على منع ظھور منافسین جدد في ھذه السوق

عام الاقتصادي، یھتم بالأطراف الضعیفة في ومن جھة ثانیة، فإن النظام ال. من جھة
العلاقات التعاقدیة مع الأعوان الاقتصادیین، بحیث، یتدخل بنصوص تشریعیة آمرة، تھدف 
لإعادة التوازن العقدي بین الطرف القوي والطرف الضعیف، لیس فقط عند تنفیذ العقد، بل 

لمستھلك حول طبیعة المنتوج حتى قبل إبرامھ، من خلال إلزام العون الاقتصادي، بإعلام ا
كما یلتزم العون الاقتصادي، باحترام شروط وضع السلع . وكیفیة استعمالھ وخطورتھ

والخدمات للاستھلاك، وعلى ھذا النحو، فالنظام العام الاقتصادي، یھدف إلى حمایة الفئة 
عقد وآثاره، الضعیفة في العلاقات الاقتصادیة، بتقیید الحریة في التعاقد و تحدید مضمون ال

بإخضاع حریة المتعاقدین لنصوص تنظیمیة آمرة، خاصة في عقود الإذعان، لمنع الطرف 
. )4(القوي من فرض شروط تعسفیة

إن تحقیق التقدم الاقتصادي وضمان الرفاھیة للمستھلك، أھداف من شأنھا أن تتعارض، 
ل الدولة بواسطة آلیات كما یتعارض ھدف اقتصادي مع آخر، ولتجنب ھذه الصدامات، تتدخ

، تھدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وھذه العملیة )1(ووضع تشریعات آمرة،)5(للضبط

، المنشور بموجب 1996من دستور 37، المادة »حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون«-1
.، معدل و متمم1996دیسمبر 8، صادر في 76عدد ، ج ر 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، معدل 2003جویلیة 20، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم - 2
-10، و بقانون رقم 2008جویلیة 2، صادر في 36، ج ر عدد 2008جوان 25مؤرخ في 12-08و متمم بقانون رقم 

.2010أوت 18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 05
، ب ط ، 02- 04و القانون رقم 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم - 3

.33، ص 2010منشورات بغدادي، 
4 - ZENNAKI Dalila, Quelques approches de l'ordre public contractuel en droit de la
consommation et en droit commun. Revue Semestrielle, Faculté de Droit, Université Abou
Bekr Belkaid. Tlemcen, N° 08, 2011. P 18.

: أنشأت الدولة سلطات ضبط إداریة لتنظیم و مراقبة النشاط الاقتصادي، نذكر منھا-5
أفریل 18، صادر في 16، ج ر عدد 1990أفریل 14مؤرخ في 10-90مجلس النقد و القرض، بموجب قانون رقم ـ

، صادر في 52یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في 11- 03، بموجب أمر رقم )ملغى(1990
. 2003أوت 25
یتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23مؤرخ في 10- 93قم لجنة تنظیم عملیات البورصة، بموجب مرسوم تشریعي رـ 

، ج ر 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03، معدل و متمم بقانون رقم 1993ماي 23، صادر في 34المنقولة، ج ر عدد 
. 2003فیفري 19، صادر في 11عدد 

یتعلق بالتأمینات، مرجع 07-95یعدل و یتمم الأمر رقم 04-06لجنة الإشراف على التأمینات، بموجب قانون رقم ـ
.سابق
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. الذي یتأرجح بین البعدین الاقتصادي والاجتماعيحمایة النظام العام الاقتصادي: بتعرف 
لأن الانسحاب التدریجي للدولة من الھیمنة على الاقتصاد، لا یعني بالضرورة انسحابھا 
الكلي من الحیاة الاقتصادیة وإنما كل ما حصل، ھو تحول في دورھا من دولة متدخلة إلى 

مة التسییر المباشر للاقتصاد ، بموجبھ تخلت السلطة التنفیذیة عن مھ)2(دولة ضابطة
. وتوجیھھ لصالح ھیئات الضبط الإداریة المستقلة، مھمتھا تنظیم النشاط الاقتصادي

علیھ، فالنظام العام الاقتصادي یتجسد في شكل قواعد قانونیة وتنظیمیة آمرة تظھر في 
ائدة للقروض مجالات عدة، كتحدید أسعار بعض المنتجات والخدمات أو تحدید نسبة سعر الف

البنكیة أو في مجال المنافسة، حیث تمنع كل الاتفاقات التي من شأنھا أن تقلص أو تمنع 
كذلك، منع التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق، . دخول منافسین إلى سوق محددة

بتعبیر أدق؛ أن كل ما ھو إیجابي أو سلبي بالنسبة للاقتصاد، یخضع للسلطة التقدیریة 
، فیمكن أن یمنع تصرفا قانونیا كما یمكن أن یجبر الأفراد على الدخول في للمشرع وحده

علاقات قانونیة أخرى، ویجسدھا في شكل قوانین آمرة لا یجوز مخالفتھا، لأنھا تھدف 
. )3(لتحقیق أھداف اقتصادیة بما یتماشى مع المصلحة الاجتماعیة

بتنظیم بموجب قوانین آمرة في من بین القطاعات الاقتصادیة التي خصھا المشرع
معظمھا، قطاع التأمین، بالنظر لدوره الفعال والحیوي على الصعیدین الاجتماعي أو 

. الاقتصادي، وھو موضوع العنصر الموالي

: علاقة النظام العام الاقتصادي بنشاط التأمین: ثانیا
دة منھا، بواسطة عقد یتكون نشاط التأمین، من مجموع العملیات التي تتجسد كل واح

یبرم عقد التأمین بین المؤمن . )4(التأمین، وسمیت بنشاط التأمین، لتمییزھا عن إعادة التأمین
لھ وشركات التأمین، یھدف من خلالھ المؤمن لھ، إلى ضمان الحصول على التعویض، في 

ؤمن، فیسعى أما الم. )5(حالة تحقق الخطر المحتمل والمؤمن منھ، مقابل دفع الأقساط مسبقا
إلى ادخار أكبر قدر ممكن من الأقساط التي یدفعھا المؤمن لھم، لتكوین رؤوس أموال 
لیستثمرھا مباشرة أو یمنحھا في شكل قروض للأفراد أو المؤسسات الخاصة والعمومیة، 

. لتمول بھا المشاریع الاقتصادیة التنمویة

یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج ر 2009فیفري 25مؤرخ في 03- 09قانون : و نذكر منھا على سبیل المثال-1
.2009مارس 8، ص في 15عدد 

2 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition BERTI, Alger, 2006. P 07.
3 - FARJAT Gérard, l'ordre public économique, thèse pour le Doctorat en droit, Faculté de
Droit, université de DIJON, France, éditions, LGDJ, Paris, 1961. P 36.
4 - FAVRE ROCHEX André – COURTIEU Guy, op cit. P 07.

. من قانون التأمینات، مرجع سابق02ج و المادة .م.ت619و رد تعریف التأمین في المادة -5
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ي مجال التنمیة، فجدیر بالدولة أن إذا كان نشاط التأمین على ھذا القدر من الحیویة ف
، لأنھ قطاع لم یعرف اھتماما أكثر من قبل الدولة، إلا بعد )1(تتدخل لمراقبتھ وتنظیمھ

،  المتعلق بالتأمینات، الذي أزال احتكار الدولة لقطاع التأمین، 07–95صدور الأمر رقم 
لھا، تتمكن الدولة بفتح المجال، أمام الخواص، بھدف جلب رؤوس الأموال والتي من خلا

من الحصول على تمویل للاستثمارات، خاصة في تلك الفترة الصعبة اقتصادیا واجتماعیا 
فالانفتاح على التأمین، . وسیاسیا، والتبعیة لصندوق النقد الدولي بسبب المدیونیة المتراكمة

مة، إذا ما تم من شأنھ أن یجلب السیولة المالیة للاقتصاد الوطني، لأنھ نشاط یدر أموالا ضخ
. تنظیمھ بشكل إیجابي

فتجمیع رؤوس الأموال لدى شركات التأمین، یجعل منھا قوة اقتصادیة ومالیة، من 
وھنا تكمن خطورة القوة المالیة لشركات التأمین، . شأنھا التأثیر سلبا أو إیجابا على الاقتصاد

تعتبر شركات التأمین، قناة مثلى كما . لأنھا تستطیع الدخول في البورصة و شراء العقارات
لتبییض الأموال، لذلك تدخلت الدولة لبسط الرقابة علیھا، في إطار الحفاظ على النظام العام 
الاقتصادي في مجال التأمین، من زاویة ضمان مشروعیة مصدر الأقساط  التي یدفعھا 

ال التي أنشأت المؤمن لھم عند إبرام عقود التأمین، وكذلك ضمان مشروعیة مصدر الأمو
. بھا شركات التأمین والغرض من إنشائھا

تشتمل فكرة ضمان مشروعیة مصدر الأموال المتداولة لدى شركات التأمین، في إطار 
حمایة النظام العام الاقتصادي في مجال التأمین، على عنصرین أساسیین مرتبطین فیما 

، ثم  التدابیر )1(مثلى لتبییض الأموال اعتبار شركات التأمین قناة: بینھما، وتتمحور حول
. )2(المفروضة للوقایة من تبییض الأموال من خلال شركات التأمین 

: اعتبار شركات التأمین قناة لتبییض الأموال-1
یلجأ مبیّض الأموال إلى شركات التأمین، من أجل إضفاء المشروعیة على الأموال 
المتحصل علیھا من مصادر غیر مشروعة، وعلى ھذا الأساس، فإن جریمة تبییض 

.)2(الأموال، مكملة لجریمة تحصیل الأموال من مصادر غیر مشروعة

جریمة تبییض الأموال التي تتعدى الجزائر وعلى غرار البلدان الأخرى، تضررت من
الحدود الإقلیمیة للدول وتھدد كیان الدولة، على الصعیدین الاقتصادي والأمني، بالتأثیر على 

لذلك عملت الجزائر على وضع . السوق المالیة و تمویل الجماعات الإرھابیة والإجرامیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةإرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، -1
.289، ص 2011، مارس 01، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد الاقتصادیة و السیاسیة

قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع -2
. 10، ص 2013مارس 19المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة، 
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رھاب على المستوى إطار قانوني للوقایة ومكافحة جریمة تبییض الأموال ومكافحة الإ
.  )2(والداخلي)1(الدولي

تتصل جریمة تبییض الأموال بشركات التأمین من خلال تقنیة التأمین ذاتھا، التي 
تسمح لمبیض الأموال، بإدخال أموال ذات مصادر غیر مشروعة في نطاق مشروع، بدفعھا 

موال وشركات التأمین، في شكل أقساط، بعد إبرام عقود التأمین بین عصابات تبییض الأ
بحكم أن عقد التأمین، یتم بدفع الأقساط مسبقا لتأمین ضرر محتمل، على أن تقوم شركات 
التأمین بدفع التعویضات في شكل مبالغ مالیة عند تحقق الضرر، وبھذه التقنیة یتم قطع 

ال الصلة، بین الأموال المتأتیة أو المتحصل علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من أعم
.  )3(إجرامیة، وبین مصدرھا غیر المشروع، وتتحول إلى أموال مشروعة

تعد عقود التأمین على الحیاة، من بین الوسائل الأكثر استعمالا من طرف مبیضي 
الأموال، فمجال التأمین على الحیاة یلقى رواجا أكثر لدى عصابات تبییض الأموال، لأنھ 

،  یلجأ فیھ المؤمن لھ الراغب في تبییض )4(بمختلف صورهبموجب عقد التأمین على الحیاة 
الأموال، لدى شركات التأمین على الحیاة، إلى دفع الأقساط في شكل مبلغ إجمالي یدفع مرة 

: على الصعید الدولي، صادقت الجزائر على اتفاقیتین للأمم المتحدة وھما-1
، بموجب المرسوم 1998اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، لسنة ـ 

. 1995فیفري 15، صادر في 7، ج ر عدد 1995جانفي 28، مؤرخ في 41-95الرئاسي رقم 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم ـ  

، 09، ج ر عدد 2002فیفري 5، مؤرخ في 55-02، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر 15المتحدة في 
. 2002فیفري 10صادر في 

: أما على الصعید الداخلي، نذكر-2
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمھا و 2002أفریل 7مؤرخ في 127- 02مرسوم تنفیذي رقم ـ 

تكلف الخلیة بمكافحة تمویل«: ، حیث تنص المادة الرابعة منھ على2002أفریل 7، صادر في 23عملھا، ج ر عدد 
.»الإرھاب و تبییض الأموال 

نوفمبر 10، صادر في 71، یعدل و یتمم قانون العقوبات، ج ر عدد 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم ـ 
2004 .
یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ومكافحتھا، ج ر 2005فیفري 6مؤرخ في 01- 05قانون رقم ـ 
، 8، ج ر عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12، معدل و متمم بالأمر رقم 2005فیفري 9ر في ، صاد11عدد 

فیفري 15، صادر في 8، ج ر عدد 2015فیفري 15مؤرخ في 06-15و بالقانون رقم . 2012فیفري 15صادر في 
2015 .

ى عملیات الدفع التي یجب أن تتم ، یحدد الحد المطبق عل2005نوفمبر 14مؤرخ في 442-05مرسوم تنفیذي رقم ـ 
. 2005نوفمبر 20، صادر في 75بوسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھا، ج 2005دیسمبر 15مؤرخ في 05- 05نظام رقم ـ 
.2006أفریل 23، صادر في 26ر عدد 

، كلیة الحقوق، جامعة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةإرزیل الكاھنة، شركات التأمین في مواجھة تبییض الأموال، -3
. 74، ص 2014، دیسمبر 4الحاج لخضر، باتنة، العدد 

تتعدد عقود التأمین على الحیاة، و تتخذ أھم صورتین لھا وھما، التأمین لحالة الحیاة و التأمین لحالة الوفاة، المنصوص - 4
:أنظر ، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق، للتفصیل أكثر في ذلك، 07-95من الأمر رقم 65و 64علیھما في المادتین 

السنھوري عبد الرزاق : و ما بعدھا، و كذلك 98ن، مرجع سابق، ص، جدیدي معراج ، محاضرات في قانون التأمی
عقود المقامرة و الرھان و المرتب مدى الحیاة و عقد ( أحمد،الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، عقود الغرر 

.و ما بعدھا1389، ص، 1964، ب ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت )التأمین 
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من قانون التأمینات المعدل والمتمم، والتي 79واحدة یسمى بالقسط الوحید، طبقا للمادة 
لغ الذي یجب على مكتتب التأمین أداءه دفعة یمثل القسط الوحید، المب«: تنص على أنھ 

. »واحدة عند اكتتاب عقد التأمین، قصد التحرر من التزاماتھ و الحصول على الضمان 
ومثل ھذا المبلغ، الذي یكون ذا قیمة مالیة كبیرة، یمكن أن یثیر الشكوك لدى شركات 

إلى تقنیات –تأمین بواسطة عقود ال–التأمین حول مصدره، لذلك یلجأ مبیضو الأموال 
، )1(أخرى مثل، إدخال رؤوس الأموال محل جریمة التبییض، لكن؛ في شكل أقساط دوریة

تحدد في أغلب الأحیان بسنة أو ستة أشھر، أو تدفع مرة واحدة، لكن، تقسم على عدد من 
المؤمن لھم وعلى شركات تأمین مختلفة، لإزالة الشبھة عن المصدر غیر المشروع للأموال  

. تجنب إثارة الشكوك لدى شركات التأمینل

یلتزم المؤمن بالمقابل، بدفع مبلغ التأمین كاملا كما ھو محدد في عقد التأمین على 
الحیاة، على عكس ما ھو معمول بھ في التأمینات على الأملاك، حیث لا یتعدى التعویض، 

ك العقاري المؤمن عند وقوع قیمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قیمة إعادة بناء المل
، فالمؤمن یكون ملزما فقط، بتعویض قیمة الخسارة التي تصیب المؤمن لھ عند )2(الحدث

. تحقق الخطر المؤمن منھ

إن دفع الأقساط من طرف المؤمن لھم بموجب عقود التأمین، لا یشكل الطریقة الوحیدة 
لتبییض الأموال، من خلال شركات التأمین، لأن ھذه الأخیرة، یمكن أن تستخدم كوسیلة 
لتبییض الأموال، حیث یكون الغرض من إنشائھا، ھو تحقیق ھدف غیر مشروع، یتمثل في 

centre financiersالمراكز المالیة الخارجیة : بار ما یسمى تبییض الأموال في إط
extraterritoriaux بالفرنسیة أوoff shore بالإنجلیزیة ، والتي یمكن  تعریفھا على ،
البلدان و الأقالیم التي یوجد بھا، تنظیم عام یخص الأنشطة المالیة «: أساس أنھا تتمثل في 

ستثنائي للأنشطة الدولیة، بغیة جلب حركیة اقتصادیة كبیرة الوطنیة، بالموازاة مع  تنظیم ا
.)3(»ومتجددة 

إضافة إلى ما ذكر، یمكن أن تؤسّس شركات التأمین أو إعادة التأمین بواسطة الأموال 
ذات المصادر الإجرامیة وبمعنى أدق؛ إضافة لإمكانیة إنشائھا بغرض تبییض الأموال، في 

كثر خطورة، لأن تأسیس ھذه الشركات سیتمّ بواسطة أموال مبیّضة ھذه الحالة یكون الأمر أ
لتسھیل إتمام جریمة قطع الصلة بین الأموال ومصدرھا غیر المشروع لإدخالھا في النظام 

. المالي الرسمي للدولة

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 81المادة-1
.، مرجع سابق04-06من قانون رقم 4المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 30المادة -2
.78إرزیل الكاھنة، شركات التأمین في مواجھة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص : نقلا عن -3
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تمثل جریمة تبییض الأموال ظاھرة عالمیة تھدد النظام المالي الدولي، حیث تعدّت كل 
حیث صدرت في شأنھا . الحدود وتغلغلت حتى في الأنظمة الاقتصادیة للدول المتطورة

وفي نفس السیاق، وللتصدي لھذه الجریمة وقطع . اتفاقیات دولیة للوقایة منھا ومحاربتھا
أو إعادة التأمین بصفة خاصة، تدخل المشرع لفرض /شركات التأمین والصلة بینھا وبین 

تدابیر وقائیة تلتزم بھا شركات التأمین لمواجھة جریمة تبییض الأموال، و ھو موضوع 
. العنصر التالي

:التدابیر الوقائیة المفروضة على شركات التأمین لمواجھة تبییض الأموال-2
تأمین جملة من الاحتیاطات والتدابیر من أجل المساھمة فرض المشرع على شركات ال

في الوقایة والكشف عن جرائم تبییض الأموال التي تتم من خلال عقود التأمین، وتتمثل في 
إجراءات قانونیة تلتزم بھا شركات التأمین عند تلقیھا طلب إبرامك عقد التأمین، ویمكن 

: حصر ھذه الإجراءات فیما یلي

: ھویة الزبائنالتحقق من –أ
یھدف ھذا الإجراء إلى الكشف على الأشخاص المحتملین الذین یلجؤون لشركات 
التأمین، لاستخدامھا كقناة لتبییض الأموال بحسابات مجھولة أو أسماء مستعارة،  وتخضع 

البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابھة، ومنھا : لھذا الإلتزام كل من
التأمین على اعتبارھا وسیط مالي، لأنھا تتلقى الأقساط من المؤمن لھم ثم یمكن أن شركات 

، ویقع على عاتق ھذه الھیئات التزام التحقق من ھویة زبونھا )1(تمنحھا في شكل قروض
، فإذا كان شخصا طبیعیا یطلب منھ تقدیم وثیقة رسمیة أصلیة )2(قبل قبول فتح أي حساب

وثیقة تقدیمبفرضأما بالنسبة للعنوان، اكتفى المشرع. لصورةساریة الصلاحیة تتضمن ا
وفیما یتعلق بالتأكد من ھویة الشخص المعنوي، یتم بتقدیم القانون . )3(رسمیة تثبت ذلك

)4(الأساسي لھ أو أي وثیقة تثبت تسجیلھ أو اعتماده، كما یستلزم التحقق من وجوده الفعلي

.  ویة وھمیةمن أجل تفادي التعامل مع أشخاص معن

إذ ،)5(وسع المشرع من مجال إلتزام شركات التأمین في إطار التحقق من ھویة الزبائن
یتعین علیھا التحقق من ھویة المستفید الحقیقي الذي یتولى العمیل القیام بعملیات التأمین 

بنوك، شركات التأمین، صنادیق الاستثمار، ( قریاقص سمیة، الأسواق و المؤسسات المالیة، –حنفي عبد الغفار - 1
.  311، ص، 1999، ب ط، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، )بورصات 

..مرجع سابق...، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01- 05قانون رقم 7مضمون الفقرة الأولى من المادة -2
. من القانون نفسھ7للمادة 2فقرة مضمون ال-3
.من القانون نفسھ7للمادة 3مضمون الفقرة -4

5 - ZOUAIMIA Rachid, blanchiment d'argent et financement du terrorisme, l'arsenal
juridique, Revue critique de Droit et Sciences politiques, Faculté de Droit, Université
Mouloud MAMERI, Tizi-Ouzou, № 01, janvier 2006. P 18.
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یكون قد نیابة عنھ، إما أن یكون قد أعطى الأمر للزبون الذي یتقدم لدى شركات التأمین أو
ضھ أو كلفّھ باكتتاب عقد التأمین، حیث تلتزم شركات التأمین بالتحقق من ھویة وعنوان  ّ فو

نلاحظ أن المشرع . محل الدفع في شكل أقساط دوریة أو قسط وحیدالمالك الحقیقي للأموال
من 19فیما یتعلق بواجب الإخطار بالشبھة،  ذكر شركات التأمین بصراحة في نص المادة 

، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر 01- 05نون رقم القا
والمؤسسات المالیة المشابھة الأخرى ومكاتب الصرف التعاضدیات والرھانات والألعاب 

من نفس القانون، فعددت كل الأشخاص السابقة الذكر 7أما بالرجوع للمادة . والكازینوھات
، فھل ھي غیر ملزمة بالتأكد المعمق لھویة زبائنھا، أو یمكن إدراجھا في إلا شركات التأمین

من 19و 7مجال المؤسسات المالیة المشابھة الأخرى التي ذكرھا المشرع في المادتین 
.   نفس القانون المتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب

من 8و 7الزبون طبقا للمادتین بعد الانتھاء من عملیة التحقق و التعرف على ھویة
المتعلق بمكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب، فإن شركات 01–05القانون رقم 

التأمین إما أن تقدم الخدمة لزبونھا إذا ما إرتأى لھا أنھ لا یثیر أي شبھة سواء في ھویتھ أو 
تلتزم بإخطار خلیة معالجة مصدر أموالھ، أما في حالة ما إذا كان الزبون محل شبھة فإنھا 

. )1(الاستعلام المالي

: إلتزام شركات التأمین بالإخطار بالشبھة–ب 
ّ التحقق من ھویة الزبون أو مصدر الأقساط التي یرغب في دفعھا لدى شركات  إن
التأمین، یمكن أن تثیر الشكوك، خاصة إذا كان المبلغ ذا قیمة مالیة كبیرة لذلك، وبالعودة 

من قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، فإنھا تخضع شركات 19المادة إلى 
التأمین لإلزامیة إخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي بكل العملیات التي یشتبھون بأنھا 
تبییضا للأموال أو تمویلا للإرھاب، وتزویدھا بكل المعلومات التي تسمح للخلیة بالكشف 

على أن یتم الإخطار بمجرد قیام الشبھة، . للأموال أو مالكھا الحقیقيعن المصدر الحقیقي 
، دون أن تحتج شركات التأمین )2(سواء قبل إجراء العملیات المشتبھ فیھا أو بعد إجرائھا

من 22بإخلالھا بواجب الحفاظ على السریة المھنیة في علاقاتھا مع زبائنھا، لأن المادة 
قانون مكافحة تبییض الأموال و مكافحة الإرھاب منعت شركات التأمین من تبریر عدم 

كن الإعتداد لا یم«: الإخطار بالشبھة، بواجب الحفاظ على السر المھني عندما قضت بأنھ 
وكضمان لتنفیذ الإلتزام .»المھني أو السر البنكي في مواجھة الھیئة المتخصصة بالسر

ة، تتمتع بالشخصیة أنشأت خلیة معالجة الاستعلام المالي لدى الوزیر المكلف بالمالیة، و ھي مؤسسة عمومیة مستقل-1
المعنویة و الاستقلال المالي، و ھي مختصة و مكلفة بجمع و تلقي المعلومات،ثم معالجتھا و تحلیلھا، و یمكن أن تبادلھا مع 

من المرسوم 8و 4و 2راجع المواد. خلایا استعلام أجنبیة، بھدف الكشف عن جرائم  تبییض الأموال و تمویل الإرھاب
.  المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، مرجع سابق127-02التنفیذي رقم 

و یتعین القیام بھذا الإخطار بمجرد «:، السالف الذكر على أنھ01-05من قانون رقم 20تقضي الفقرة الثانیة للمادة -2
. »لیات أو بعد إنجازھاوجود الشبھة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العم
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بالإخطار، لا یمكن إتخاذ أي متابعة من أجل انتھاك السر المھني وتعفى شركات التأمین من 
أي مسؤولیة مدنیة، كمطالبة الزبون بالتعویض عن الأضرار التي قد یسببھا لھ إخطار 

بھة غیر مؤسس، وتعفى كذلك من أي متابعة إداریة كتقلیص النشاط أو سحب الاعتماد، بالش
. )1(وتعفى أیضا من العقوبات الجزائیة المقررة لذلك

إلى جانب إلزام شركات التأمین التحقق من ھویة زبونھا وإخطار خلیة معالجة 
عند استلام الدفع المتاحة قانونا الاستعلام المالي، فإن شركات التأمین ملزمة باحترام وسائل

. الأقساط من زبائنھا

:   إلتزام شركات التأمین باحترام وسائل الدفع المقررة قانونا -ج
یھدف ھذا الإجراء إلى فرض رقابة صارمة على الأموال التي تتلقاھا شركات التأمین 

تم قطع الصلة بین الأموال في شكل أقساط، والسبب في ذلك، أنھ من خلال شركات التأمین ی
ومصدرھا غیر المشروع وذلك، عندما توظفھا شركات التأمین في مختلف استثماراتھا 

وھنا تدخلھا في النظام المالي )2(لتحقیق الربح و دعم مركزھا التنافسي في سوق التأمین
. الرسمي، أو عندما تدفعھا في شكل تعویضات عند تحقق الخطر المؤمن منھ

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01–05بالمادة السادسة من القانون رقم عملا
ومكافحة الإرھاب، فإن كل دفع یفوق مبلغا سیحدد لاحقا عن طریق التنظیم، یجب أن یتم 

وتطبیقا لنص ھذه المادة، صدر . )3(بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة
، وبموجب المادة الثانیة منھ، فإن كل مبلغ یفوق خمسین 442–05المرسوم التنفیذي رقم 

، یلزم شركات التأمین بعدم تلقي الأقساط التي تفوق المبلغ )دج 0.0005(ألف دینار 
لشیك أو السند لأمر أو المشار إلیھ آنفا، إلاّ بموجب الوسائل المتاحة قانونا والمتمثلة في ا

باستثناء )4(السفتجة أو بطاقات الدفع أو التحویل أو الاقتطاع أو أي وسیلة دفع كتابیة أخرى،
الأشخاص الطبیعیین غیر المقیمین في الجزائر، بشرط تقدیم وثیقة رسمیة لتبریر صفتھم 

)5(.غیر المقیمین في الجزائر

50. 000وسائل الدفع القانونیة لكل مبلغ یفوق یخضع كل الأشخاص الملتزمین باحترام 
من قانون مكافحة تبییض 30دج كما ھو محدد قانونا، للغرامة المالیة المقررة في المادة 

وھي غرامة  تطبق على المؤمن . دج500. 000دج إلى 50. 000الأموال، تتراوح بین 
خطار بالشبھة، بغرامة كما یعاقب عن الإخلال عمدا بواجب الإ. لھم وشركات التأمین

من 32وھي العقوبة المقررة في المادة . دج1.000. 000دج إلى 100. 000تتراوح بین 

.84إرزیل الكاھنة، شركات التأمین في مواجھة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص -1
.342حنفي عبد الغفار ـ قریاقص رسمیة، الأسواق و المؤسسات المالیة، مرجع سابق، ص -2
.سابقمرجع ... ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01-05من القانون رقم 6المادة -3
. مرجع سابق...، یحدد الحد الأدنى الطبق على عملیات الدفع442- 05من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -4
.من المرسوم القانون نفسھ3المادة -5
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قانون مكافحة تبییض الأموال، دون الإخلال بالعقوبات التأدیبیة المقررة لذلك، أما في حالة 
ني محل ما إذا، الأشخاص الخاضعون لواجب الإخطار بالشبھة، تعمدوا إخبار الشخص المع

دج كما یمكن 200. 000الإخطار بالشبھة، فیتعرضون لقوبة الغرامة  التي تتراوح بین، 
دج،  زائد العقوبات التأدیبیة المقررة لذلك، مع إمكانیة 2. 000.000أن تصل إلى 

. )1(التعرض لعوبات أخرى غیر منصوص علیھا في ھذا القانون

ثلى لتبییض الأموال، لأن تقنیات عقود التأمین وعلیھ، فإن قطاع التأمین یمثل قناة م
تسمح لمبیض الأموال من قطع الصلة بین الأموال ومصدرھا غیر المشروع عن طریق 
إیداعھا لدى شركات التأمین عند إبرام عقود التأمین، وتعدّ عقود التأمین على الحیاة الوسیلة 

لموالي لعقد التأمین على الحیاة وعلیھ، خصصنا الفرع ا. الأكثر رواجا عند مبیضو الأموال
. كمثال لتبییض الأموال من خلال شركات التأمین

:الفرع الثاني
عقد التأمین على الحیاة كنموذج لتبییض الأموال في قطاع التأمین

یعتبر التأمین على الحیاة، من بین أنواع التأمینات ذات الأھمیة في الحیاة الاقتصادیة، 
لأن شركات التأمین على الحیاة من بین أكثر الشركات مساھمة في عملیة تمویل 

، من خلال أقساط التأمین التي یدفعھا )2(الاستثمارات بفضل تجمیع رؤوس أموال ضخمة
د دفع القسط الوحید ذات قیمة مالیة كبیرة، وأن التزامات شركات المؤمن لھم خاصة، عن

.     التأمین غالبا ما تكون طویلة الأجل

كما أن شركات التأمین على الحیاة تتمیز عن شركات التأمین العام، لأن شركات 
ملیة التأمین على  الحیاة ملزمة بدفع نسب من الأرباح التقنیة والمالیة العائدة لھا من ع

بذلك، فإن التأمین على الحیاة من أكثر أنواع التأمین عرضة . )3(استثمار مدخرات مؤمنیھا
تنوع منتجات التأمین على الحیاة وسھولة : لحدوث تبییض الأموال لعوامل عدة أھمھا

فشركات . الحصول علیھا لدى وسطاء وسماسرة التأمین، ما یشكل حافزا لمبیضو الأموال
یاة یصعب لھا التحقق من ھویة المالك الحقیقي لتلك الأموال أو مصدرھا، التأمین على الح

على أساس أن وسیط أو سمسار التأمین قد تحقق من ذلك، وبحكم الثقة بینھ وبین شركة 

. مرجع سابق...، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال01-05من القانون رقم 33و 32و 31المواد -1
:أنظر في ذلك. حوالي ألف و ثلاثة مائة ملیار أورو2011التأمین على الحیاة في فرنسا سنة بلغ مجموع أقساط -2

MAYAUX Luc, les grandes questions du Droit des assurances, LGDJ, Lextenso éditions, 2011.
P P 169 et 170.

لتأمین الممارسة لعملیات التأمین على یجب على شركات ا«: على أنھ07- 95من الأمر رقم 91تنص المادة -3
. مرجع سابق. »الحیاة، أن تساھم مؤمنھا في الأرباح التقنیة و المالیة التي تحققھا 
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التأمین على الحیاة، فإن مبیض الأموال یستغل ھذا الظرف لیتجنب إثارة الشبھة حول ھویتھ 
. أو المصدر غیر المشروع لأموالھ

تمر عملیة تبییض الأموال من خلال شركات التأمین على الحیاة، بثلاثة مراحل، بحیث 
تعتبر كل مرحلة، تمھیدا للمرحلة اللاحّقة، وصولا إلى المرحلة النھائیة، والتي تنقطع فیھا 
صلة المال غیر المشروع بمصدره الإجرامي، وإدخالھ في النظام المالي الرسمي للدولة، 

، )ثانیا ( ، تلیھا مرحلة التغطیة )أولا ( مرحلة الإیداع أو الدخول : ذه المراحل فيتتمثل ھ
). ثالثا ( ثم في الأخیر، مرحلة الخروج أو الدمج 

Le placement:  مرحلة الإیداع أو الدخول: أولا
بھا، قیام مبیضو الأموال بمحاولة لإدخال الأموال المتحصل علیھا من مصادر یقصد 

إجرامیة في حسابات شركات التأمین على الحیاة، عند دفعھا في شكل أقساط أو في شكل 
. قسط وحید ذا قیمة مالیة كبیرة

تتم ھذه المرحلة، عندما یلجأ مبیضو الأموال إلى أحد وسطاء أو سماسرة التأمین
المعتمدین قانونا لطلب شراء وثیقة تأمین على الحیاة، حیث یتم إختیار وتوقیع الوثیقة 
التأمینیة المناسبة، ثم یتم تحویلھا إلى شركة التأمین على الحیاة باستغلال ثقة ھذه الأخیرة 
في وسیط التأمین من طرف مبیض الأموال، الذي یھدف في ھذه المرحلة إلى التخلص من 

، بإدخالھا في حسابات شركات التأمین، والتي بدورھا تقوم )1(ر المشروعةالأموال غی
وبنجاح ھذه المرحلة، فإن مبیض الأموال یبعد الشبھة عن المصدر . بإیداعھا لدى البنوك

بإتمام . الإجرامي للأقساط أو القسط الوحید الذي یكون قد أدخلھ في حسابات شركات التأمین
. موال إلى الخطوة الثانیة والمتمثلة في مرحلة التغطیةھذه المرحلة، یمر مبیض الأ

: مرحلة التغطیة: ثانیا
تسمى أیضا بمرحلة التبییض أو الفصل، وتھدف إلى فصل الأموال غیر الشرعیة عن 
مصادرھا الإجرامیة، وتتم باتخاذ مبیض الأموال لسلسلة من الإجراءات المتتالیة حیث یقوم 

، بإرسال أو تقدیم إشعار لشركة التأمین على الحیاة بقصد إنھاء )ل مبیض الأموا( الزبون 
من الأقساط % 15العقد أو طلب التغطیة بعد استفاء دفع قسطا السنتین الأولین أو نسبة 

، بعد أن یتسلم الشیك كإجراء أولي یقوم بعد ذلك بإیداعھ )2(المنصوص علیھا عند الاكتتاب
تحقق منھ یظھر أن مصدره مشروع، لیقوم البنك بدفع في حسابھ البنكي الخاص، وعند ال

ھنا تتم عملیة التضحیة بجزء من المال المبیّض، المتمثل  في الفرق بین قیمة . قیمتھ لحاملھ

، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، مجلة العلوم الإنسانیةالمراحل و الأسالیب، : علواش فرید، جریمة غسل الأموال-1
.251، ص 2007، نوفمبر 12بسكرة، عدد 

.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 21المتعلق بالتأمینات، المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 90المادة -2
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، وبھذه العملیة، تكتسب الأموال المبیّضة مظھرا )1(الأقساط المدفوعة وبین قیمة الشیك
ھي المرحلة التي تتحقق عند خروج الأموال قانونیا یمكن توظیفھا في الاقتصاد الرسمي، و

. ودمجھا في السوق النظامیة

Intégration: مرحلة الدمج: ثالثا
تھدف ھذه المرحلة إلى إعادة ضخ الأموال المبیّضة في النشاطات الاقتصادیة الرسمیة 

وبعد . ىمثل، شراء العقارات أو إعادة شراء أكثر من وثیقة تأمین لدى شركات تأمین أخر
مرور مدة من تاریخ شرائھا، یطلب مجددا إنھاء عقود التأمین، إما في وقت واحد أو یتم 
ذلك تبعا لیتحصل على عدة شیكات مصرفیة من عند شركات التأمین التي یطلب منھا إنھاء 

وفي كل الأحوال، فإن مبیض الأموال یختار لنفسھ الطریقة الأمثل لإبعاد الشبھة . )2(العقد
. ند قیامھ بدمج الأموال المبیّضة في الاقتصاد الرسميعنھ ع

تبرز رقابة الدولة على عقود التأمین من زاویة الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، 
لكن رغم صدور مجموعة من القوانین للمكافحة والوقایة من جریمة تبییض الأموال من 

من التدابیر الوقائیة، إلا أن تقریر التقییم خلال قطاع التأمین، باتخاذ شركات التأمین لجملة
المشترك عن مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب الصادر عن مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، أشار إلى أن التدابیر الوقایة المنصوص علیھا في 

لخاضعة للبنك المركزي، أما القوانین المرتبطة بالموضوع، لا تنطبق إلا على الھیئات ا
.)3(شركات التأمین لا تلتزم إلا بواجب الإخطار بالشبھة

إذا كان تدخل الدولة للرقابة على عقود التأمین تفرضھ مقتضیات الحفاظ على النظام 
العام الاقتصادي بالتحكم في مركز القوة المالیة لشركات التأمین، فإنھ من جانب آخر، 

الحفاظ على حقوق المؤمن لھم والمستفیدین من عقود التأمین، كنتیجة تفرضھ مقتضیات 
منطقیة للمركز المتفوق اقتصادیا لشركات التأمین، ولاعتبارات تتعلق بعقد التأمین نفسھ،  

. وھو موضوع المطلب الموالي

.77، ص إرزیل الكاھنة، شركات الأمین في مواجھة تبییض الأموال، مرجع سابق-1
.261علواش فرید، جریمة غسل الأموال، المراحل و الأسالیب، مرجع سابق، ص-2
تمّ إعداد التقریر حول الجزائر لأنھا عضو في المنظمة، و ھو التقییم الأول الذي تخضع لھ، نشر في أول دیسمبر -3

. www.infomenafatf.org: و ما یلیھا، الموقع الإلكتروني7، ص 2010
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:المطلب الثاني 
حمایة حقوق المؤمن لھم كمبرر لفرض الرقابة على عقود التأمین

إن إختلال التوازن العقدي بین المؤمن و المؤمن لھ في عقد التأمین، جعل الدولة تتدخل 
لحمایة الطرف الضعیف في إطار النظام العام الحمائي، على أساس وجود مصلحة جدیرة 

، ومن جھة )فرع أول ( بالحمایة، أوجدتھا بعض خصائص عقد التأمین، ھذا من جھة 
یمثل الطرف الضعیف في المرحلة ما قبل التعاقدیة وتستمر أثناء ثانیة، فإن المؤمن لھ،

). فرع ثاني ( تنفیذ عقد التأمین 

:الفرع الأول
خصائص عقد التأمین

یھدف عقد التأمین إلى التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن لھ عند تحقق 
ومن الواضح . المؤمن لھالضرر المؤمن منھ بموجب وثیقة التأمین المبرمة بین المؤمن و

أن المؤمن لھ یمثل الطرف الضعیف في عقد التأمین لإعتبارات عدة، منھا ما ھو متعلق 
بالعقد ذاتھ على أساس أنھ وثیقة فنیة وقانونیة تتضمن بنودا معقدة وصعبة الفھم لدى المؤمن 

اقتصادیا لھ، ومنھا ما ھو متعلق بطرفي العقد، إذ أن شركات التأمین تمثل مركز القوة
أما الإعتبار الآخر فیكمن في تدخل الدولة لإلزام الأفراد . وتقنیا بحكم التخصص

والمؤسسات على إبرام عقود التأمین في مجالات محددة في إطار التأمینات الإلزامیة، تتعلق 
. )1(بالمصلحة العامة

م –لیس كلھا-على ھذا الأساس، سنحاول إبراز أھم خصائص عقود التأمین  والتي ترسّ
المؤمن لھ في مركز الطرف الضعیف، و ھذا من خلال عناصر ثلاث تتمحور حول 

و لكون الخدمات ) ثانیا ( و إجباریة بعض من عقود التأمین ) أولا ( إذعانیة عقود التأمین
التأمینیة منتجا تسوقھ شركات التأمین، فإن عقود التأمین تندرج ضمن عقود الاستھلاك 

).ثالثا (

: الخاصیة الإذعانیة لعقود التأمین: أولا
مبدأ سلطان الإرادة في إنشاء العقد أو تحدید مضمونھ وآثاره، ظھر نمط بعد تراجع

جدید للتعاقد یسمى، التعاقد بطریق الإذعان، ومن بین أبرز العوامل التي ساھمت في ظھور  
وانتشار ھذا النمط من التعاقد، تطور واتساع النشاط الاقتصادي القائم على حریة المنافسة 

اق، وما استتبع ذلك من تحول كبیر في أنماط الإنتاج، والتوزیع وحریة الدخول إلى الأسو

1 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, op cit. P 107.
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، وبروز تجمعات اقتصادیة تتمتع بقوة ونفوذ من خلال احتكار السلع )1(وصولا للاستھلاك
و الخدمات وما نتج عنھا من؛ إختلال فادح في العلاقات التعاقدیة بسبب انعدام التفاوض 

والطرف الضعیف اقتصادیا و معرفیا، فأصبحت والمناقشة بین الطرف المتفوق اقتصادیا
. )2(العلاقة التعاقدیة تحكمیة أكثر مما ھي علاقة تنظمھا إرادة المتعاقدین

: یتحدد عقد الإذعان، بتوفر عنصرین أساسین
التفوق الاقتصادي الذي یتمتع بھ الموجب والإنفراد بوضع شروط التعاقد مسبقا یتم -

.  )3(ر في شكل موحدعرضھا على الجمھو
، )4(تسلیم الطرف الآخر بشروط العقد دون إمكانیة مناقشتھا فلھ أن یقبل التعاقد أو یرفضھ-

. )5(لكن لما كان الأفراد في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غنى عنھ فھم مضطرون للقبول
وعقد التأمین من العقود التي تتضمن ھاذین العنصرین الأساسین اللذین تتمیز بھما عقود 
الإذعان، بحیث تنفرد شركات التأمین بتحدید مضمون عقد التأمین بصفة مسبقة تعرضھ 

والتسلیم بھ دون إمكانیة مناقشة شروطھ أو تعدیلھا من ) أ(على الجمھور في نموذج موحد 
. )ب(طرف المؤمن لھم 

: إنفراد شركات التأمین بتحدید مضمون عقد التأمین بصفة مسبقة-أ
، بحكم )6(دائما الطرف القوي في عقود التأمین مقارنة بالمؤمن لھتمثل شركات التأمین

التخصص والتحكم في تقنیات التأمین، ما یسمح لھا بتحدید مضمون العقد، وبصفة مسبقة، 
موجھة للجمھور في شكل نموذج موحد  لا یقبل مناقشتھ أو تعدیلھ من طرف المؤمن لھ 
العدیم الخبرة أو الكفاءة اللازّمة لفھم بنود العقد التي تتسم بالتعقید، وحتى لو فھمھا لا یملك 
حریة مناقشتھا لتواجد شركة التأمین في وضعیة المحتكر للخدمة التأمینیة المتضمنة في عقد 

. مینالتأ
تظھر خاصیة الإذعانیة لعقود التأمین من خلال نماذج العقود التي تقترحھا شركات 

من لجنة الإشراف على التأمین على الجمھور بعد الحصول على التأشیرة المسبقة
ویشكل ھذا الإجراء، أول عنصر من عناصر عقود الإذعان، وتنطبق على . )7(التأمینات

.10، ص، 2014محمد علي فقیة ھانیة، الرقابة القضائیة على عقود الإذعان،  منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -1
نساخ فاطمة ، مفھوم الإذعان، بحث لنیل شھادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، معھد الحقوق و العلوم الإداریة، -2

.5، ص، 1998ماي 11: جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة
3 - FAVRE ROCHEX André, COURTIEU Guy. Op cit. p 14.
4 - PARIS LE CLERC Lucien, La nature juridique du contrat d'assurance, thèse pour le Doctorat
en Droit, Faculté de Droit, université de Paris, éditions ALBERT MECHELINCK, Paris 1932.p 14.

.15محمد علي فقیة ھانیة، الرقابة القضائیة على عقود الإذعان، مرجع سابق، ص، -5
تكاري ھیفاء رشیدة ، النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في -6

.74، ص، 2012-19/12: تاریخ المناقشةالعلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین أو أي «: المتعلق بالتأمینات على أنھ07- 95من الأمر رقم 227تنص المادة -7

.وثیقة أخرى تقوم مقامھا، لتأشیرة إدارة الرقابة التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط نموذجیة
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نماذج عقود التأمین على الجمھور في شكل موحد، فإن شركات عقود التأمین، وبعد عرض 
. التأمین ترفض مناقشة أو تعدیل مضمونھا، وھو العنصر الثاني في عقود الإذعان

: عدم إمكانیة مناقشة بنود نماذج عقود التأمین من طرف المؤمن لھ-ب
ؤمن لھ، فإنھا تمنع منح بالنظر للمركز المتفوق اقتصادیا لشركات التأمین في مواجھة الم

الحریة لھذا الأخیر من أجل مراجعة مضمون نماذج العقود، فترفض مناقشتھا، ولا یملك 
المؤمن لھ سوى قبول التعاقد أو رفضھ، ولما كان في حاجة ماسة للخدمة التأمینیة، فإنھ 

لیھ یسلم للبنود الموضوعة مسبقا من شركات التأمین، فیكون قبولھ مجرد إذعان لما یم
لغیاب المناقشة حول )1(الموجب لأنھ مضطر للقبول، فرضاؤه موجود و لكنھ مفروض علیھ

ولا دور للمؤمن لھ . تفاصیل نماذج العقود المحددة سلفا وبصفة انفرادیة من شركات التأمین
في صیاغتھ ووضع شروطھ، وإن قبلت شركات التأمین بعض التعدیلات لإرضاء زبونھا، 

. )2(ا أن تكون تعدیلات سطحیة لا تمس بجوھر عقد التأمینإلا أنھا لا تعدو

لذلك، فإن عناصر الإذعانیة تنطبق على عقد التأمین الذي یعتبر نموذجا بارزا من 
نماذج عقود الإذعان التي فرضتھا التطورات الاقتصادیة والصناعیة، والسرعة في عملیات 

حتكار السلع والخدمات، منھا خدمات التأمین الإنتاج والتوزیع والاستھلاك، وبروز ظاھرة ا
.    التي تتسم بالتعقید من الناحیتین القانونیة و الفنیة

إلى جانب خاصیة الإذعانیة لعقود التأمین، فإنھا من جھة أخرى من طائفة العقود 
.الجبریة التي تفرضھا الدولة على الأفراد للحفاظ على المصلحة العامة في بعض المجالات

: إجباریة بعض عقود التأمین: ثانیا
یھدف تدخل الدولة في تنظیم مجال العلاقات التعاقدیة إلى منع بعض من التصرفات 

إلا أن . القانونیة المخلة بالنظام العام في مفھومھ التقلیدي، الذي یوصف بأنھ نظام عام سلبي
ط الصناعي، وظھور الآلات تطور المجتمعات والتقدم الاقتصادي والسرعة في نمو النشا

التي تضمن السرعة والجودة في عملیات الإنتاج والتوزیع، وقصور قواعد المسؤولیة 
أدى بالدولة، إلى . )3(المدنیة في ضمان تعویض عادل للمتضررین من المنتجات والآلات

ان تنظیم العلاقات الاقتصادیة وذلك، بإجبار الأفراد على الدخول في علاقات تعاقدیة لضم
وھذه العملیة تھدف إلى تطبیق فكرة النظام العام في مفھومھ المعاصر، . المصلحة العامة

الذي یوصف بأنھ نظام عام إیجابي،  حیث أصبح للدولة دور حاسم في العلاقات التعاقدیة؛ 

تسلم إدارة الرقابة التأشیرة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه، في أجل خمسة و أربعون یوما من تاریخ 
. الإستلام ، و بانقضاء ھذا الأجل تعتبر التأشیرة مكتسبة

.»وقتتعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجھة للجمھور على إدارة الرقابة التي یمكن لھا أن تطلب تعدیلھا في أي
السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مصادر الإلتزام، الطبعة الثالثة -1

.و ما بعدھا244، ص، 2005الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.93، ص 1995للنشر و التوزیع، الأردن، العطیر عبد القادر ، التأمین البري في التشریع الأردني، دار الثقافة -2
.164، ص، 2008مقدم  سعید ، التأمین و المسؤولیة المدنیة،  كلیك للنشر و التوزیع، الجزائر، -3
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إما بمنع نوع من التصرفات وإما لإجبار الأفراد على إبرام نوع محدد من التصرفات 
مھا ومراقبتھا، لتحقیق مقتضیات السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة         القانونیة وتنظی

، منھا نجد، فرض الدولة على فئة معینة )1(داخل المجتمع بغض النظر عن إرادة الأطرف
من  الأفراد أو المؤسسات إبرام بعض من عقود التأمین بصفة إلزامیة تحت طائلة عقوبات 

. علق بالمصلحة العامةمالیة أو جزائیة، لإعتبارات تت

، 07–95نظم المشرع الجزائري أنواعا من التأمینات الإجباریة في إطار الأمر 
) .ب(، كما نظم تأمینات إجباریة في قوانین خاصة بكل مجال ) أ ( المتعلق بالتأمینات 

: قانون التأمیناتالتأمینات الإلزامیة الواردة في -أ
تتمحور التأمینات الإلزامیة حول فكرة تغطیة المسؤولیة المدنیة للمؤمن لھ تجاه الغیر، 
التي تقوم على أساس نظریة تحمل التبعة للتخفیف من حدة المسؤولیة القائمة على أساس 

یمكن تقسیم مجالات التأمینات . الخطأ لصعوبة إثباتھ أو استحالة ذلك عند المضرور
:  ، كالآتي07-95رة في الأمر رقم الإلزامیة المقر

: )2(يتأمینات المسؤولیة المدنیة في المجال البر-1
التأمین من المسؤولیة المدنیة، كل من الشركات والمؤسسات یخضع لإلزامیة

الاقتصادیة المدنیة، وكل الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، المستغلة للمحلات التجاریة أو 
اضیة، والھیئة المستغلة للمطارات أو الموانئ والناقلین العمومیین للمسافرین الثقافیة أو الری

أو البضائع، وكل الخواص في المؤسسات الصحیة المدنیة وأعضاء السلك الطبي والشبھ 
وكذا المنتجون والمستوردون في قطاع المواد الغذائیة، أو الآلات . الطبي، والصیادلة

جمیع المنتجات الموجھة للاستھلاك أو الاستعمال أو وفي كل الأحوال،. المیكانیكیة
الاستغلال، كما تلتزم الھیئات العمومیة الاقتصادیة، باكتتاب عقود التأمین ضد خطر 
الحرائق، كذلك، إلتزام المقاول و المھندس المعماري، بأن یكتتبا تأمینا لتغطیة مسؤولیتھما 

، و تشمل، تأمین الأشغال و العمال، )3(لورشةالمدنیة عن الأضرار التي تسببھا الأشغال في ا
وكل الحوادث التي یمكن أن تتسبب في أضرار قد تمس الأموال أو الأشخاص من أضرار 

. جسمانیة تلحق بالعمال أو أضرار تلحق بالعتاد

إلى 163یطبق عن عدم الامتثال لإلزامیة التأمین المنصوص علیھا في المواد من 
دج، 100. 000دج و 5. 000عقوبة الغرامة التي یتراوح مبلغھا بین 174، والمادة 172

.397مرجع سابق، ص، ... أبو جعفر عمر المنصوري، فكرة النظام العام و الآداب العامة،-1
.، مرجع سابق07-95التأمینات الإلزامیة ، الأمر رقم : حت عنوانوردت في الفصل الأول من الكتاب الثاني ت-2
یندرج ضمن ھذه التأمینات الإلزامیة، كل الأشخاص و النشطات، الواردة في القسم الأول و القسم الثاني و القسم - 3

.ق، مرجع ساب183إلى 163، المواد من 07-95الثالث، من الفصل الأول للكتاب الثاني من أمر رقم 



حاجة عقود التأمین للرقابة========================== الفصل الأول 

25

كذلك، یعاقب عن الإخلال بإلزامیة التأمین . )1(مع اكتتاب التأمین الإلزامي موضوع الغرامة
لمدنیة و المسؤولیة العشریة للمھندس المعماري والمقاول، المنصوص علیھ من المسؤولیة ا

100. 000دج إلى 5. 000بغرامیة مالیة، یتراوح مبلغھا من 178و175في المادتین 
ویتم تحصیل مبلغ ھذه الغرامات لدى . دج دون الإخلال بالعقوبات المطبقة في مجال البناء

.   )2(لعامةمصلحة الضرائب لفائدة الخزینة ا

یلتزم الصیادون باكتتاب عقود التأمین عن المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر، ضد خطر 
الآلات المعدة للصید وإبادة الحیوانات المفترسة أو الضارة، ویشمل التأمین عن الأضرار 

ة وتلحق وثیقة التأمین بملف طلب رخص. التي تلحق بالغیر)3(الجسمانیة والأضرار المادیة
الصید، حیث یترتب عن عدم إبرام أو فسخ عقد التأمین، عدم منح رخصة الصید أو سحبھا، 
ویعاقب على عدم الامتثال لإلزامیة التأمین عن الصید بعقوبة الحبس من ثمانیة أیام إلى 

دج، ویتم تحصیلھا لدى مصلحة الضرائب 4.000إلى 500ثلاثة أشھر وبغرامة من 
.  )4(لصالح الخزینة العامة

: الجویةإلزامیة التـأمینات البحریة و-2
تخضع كل السفن والطائرات المسجلة في الجزائر لإلزامیة التأمین عن الأضرار التي 

كما یلتزم كل ناقل بحري أو جوي، باكتتاب عقد تأمین لتغطیة . )5(یمكن أن تلحق بھا
كما یلتزم كل مستورد .تجاه الغیرمسؤولیتھ المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع التي ینقلونھا و

. )6(ینقل بضاعتھ بحرا أو جوا باكتتاب عقد تأمین یغطي تلف أو ضیاع البضاعة المنقولة

كما یلتزم كل مستغل لمركبة جویة لأغراض شخصیة، بأن یكتتب عقد تأمین لتغطیة 
.  )7(مسؤولیتھ المدنیة عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأموال

، عقوبة دفع 196إلى 192على الإخلال بإلزامیة التأمین الواردة في المواد من یترتب
، ویعاقب مستورد البضائع المنقولة )8(دج100. 000دج إلى 5. 000غرامة تتراوح من 

من قیمة البضائع المنقولة، على أن لا تتجاوز الغرامة مبلغ %1بحرا أو جوا، بدفع غرامة 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95، من الأمر رقم 184المادة  -1
. من القانون نفسھ185المادة -2
. من القانون نفسھ186المادة  -3
.  ، من القانون نفسھ189و 188، 187المواد -4
.من القانون نفسھ195و 192المواد -5
. من القانون نفسھ197و 194المواد -6
. من القانون نفسھ198المادة -7
. من القانون نفسھ199المادة -8
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ولا تفرض ھذه الغرامة إذا كانت القیمة المالیة الإجمالیة دج كحد أقصى، 100. 000
. )1(دج500. 000للبضائع المنقولة بحرا أو جوا، لا تتعدى قیمتھا

، نجد بعض من مجالات  07–95إلى جانب التأمینات الإلزامیة الواردة في الأمر 
. التأمینات الإلزامیة، منصوص علیھا بموجب نصوص خاصة

:  ت الإلزامیة الواردة في نصوص خاصة التأمینا-ب
نظم المشرع الجزائري بعض مجالات التأمینات الإلزامیة بموجب نصوص خاصة بھا 

وإلزامیة التأمین على الكوارث ) 1(نذكر منھا، إلزامیة التأمین على حوادث السیارات 
). 2( الطبیعیة 

: میة التأمین على حوادث السیاراتإلزا-1
، إلى إخضاع كل )2(، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات15-74یھدف الأمر رقم 

كل مالك «:مالك لمركبة أن یكتتب تأمینا عنھا، حیث تنص المادة الأولى منھ على أنھ
مركبة ملزم بالإكتتاب  في عقد تأمین یغطي الأضرار التي تسببھا تلك المركبة للغیر و ذلك 

للسیر، و تعني كلمة مركبة في ھذا النص، كل مركبة بریة ذات محرك و كذلك قبل إطلاقھا 
. »مقطوراتھا أو نصف مقطوراتھا و حمولتھا 

أصبح على كل مالك لمركبة أن یقوم بإبرام عقد تأمین إلزامي یغطي المسؤولیة بالتالي
ث السیارات المدنیة الناشئة عن استعمال مركبتھ، كضمان لحصول المضرورین من حواد

على التعویض، بمجرد إثبات الضرر دون تحمل عناء إثبات خطأ السائق، على أساس 
وتكمن الأھمیة ھنا  في كون حوادث المرور خطر اجتماعي یتعلق .  )3(نظریة تحمل التبعة

بالمصلحة العامة، ففي حالة انعدام عقد التأمین على السیارة المسببة للحادث أو عدم معرفة 
لمسؤول، تتكفل الدولة بتعویض ضحایا حوادث المرور بموجب آلیة صندوق الشخص ا

. )4(ضمان السیارات

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07من الأمر رقم 200المادة  -1
لتعویض عن الأضرار، ، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام ا1974جانفي 30مؤرخ في 15- 74أمر رقم -2

.مرجع سابق
.36سعید مقدم، التأمین و المسؤولیة، مرجع سابق، ص، -3
07-69من الأمر رقم 70عرف الصندوق عدة تسمیات، حیث سمي بالصندوق الخاص بالتعویضات بموجب المادة - 4

. 1969لسنة 10، ج ر عدد 1970، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31مؤرخ في 
، 2001دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01من القانون رقم 226سمي بعد ذلك، بصندوق تأمین السیارات، بموجب المادة 

.2001لسنة 79، ج ر عدد 2002یتضمن قانون المالیة لسنة 
، 2002دیسمبر 24، مؤرخ في 11-02من القانون رقم 117ثم تمت تسمیتھ، بصندوق ضمان السیارات، بموجب المادة 

. 2002لسنة 86، ج ر عدد 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 
، 2004أفریل 5، مؤرخ في 103-04، صدر المرسوم التنفیذي رقم 11-02م من القانون رق117و تطبیقا للمادة 

.2004أفریل 07، الصادر في 21یتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات، و یحدد قانونھ الأساسي، ج ر عدد 
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: إلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة-2
عرفت الجزائر حدوث عدة كوارث طبیعیة، خلفّت خسائر بشریة ومادیة كبیرة، فعلى 

كارثتین 2003إلى 2001سبیل المثال فقط، سجلت الجزائر في الفترة الممتدة من 
10طبیعیتین، كان حجم الدمار فیھما مخیفا، الأولى، فیضانات باب الوادي بالعاصمة في 

قتیلا وأزید 2278، خلفّت 2003ماي 21بومرداس في ، والثانیة، زلزال 2001نوفمبر 
، والجزائر تبقى على الدوام عرضة لھذه الأخطار التي یمكن أن تقع )1(جریح10100من 

في أي لحظة، لذلك یجب أخذ الاحتیاطات اللازمة للحد من آثار الكوارث الطبیعیة عن 
. )2(الأمثل للآثار التي تخلفھاطریق اللجوء إلى التأمین منھا لضمان على الأقل، التسییر 

، أصبح التأمین على الكوارث الطبیعیة إلزامیا بمقتضى )3(12–03بصدور الأمر رقم 
المادة الأولى منھ، التي تلزم ملاك العقارات المبنیة التي تقع في الجزائر سواء كانوا 

تصیبھا بفعل أشخاصا طبیعیة أو معنویة، باكتتاب عقود تأمین لضمان الأضرار التي
كما یتعین على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تمارس نشاطا . الكوارث الطبیعیة

صناعیا أو تجاریا، أن تكتتب عقد تأمین یضمن ھذه المنشآت من آثار الكوارث الطبیعیة، 
باستثناء الدولة، إلا أنھا تأخذ على عاتقھا واجب ضمان الأضرار التي تتعرض لھا بفعل 

. )4(الطبیعیة، منھا الزلازل  والفیضانات وتحركات قطع الأرض والعواصفالكوارث

نُشیر في مجال التأمینات الإلزامیة إلى أن الدولة لا تأخذ بعین الاعتبار إرادة الأطراف، 
في المجالات التي یحددھا )5(بحیث یخضع كل من المؤمن لھ والمؤمن لإلزامیة التأمین

.المشرع على سبیل الحصر

إضافة إلى كون عقود التأمین عقود إجباریة، فإنھا تندرج أیضا في إطار عقود الاستھلاك 
. لأن التأمین، منتج تسوقھ شركات التأمین، وھو موضوع العنصر الموالي

1 - AINOUCHE Zakia, des risques permanents en Algérie, Revue De L'ASSURRANCE, éditée
par le Conseil National des L'Assurances, № 03, 1er semestre juillet 2013. P 16. www.CNA.dz.
2 - BENBOUABDELAH Abdelhakim, une décennie d'assurance Cat-Nat, Revue De
L'ASSURANCE, op cit, p 3.

، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و بتعویض الضحایا، 2003أوت 26مؤرخ في 12- 03أمر رقم  -3
. 2003أوت 27، الصادر في 52معدل و متمم، ج ر عدد 

، یتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین 29/08/2004، مؤرخ في 268-04مرسوم تنفیذي رقم - 4
. 01/09/2004، الصادر في 55آثار الكوارث الطبیعیة و یحدد كیفیات إعلان حالة الكارثة الطبیعیة، ج ر عدد على 

.  ، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07–95من الأمر رقم 201المادة -5
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: عقد التأمین من عقود الاستھلاك: ثالثا
نكون بصدد عقد استھلاك كلما كان طرفیھ أحدھما مھني والآخر مستھلك أي غیر 

والتأمین خدمة مستقبلیة، بحیث لا تؤدى فورا عند سداد ثمنھا المتمثل في . )1(مھني
، لذلك، فإن تسویق الخدمات التأمینیة مرتبط بنوعیة الوثیقة التأمینیة وما تقدمھ )2(الأقساط

في فھم بنودھا من طرف المؤمن لھ، لأنھا تھدف في الأخیر إلى إیصال من مزایا وسھولة 
وخلق الثقة والضمان لدى مستھلك التأمین، بشكل یدفعھ للشعور بضرورة اللجوء إلى 
شركات التأمین  للحصول على خدماتھا التي توفر لھ الإحساس بالأمن والضمان على نحو 

. )3(و إرضاء مستھلك التأمینیضمن لشركات التأمین الموازنة بین الربحیة

تلجأ شركات التأمین إلى عدة أسالیب لترویج خدماتھا التأمینیة لتشمل أكبر قدر ممكن 
من جمھور المستھلكین، من بینھا، أسلوب الدعایة والإعلانات التجاریة التي تبث في 

لتسویق الجرائد والمجلات أو وسائل الاتصال السمعیة البصریة، وأبرزھا وسائل ا
الالكترونیة عبر مواقع الواب أو مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤثر على سلوك 

.  )4(المستھلك وتدفعھ للتعاقد على الخدمة التأمینیة محل الدعایة والترویج

ل شركات التأمین في السوق،  تبرز الخاصیة الاستھلاكیة لعقود التأمین من خلال، تدخّ 
ق خدماتھا التأمینیة في شكل ضمانات، تعرضھا على بصفتھا شخص معنوي م ّ ھني، تسو

زبائنھا وتزودھم بكل العناصر المرتبطة بھا، خاصة الأسعار وشروط الاستفادة من الضمان 
. ، و توجیھ خیاراتھم نحو خدماتھا، ھذا من جھة)5(من أجل تلبیة حاجات مستھلكي التأمین

ركزھا التنافسي في سوق التأمین من جھة ثانیة، وتحقیق الفعالیة الاقتصادیة للحفاظ على م
من خلال التوفیق بین عناصر الخدمة التأمینیة، من سعر الخدمة إلى تكلفة تسویقھا، 

وبتوفر عنصر الخدمة التأمینیة التي تقدمھا . وتوزیعھا مع اختیار الطریقة الأقل تكلفة لذلك
ھ، لأنھ في حاجة ماسة للتعاقد شركات التأمین في شكل ضمانات وعنصر توجیھھا للؤمن ل

للحفاظ على مصلحة مشروعة یھمھ الحفاظ علیھا، و یتحقق ذلك عند إبرام عقد التأمین 
للاستفادة من مزایا الخدمة التأمینیة، و بتوفر ھاذین العنصرین في عقد التأمین، فإنھ یندرج 

شھادة الماجستیر في ، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة ( سي طیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، -1
.14، ص، 2007/2008القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

، 07- 95ج، و المادة الثانیة من الأمر رقم .م.ت619ھذا ما یستنتج من خلال تعریف المشرع للتأمین، بموجب المادة - 2
.مرجع سابق

، )دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ( سویق الخدمات في شركات التأمین بن عمروش فائزة، واقع ت-3
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع الإدارة التسویقیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر،

. 64، ص، 2007/2008و  العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة 
المجلة الجزائریة للعلومسي یوسف زاھیة حوریة ، حمایة المستھلك مدنیا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل، - 4

.183، ص، 2010لسنة 04، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة
. 67فائزة بن عمروش، مرجع سابق، ص، -5



حاجة عقود التأمین للرقابة========================== الفصل الأول 

29

توفرھا القوانین ضمن عقود الاستھلاك، ویستفید المؤمن لھ المستھلك من الحمایة التي 
. ، كأھم مظھر للنظام العام الاقتصادي في العصر الحدیث)1(المتعلقة بحمایة المستھلك

م المؤمن لھ في مركز الطرف الضعیف،  بعد التطرق لخصائص عقد التأمین التي ترسّ
نخلص للقول بأن عقود التأمین تخضع بصفة مستمرة ودوریة لرقابة الدولة، لأن اختلال 

ازن العقدي یشمل المرحلة ما قبل التعاقدیة ومرحلة تنفیذ العقد، وھو موضوع الفرع التو
.    الموالي

:الفرع الثاني
مظاھر إختلال التوازن العقدي في عقود التأمین

قنا في الفرع الأول من ھذا المطلب إلى أھم خصائص عقود التأمین، والتي من  ّ تطر
، )2(ین المركز القانوني للمؤمن والمركز القانوني للمؤمن لھخلالھا یبرز التفاوت الفادح ب

ة، تختلف باختلاف المرحلة واختلال ّ التوازن العقدي في إطار عقود التأمین یتخذ مظاھر عد
التي یكون علیھا عقد التأمین، فھناك مظاھر تتجسد في المرحلة ما قبل التعاقدیة،  و أبرزھا 

ر أخرى یواجھھا المؤمن لھ في مرحلة تنفیذ العقد من ، ومظاھ)أولا(الإعلان التجاري 
). ثانیا(خلال التعامل بالشروط التعسفیة 

:  تأثیر المؤمن على إرادة المؤمن لھ من خلال الإعلان التجاري: أولا
إن مظاھر إختلال  التوازن في عقود التأمین كثیرة، لأنھا مرتبطة بالسیاسة التسویقیة 

بمركزھا الاقتصادي المتفوق في مواجھة المؤمن لھ المذعن، الذي یتلقى لشركات التأمین و
منتج الخدمة التأمینیة، والذي یمثل الطرف الضعیف في عقد التأمین من الناحیة الاقتصادیة 

إضافة لإعتبارات أخرى لا یمكن حصرھا، إلاّ أن أبرز مظھر لضعف المركز . و المعرفیة
ة السابقة لإبرام عقد التأمین، یتجسد من خلال الدعایة أو القانوني للمؤمن لھ في المرحل

.  لحمل المؤمن علیھ للتعاقد)3(الإعلان التجاري

لضمان نجاح تسویق الخدمة التأمینیة، تتسابق شركات التأمین إلى إبراز المزایا التي 
ي ستحققھا للمؤمن توفرھا خدماتھا لمستھلك التأمین، فتنظر إلى الخدمة من زاویة المنافع الت

1 - LAMBERT FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, op cit. p 104.
إن إختلال التوازن العقدي في عقود التأمین، لیس بالأمر المطلق، و یتحقق ذلك في الحالة التي  یكون  فیھا المؤمن لھ   - 2

المساواة مع شركات التأمین، شركة   كبرى، كالشركات النفطیة، أو شركات النقل الجوي أو البحري، فھي تقف على قدم 
:ذلكأنظر في . و تناقش كل بند یرد في نموذج عقد التأمین الذي تقترحھ شركة التأمین

BONNARD Jérôme, Droit  des assurances, op cit. P 17.
جمیع الاقتراحات و الدعایات أو البیانات و العروض أو الإعلانات أو خدمة بواسطة إسناد بصریة أو «: یقصد بھ- 3

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ج ر 30/01/1990مؤرخ في 39- 90مرسوم تنفیذي رقم 2/8، المادة »سمعیة بصریة
. 1990لسنة 05عدد 
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على أساس أنھا خدمات )1(لھ المحتمل، لتوجیھ إرادتھ إلى طلب شراء الخدمة التأمینیة
وتتحقق ھذه الغایة من خلال لجوء شركات التأمین .  ستلبي حاجاتھ لأنھا تتطابق مع رغباتھ

للإعلان التجاري والذي یقصد بھ؛ الوسائل المرئیة أو المسموعة أو المقروءة التي 
ستخدمھا التاجر للتعریف بالسلع والخدمات التي یقدمھا لحث المستھلك على الإقبال على ی

منتجاتھ وبذلك، فإن الإعلان التجاري یحقق مصلحة للمستھلك، إذ بمقتضاه یتحصل على 
معلومات صادقة عن السلعة أو الخدمة، ویحقق مصلحة للمنتج لأنھ وسیلة مشروعة للتنافس 

. )2(جات و تنشیط التعاقدفي مجال تسویق المنت

بعد أن تتأكد شركات التأمین من أن منتجھا التأمیني الذي ترغب في تسویقھ یتطابق مع 
سلوك واتجاه ورغبات زبائنھا المحتملین، تنتقل إلى المرحلة الثانیة من حملتھا الدعائیة، 

ر طاقاتھا لحث وحمل المستھلكین على ضرورة إقتناء الخدمة ا لتأمینیة ما دامت حیث تسخّ
تستجیب لحاجاتھم، من حیث ثمن الأقساط، كیفیات دفعھا، مدة ونطاق الضمان، تحدید الحد 

. الأقصى لدفع التعویض عند تحقق الخطر

ھت تفكیر وإرادة المستھلك إلى  بإتمام ھذه المرحلة، تكون شركات التأمین قد وجّ
أجل تسھیل الحصول علیھا، تضع شركات ومن. ضرورة إتخاذ قرار شراء الخدمة التأمینیة

التأمین عدة حلول في متناول المؤمن لھ المحتمل مثل، الھاتف، الفاكس، البرید الإلكتروني، 
توجیھھ إلى فروعھا التي تفتحھا لتقریب خدماتھا للمواطنین أو وسطائھا العاملین لحسابھا، 

، تعمل شركات التأمین على توفیر ، وفي كل الأحوال)3(أو تحدید موعد لھ للمقابلة الشخصیة
كل الوسائل التي من شأنھا أن تقلص الفارق الزمني أو المكاني بینھا وبین المؤمن لھ 

.  )4(المحتمل الذي یرغب في شراء خدماتھا

،  فإن شركات )5(لكن أمام مستھلكین عدیمي الخبرة لفھم خدمة التأمین التي تتسم بالتعقید
رج عن الإطار المشروع للإعلان التجاري عندما تلجأ لأسالیب الدعایة  التأمین یمكن أن تخ

،)6(الكاذبة و المضللة التي تھدف إلى إسباغ الخدمة التأمینیة مظھرا غیر مظھرھا الحقیقي
، تروج لھا شركة تأمین متنافسة في نفس )7(عن خدمة تأمینیة من نفس النوعلتفضیلھا

. السوق

. 70ركات التأمین، مرجع سابق، ص، بن عمروش فائزة، واقع تسویق الخدمات في ش-1
. 188و 187سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق، ص، : نقلا عن-2
. 98، ص، 1998، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان )دراسة عن واقع التأمین ( رمضان زیاد، مبادئ التأمین -3
. 99رمضان زیاد، نفس المرجع، ص، -4

5 - LAMBERT FAIVRE Yvonne, op cit. p 108.
. 189سي یوسف زاھیة حوریة ، مرجع سابق، ص، -6
. 75بن عمروش فائزة، مرجع سابق، ص -7
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ن شركات التأمین تذھب إلى ما ھو أبعد من الإعلان التجاري في نفس السیاق، فإ
، )1(المضلل، عندما تضخ أموالا ضخمة من أجل السیطرة على وسائل الدعایة والتوجیھ

. خاصة في ظل العولمة الاقتصادیة وحریة تنقل رؤوس الأموال

كات التأمین یمثل الإعلان التجاري مظھرا من مظاھر إختلال التوازن العقدي بین شر
و المؤمن لھ في المرحلة ما قبل التعاقدیة، لأنھ یشكل الوسیلة المثلى التي تلجأ إلیھا شركات 
ن في ذھنھ أن الخدمة التأمینیة تستجیب  ّ التأمین للتأثیر على تفكیر المستھلك، عندما تكو

تقدمھا لمصالحھ المشروعة، لأنھا ذات جودة متمیزة وأن شركة التأمین تنظر للخدمة التي
بنظرة الراغب في شرائھا، ثم تعمل على حث المستھلك وتوجیھھ إلى ضرورة إتخاذ القرار 

بشراء تلك الخدمة، وفي كل مرحلة من ھذه المراحل فإن شركة التأمین تلجأ إلى استخدام  
أسالیب تضلیلیة لحمل المؤمن لھ المحتمل على التعاقد، خاصة وأن الخدمة التأمینیة تتسم 

كما أنھا في بعض المجالات المحددة، تدخل . ید والصعوبة في استیعابھا من المؤمن لھبالتعق
في إطار التأمینات الإلزامیة التي تفرضھا الدولة على الأفراد والمؤسسات للحفاظ على 

. المصلحة العامة

یُضاف إلى قدرة شركات التأمین في التأثیر على تفكیر و تروي المؤمن لھ من خلال 
الإعلان التجاري، إمكانیة استغلال شركات التأمین لقوة مركزھا التعاقدي، لفرض شروط 

. تعسفیة، وھو موضوع العنصر التالي

:إدراج  شروط تعسفیة في نماذج العقود:  ثانیا
على استغلال قوة مركزھا المالي و التقني و القانوني من جھة، ینشركات التأمتعمل 

، وحالة الضرورة في )2(ف الإدراك ونقص التجربة لفھم وثیقة التأمین من المؤمن لھضعو
الحصول على الضمان، إما لحیویة الخدمة التأمینیة أو لإلزامیة الحصول علیھا من جھة 

قة التأمین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من ثانیة، وذلك بإدراج شروط تعسفیة في وثی
شأنھا أن تؤدي إلى الإخلال الظاھر بالتوازن العقدي، إما في مرحلة إبرام العقد أو تنفیذه أو 

. )3(عند انقضائھ

ج، في إطار الحمایة .م.ت110ذكر المشرع الجزائري الشرط التعسفي في نص المادة 
الإذعان، حیث منح للقاضي سلطة تعدیلھ أو إعفاء المقررة للطرف الضعیف في عقود 

. 110بن إبراھیم سلیمان، التأمین و أحكامھ، مرجع سابق، ص، -1
التحول في فكرة النظام العام من : حول، الملتقى الدولي خصوصیة النظام العام في قطاع التأمینإرزیل الكاھنة، -2

غیر ( ،2014ماي 8و 7النظام العام إلى الأنظمة العامة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
.)منشور

. 190و 189محمد علي فقیة ھانیة، مرجع سابق، ص، -3
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، إلا أنھ لم یعرف الشرط التعسفي و لم یذكر ما یمكن اعتباره شرطا )1(الطرف المذعن منھا
. تعسفیا

)2(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04بالرجوع إلى القانون رقم 

یقصد في «: التي تنص على5/3ضى المادة فإنھ، جاء بتعریف للشرط التعسفي بمقت
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند : شرط تعسفي:... مفھوم ھذا القانون بما یأتي

واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى، من شأنھ الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق 
.»أطراف العقد وواجبات

اعتمد على معیار الإخلال الظاھر بالتوازن یفھم من خلال التعریف أن المشرع الجزائري 
بین حقوق وواجبات الطرفین للحكم بأن بندا ما من بنود العقد تعسفي، وھو نفس المعیار 

. ، بشرط أن یرد في عقد إذعان وأن یكون مكتوبا)3(الذي تبناه المشرع الفرنسي

د عقد التأمین مثالا بارزا لعقود الإذعان، فشركة التأمین تنفرد بوضع بنود العقد  یجسّ
مسبقا ولا تقبل مناقشتھا من المؤمن لھ، لقوة مركزھا القانوني والفني و الاقتصادي؛ لضمان 

. )5(وترجیح مصلحتھا عند تنفیذ أو إنھاء العقد)4(السرعة في إبرام المعاملات

على المؤمن لھ )6(ة التأمین قوة مركزھا لتمارس نوع من الإكراه الاقتصاديتستغل شرك
طالب الخدمة التأمینیة، لیفرض علیھ وثیقة تأمین غیر متكافئة إلى حد الإخلال الظاھر 

.  بالالتزامات المتقابلة

قة من بین صور الإخلال الظاھر بالالتزامات المتقابلة، إدراج شركة التأمین لبند في وثی
التأمین، یخول لھا سلطة وقف الضمان بمجرد عدم دفع قیمة قسط التأمین من طرف المؤمن 
لھ أو فسخ العقد بمجرد عدم التبلیغ عن واقعة سرقة المال محل التأمین مھما كانت الظروف 
أو النتائج، فالمؤمن لھ بحكم ضعفھ وعدم خبرتھ یقبل بھذا الشرط، على أساس أنھ شرط 

. تقنین مدني جزائري110المادة -1
. حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق، ی02-04قانون رقم -2

3 - article. L 132-1 de loi № 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats, qualifie d'abusives les clauses qui : « Dans les contrats conclus
entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui
ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au
contrat».

. 39نساخ فاطمة، مفھوم الإذعان، مرجع سابق، ص، -4
، كلیة المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةبركات كریمة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود الإذعان، - - 5

. 282، ص، 2002لسنة 02الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
و یقصد بھ استغلال شركة التأمین لدافع الحاجة للتعاقد لدى المؤمن لھ، لتفرض شروطھا الخاصة التي تكون في كثیر -6

سیطرة و الاحتكار للخدمة التأمینیة من من الأحیان مجحفة بحق المؤمن لھ وتُمارس علیھ الإكراه الاقتصادي الناجم عن ال
.و ما بعدھا120محمد علي فقیة ھانیة، مرجع سابق، ص، :أنظر في ذلك: طرف شركة التأمین، إما قانونیا أو فعلیا 
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إبرام العقد، إلا أنھ في مرحلة تنفیذه یتبین للمؤمن لھ أنھ شرط یزید في عادي في مرحلة
.  )1(التزاماتھ وبالمقابل ینقص من حقوقھ في الحصول على التعویض

یمثل الإعلان التجاري والشروط التعسفیة أھم مظھرین لضعف المؤمن لھ في مواجھة 
توجیھ إرادتھ إلى شراء الخدمة شركة التأمین، حیث یؤثر على  المؤمن لھ من خلال 

وتسعى شركات التأمین من خلال . التأمینیة على أساس أنھا تستجیب لرغباتھ المشروعة
ھا مسبقا، إلى فرض الشروط التي تخدم مصالحھا وتنقص من أعبائھا  نماذج العقود التي تعدّ

شروط تعسفیة في و ھذا ھو الھدف من وراء إدراج. )2(عند تنفیذ التزاماتھا تجاه المؤمن لھ
ز وضعیة عدم التوازن )3(مرحلة الإبرام، والشروط التعسفیة بحكم استعمالھا ، ھي التي تعزّ

. العقدي في إطار عقود الاستھلاك بصفة عامة وعقد التأمین بصفة خاصة

فمن جھة، تتدخل : تظھر مبررات فرض الدولة للرقابة على عقود التأمین من زاویتین
ظ على النظام العام الاقتصادي، لأن شركات التأمین مصدر تمویلي ھام للنشاط الدولة للحفا

الاقتصادي، وكون ھذه الأخیرة قناة مثلى لتبییض الأموال من خلال عقود التأمین المتاحة 
ومن جھة أخرى، تتدخل الدولة لحمایة المؤمن لھ الذي یمثل الطرف الضعیف في . قانونا

ؤمن، لإیجاد نوع من التوازن العقدي بینھما، بمراقبة المركز عقد التأمین في مواجھة الم
المالي والقانوني المتفوق لشركات التأمین في إطار النظام العام الحمائي، لذلك عمل 
المشرع على بسط الرقابة على عقود التأمین وتحدید نطاقھا سواء من حیث الأشخاص أو 

.الموضوع، وھو موضوع المبحث الموالي

. 294بركات كریمة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود الإذعان، مرجع سابق، ص، -1
كلیةالمجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، النشاط التنافسي و حقوق المستھلك، إرزیل الكاھنة، الموازنة بین-2

. 136، ص، 2011لسنة 02الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
على خلاف الشروط التعسفیة بذاتھا، و التي تظھر أنھا تنطوي على تعسف بمجرد قراءة بسیطة لھا قبل إبرام العقد، -3

فإن الشروط التي تتضمن تعسفا بحكم استعمالھا، لا تظھر فیھا صفة التعسف عند إبرام العقد، و تبدوا شروطا عادیة، لكن 
محمد أمین سي :أنظر في ذلك. دما یتمسك الطرف القوي بحرفیة مضمونھاعند استعمالھا، تظھر أنھا تتضمن تعسفا، عن

. و ما بعدھا63طیب، مرجع سابق ص، 
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:المبحث الثاني
نطاق الرقابة على عقود التأمین

لتحقیق أھداف الرقابة على عقود التأمین، لا بد من تحدید نطاقھا قبل التطرق 
والمقصود بنطاق الرقابة، التحدید الدقیق للموضوعات التي تخضع لھا، والتي . لمضمونھا

لمتدخلین في عملیة إبرام عقد تتحدد من خلال الممارسین للنشاط التأمیني بصفة عامة، وا
التأمین بصفة خاصة، لأن عقد التأمین یوقع بین المؤمن والمؤمن لھ، إلا أن شركات التأمین 
تلجأ لوسطاء التأمین لضمان توزیع منتجاتھا التأمینیة وإیصالھا لمستھلكي التأمین في إطار 

تسعى إلى الحفاظ على اتفاقیات التوزیع بینھما، لأن شركات التأمین متعامل اقتصادي، 
ومن ھنا یتحدد جانب من نطاق الرقابة على . مكانتھا وقدرتھا التنافسیة في سوق التأمین

عقود التأمین، من خلال المتدخلین في عملیة إبرام عقد التأمین، ویمكن حصرھم في عنصر 
). مطلب أول ( الأشخاص الخاضعین للرقابة 

النظر لعقد التأمین على أساس أنھ وثیقة محررة مسبقا یتحدد الجانب الثاني للرقابة، ب
من طرف شركة التأمین، ولا تقبل مناقشتھا بحكم مركزھا التعاقدي المتفوق، لھذا تتدخل 
الدولة لفرض الرقابة على بنود نماذج العقود، على أساس أنھا یمكن أن تتضمن شروطا 

یدفع أقساط التأمین مسبقا، على أن تعسفیة، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة، فإن المؤمن لھ 
. تلتزم شركة التأمین بدفع التعویضات المستحقة مستقبلا، عند تحقق الخطر المؤمن منھ

لذلك فإن الرقابة لا تتوقف عند الشق القانوني لحمایة المؤمن لھ فقط، بل تشمل كذلك 
لمستحقة للمؤمن الجانب المالي المتعلق بضمان قدرة شركة التأمین على دفع التعویضات ا

).    مطلب ثاني ( والتي تندرج في نطاق الرقابة من حیث الموضوع . لھ
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:المطلب الأول
الأشخاص الخاضعون للرقابة

تمّ التطرق عند تعریف عقد التأمین، إلى أن شركة التأمین ھي الطرف الوحید والتي 
تلتزم بتعویض المؤمن لھ عند تحقق الخطر المؤمن منھ، مقابل دفع ھذا الأخیر لأقساط 
التأمین مسبقا، وعادة ما یبرم العقد بین المؤمن والمؤمن لھ مباشرة، إلا أنھ یمكن للمؤمن لھ 

الخدمة التأمینیة عبر شبكات التوزیع التي توفرھا شركة التأمین، لضمان سھولة أن یقتني 
الحصول على منتجاتھا من طرف مستھلكي التأمین، ویتم ھذا من خلال وسطاء التأمین 

. الذین یتولون مھمة جلب الزبائن لشركة التأمین إلا أنھم لیسوا طرفا في العقد

لرقابة على عقود التأمین من حیث الأشخاص، یتحدد من بناءا على ما تقدم، فإن نطاق ا
زاویة الطرف الملتزم بتعویض المؤمن لھ عند تحقق الخطر، ویتمثل في شركات التأمین 

، ومن زاویة أخرى، تتحدد الرقابة من خلال موزعي الخدمات )فرع أول ( وإعادة التأمین 
. )فرع ثاني ( التأمینیة والمتمثلین في وسطاء التأمین 



حاجة عقود التأمین للرقابة========================== الفصل الأول 

36

:الفرع الأول
إعادة التأمینشركات التأمین و

تلتزم شركات التأمین بدفع التعویضات المستحقة للمؤمن لھ عند تحقق الخطر المؤمن 
منھ، مقابل دفع ھذا الأخیر لأقساط محددة مسبقا، وھنا تبرز خصوصیات النشاط 
الاقتصادي لشركات التأمین وإعادة التأمین، حیث تحصل على سعر خدماتھا التأمینیة فور 

ن لا تؤدي خدامتھا إلا عند تحقق الخطر لاحقا ولا یعرف ثمنھا إلا إبرام عقد التأمین، في حی
. )1(بعد تقییم قیمة الأضرار التي تلحق بالمؤمن لھ

ة نتائج عن خاصیة الفارق الزمني بین دفع الأقساط من المؤمن لھ وأداء قیمة  ّ تترتب عد
التأمین لرؤوس التعویض من شركات التأمین، وأبرزھا تجمیع شركات التأمین وإعادة

أموال ضخمة، تجعل منھا قوة مالیة تؤثر على النشاط الاقتصادي على اعتبارھا مصدر 
لتمویل مختلف مشاریع التنمیة، ذلك إما باستثمارھا مباشرة وإما بمنحھا في شكل قروض 

إضافة إلى قوة مركزھا المالي، فإنھا تمثل الطرف القوي . للمستثمرین، ھذا من جھة
انونیا وفنیا واقتصادیا في مواجھة المؤمن لھ الضعیف والمذعن، حیث تتولى والمتفوق ق

شركات التأمین إعداد نماذج عقود مسبقة ولا تقبل مناقشة شروطھا بالتعدیل أو الإلغاء من 
ولا یشكل ھذا وضعا غیر قانوني، لأن الإذعانیة وضعیة مشروعة من الناحیة . جھة أخرى

ومن الناحیة العملیة لا یمكن تصور مناقشة . یة الاقتصادیةالقانونیة وضروریة من الناح
بنود عقود التأمین النموذجیة، لأن ذلك یؤدي إلى تعطیل نشاط التأمین، كما أن الإذعانیة لا 

.  )3(، فقط یمنع التعامل بالشروط التعسفیة في ھذا النمط من التعاقد)2(تعدم الإرادة أو تعیبھا

إعادة التأمین الطرف القوي في إطار عقود التأمین، وھي تمثل شركات التأمین و
ولضمان حق ھذا الأخیر في . الطرف الوحید الذي یلتزم بالتعویض اتجاه المؤمن لھ

دة وفرض علیھا رقابة الحصول على التعویض، أخضعھا المشرع لقوانین وتنظیمات مشدّ
أن لا بد من التعریف بھذا وفي ھذا الش. شاملة ومستمرة من خلال الأجھزة المكلفة بذلك

). ثانیا(ثم كیف یُسمح لھا بتأسیسھا ) أولا(الطرف القوي 

: طبایبیة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في إتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة، دراسة حالة -1
راه العلوم، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الشركات الجزائریة للتأمین، رسالة لنیل شھادة دكتو

.44، ص 2013/2014، السنة الجامعیة - 1- سطیف 
2 - PARIS LE CLERC Lucien, la nature juridique du contrat d'assurance. Op cit. p 15 et 16.
3 - BONNARD Jérôme, Droit des assurances, op cit. p 16.
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: التعریف بشركات التأمین و إعادة التأمین: أولا
د وكذا تصنیفھا وفقا للشكل )أ(ھذا العنصر من خلال تعریف شركات التأمین یتحدّ

). ب(القانوني الذي تتخذه 

: شركات التأمینتعریف -أ
ف المشرع الجزائري شركات التأمین وإعادة التأمین على أنھا شركات تتولى  عرّ

فالمشرع اعتمد على معیار طبیعة النشاط . )1(اكتتاب وتنفیذ عقود التأمین وإعادة التأمین
ل الذي تمارسھ لتحدید مفھومھا، و علیھ یتم تعریف شركات التأمین و إعادة التأمین من خلا

. نشاط التأمین

د كل واحدة منھا بواسطة عقود  ن نشاط التأمین من مجموع العملیات التي تتجسّ ّ یتكو
وتتمثل عملیات التأمین في تنظیم المؤمن بطریقة جماعیة عدد من . التأمین المتاحة قانونا

دة، وذلك بتعویض المصابین منھم بالأضرا ّ ر المؤمن لھم قصد مواجھة تحقق أخطار محد
، على أن یتم دفع التعویض من مجموع الأقساط التي یكون )2(عند تحقق الخطر المؤمن منھ

د . المؤمن قد جمعھا مسبقا من المؤمن لھم ّ أو أن یلتزم المؤمن بتنفیذ التزامھ بأداء مبلغ محد
للمؤمن لھم عند حلول أجل استحقاقھ، كتأمینات الرسملة أین یكون مبلغ التأمین مستحقا 

د ّ ، وكذلك التأمینات على الحیاة بمختلف صورھا، )3(حلول الأجل المتفق علیھ في العقدبمجر
حیث یُؤدى مبلغ التأمین بوقوع الحدث المؤمن منھ أو بحلول أجل العقد، لانعدام الصفة 

. )4(التعویضیة في التأمین على الحیاة

أنھا شركة تجاریة یمكن تعریف شركات التأمین وإعادة التأمین على ھذا النحو، ب
مختصة في مجال عملیات التأمین  تھدف إلى تحقیق الربح، من خلال العمل على تجمیع 
رؤوس الأموال التي تدفع في شكل أقساط من المؤمن لھم، مقابل حصولھم على خدماتھا 
التأمینیة، بعد ذلك تتحمّل عبئ استثمارھا إما بشكل مباشر منھا، أو بموجب عقود اقتراض 

تثمرین آخرین، بھدف ضمان توفیر السیولة عند تاریخ استحقاق قیمة وثائق مع مس
، لأنھ بمجرد تحقق الخطر المضمون أو عند حلول الأجل المتفق علیھ في العقد، )5(التأمین

یلتزم المؤمن بأداء الخدمة التأمینیة للمؤمن لھ، والتي تتمثل في دفع مبلغ التأمین وفقا لما تمّ 

لة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 203الفقرة الأولى للمادة -1 ّ ، 04-06من القانون رقم 23یتعلقّ بالتأمینات، معد
.مرجع سابق

.13رمضان زیاد، مبادئ التأمین، مرجع سابق، ص -2
تنص 04- 06من القانون رقم 11المتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة 07-95م مكرر من الأمر رق60المادة -3

الرسملة ھي عملیة إدخار یلتزم المؤمن من خلالھا بدفع مبلغ محدد للمؤمن لھ أو المستفید المعین، في «: على أنھ
ن حسب آجال استحقاق متفق شكل رأسمال أو ریع عند حلول الأجل المنصوص علیھ في العقد مقابل دفع قسط التأمی

. »علیھا في العقد
.106جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص -4
.321قریاقص رسمیة، الأسواق و المؤسسات المالیة، مرجع سابق، ص - حنفي عبد الغفار -5



حاجة عقود التأمین للرقابة========================== الفصل الأول 

38

ل القانون للمستفید حق المطالبة بالتعویض بإضافة الفوائد . )1(فا في العقدالاتفاق علیھ سل ّ خو
. )2(عن كل یوم تأخیر في حالة عدم سداد مبلغ التأمین عند حلول أجل استحقاقھ

تعتبر شركات التأمین وإعادة التأمین بذلك؛ النواة الأساسیة التي تنشط في مجال 
یات التأمینیة، فھي تقوم بدور مزدوج؛ فمن جھة تنتج خدمة وبالنظر لطبیعة العمل. التأمین

 ّ وتسوقھا في شكل ضمانات، ومن جھة أخرى، فإنھ من خصائص الخدمات التأمینیة، أن
ثمنھا یدفع مسبقا عند شرائھا على أن یتم أداء الخدمة بدفع التعویضات مؤجلا، ما یجعل من 

تتلقى الأموال في شكل أقساط من المؤمن شركات التأمین وإعادة التأمین وسیط مالي، حیث 
لھم ثم تعمل على استثمارھا وفقا لأسس علمیة وفنیة دقیقة، ینبغي مراعاتھا لتكوین ضمانات 

.   )3(كافیة لمواجھة التزاماتھا عند حلول أجل استحقاق أموال حملة وثائق التأمین

تأمین وإعادة التأمین، لكنھ یتماشى ھذا التعریف مع طبیعة النشاط الأساسي لشركات ال
تعریف لا ینطبق على كل  شركات التأمین، لأنھ من حیث مفھوم التأمین توجد فعلا ھیئات 

دة في قانون التأمینات، إلا أنھا لا تھدف إلى )4(مختصة في عملیات التأمین ّ كما ھي محد
د في ش ركة ذات   تحقیق الربح لأنھا لیست ذات طابع تجاري، بل ھدفھا تعاوني وتتجسّ

. حیث تدفع اشتراكات ھذا التأمین من قبل كل المنخرطین فیھا)5(شكل تعاضدي

لذلك، وبمفھوم قانون التأمینات؛ لا تعد كل شركات التأمین وإعادة التأمین، شركات 
تجاریة تھدف إلى تحقیق الربح من خلال اقتراح اكتتاب عقود التأمین وتنفیذھا، لوجود 

وھذا ما سنتطرق إلیھ . شركات تأمین تقوم بنفس العملیات لكنھا لا تھدف إلى تحقیق الربح
. واليفي العنصر الم

: الشكل القانوني لشركات التأمین-ب
دت المادة  المتعلق بالتأمینات، الشكل القانوني الذي 07- 95من الأمر رقم 215حدّ

فإذا كان . )6(یجب أن تتخذه شركات التأمین وإعادة التأمین، وذلك حسب الھدف من التأمین
ذا كان الھدف تعاونیا، تأخذ وإ) 1- ب(الھدف تجاریا یجب أن تتخذ شكل شركة المساھمة 

).2-ب(شكل الشركة التعاضدیة 

.32مرجع سابق، ص .......وفق معاییر الإبلاغ الماليطبایبیة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في إتخاذ القرار -1
لة بموجب المادة 95/07من الأمر رقم 14المادة -2 ّ .، مرجع سابق04- 06من القانون رقم 03یتعلق بالتأمینات، المعد
. 1098ص مرجع سابق، ..السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، عقود الغرر-3

4 - BIGOT Jean, traité de droit des assurances, po cit. p 34.
.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 34أضُیفت بموجب المادة 95/07مكرر من الأمر رقم 215المادة -5
. المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07من الأمر رقم 215مضمون المادة -6
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: شركات التأمین التي تتخذ شكل شركة مساھمة-1-ب
تقوم شركات المساھمة على الاعتبار المالي، بمعنى أن الاعتبار الأول والأساسي الذي 

لا من تقوم علیھ، یتمثل في مجموع رؤوس الأموال التي یمكن تجمیعھا واستثمارھا بد
د النموذج الأمثل لشركات الأموال .1(الاھتمام بشخصیة الشریك، وبذلك تجسّ والمشرع )

استبعد شركات الأشخاص والشركات الأخرى، مثل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو 
. )2(شركات التوصیة بالأسھم، على اعتبار أنھا لا تمنح ضمانات مالیة كافیة للمؤمن لھم

ت المساھمة الوسیلة الأمثل للاستثمار في نشاط التأمین لأنھا تستجیب تمثل شركا
فمن جھة توفر ضمانات مالیة . التي تقوم علیھا عملیات التأمین)3(للخصوصیات والمبادئ

تجاه المؤمن لھم في الحصول على التعویض عند استحقاقھ، ومن جھة أخرى، تمثل الوسیلة 
لذي یوفر رؤوس الأموال التي تعتبر أحد العناصر الأمثل للاستثمار في ھذا القطاع ا

. الأساسیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

نظرا لأھمیة دور قطاع التأمین وحیویتھ بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد تدخل المشرع 
لتحدید الشكل القانوني المرخص بھ للشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التأمین، فیقع 

،أن تتخذ شكل )4(شركات التأمین وإعادة التأمین التي تھدف إلى تحقیق الربحعلى عاتق
شركة ذات أسھم، لأنھا مؤھلة للقیام بالمشروعات الضخمة والتي من بینھا قطاع التأمین، 

ویعود سبب فرض المشرع ھذا الشكل القانوني . على أن تخضع في ذلك للقانون الجزائري
دف الربح، إلى قدرة شركات المساھمة على تجمیع رؤوس على شركات التأمین التي تستھ

ولا یشترط لذلك . )5(الأموال، بفضل تقسیم رأسمالھا إلى أسھم متساویة القیمة و قابلة للتداول
، إذ یستطیع الحصول علیھا كل من لدیھ القدرة على )6(الحصول على موافقة بقیة المساھمین

ول المدخرین ذوي الدخل المتوسط، كما تكون دفع قیمتھا التي غالبا ما تكون في متنا
لذلك فإن شركات المساھمة توفر الإطار . )7(مسؤولیة الشركاء فیھا محددة بمقدار أسھمھم

. 145، ص 2003فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
2 - BIGOT Jean, traité de Droit des assurances, op cit. p 35.
3 - FARJAT Gérard, l'ordre public économique, op cit. p 14.

غیر أنھ، ... «: ، التي تنص على أنھ95/07من الأمر رقم 215یستنتج ذلك بالمفھوم المخالف للفقرة الأخیرة للمادة -4
عند صدور ھذا الأمر، یمكن الھیئات التي تمارس عملیات التأمین دون أن یكون غرضھا الربح أن تكتسي شكل الشركة 

.»التعاضدیة 
، یتضمن القانون التجاري، المعدل  1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 40مكرر 715تنص المادة - 5

الأمانة العامة . »كتمثیل لجزء من رأسمالھامساھمةالسھم ھو سند قابل للتداول تصدره شركة «: و المتمم على أنھ
. dp.dzwww.joraللحكومة 

.148فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -6
شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم «:من القانون التجاري الجزائري على أنھ592تنص الفقرة الأولى للمادة -7

.»رأسمالھا إلى حصص و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتھم
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أما شركات التأمین التي لا تھدف إلى تحقیق الربح، . )1(الذي یتناسب مع حجم نشاط التأمین
.  فإنھا تتخذ شكل الشركة التعاضدیة

: الشكل التعاضديشركات التأمین التي تتخذ -ب
لیس للشركة«: على أنھ95/07مكرر من الأمر رقم 215تنص الفقرة الأولى للمادة 

و علیھ، فإن شركات التأمین التي . )2(»ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، ھدفا تجاریا
والتي یكون الھدف منھا تعاونیا، أجاز لھا لا تسعى لتحقیق الربح من خلال عملیات التأمین 

المشرع أن تتخذ الشكل التعاضدي، وتتفق التعاضدیات مع شركات التأمین التي تتخذ شكل 
لأن التعاضدیة أیضا تعمل على توزیع الأخطار على . شركة المساھمة في تقنیة التأمین

ھ مسبقا من طرف كل ، وتدفع لھم التعویضات مقابل اشتراك یتم دفع)3(المنخرطین فیھا
إلا أن وضعیة المؤمن لھم في شركات التأمین التجاریة تختلف عن وضعیة المؤمن . عضو

لھم في الشركة التي تتخذ شكل التعاضدیة، لأنھ في إطار ھذه الأخیرة یعتبر كل من 
سون وھیئات التسییر والمنخرطون، مؤمن و مؤمن لھم في نفس الوقت . )4(المؤسّ

ت التأمین ذات الشكل التعاضدي في توفیر خدمات تأمینیة للمشتركین  فیھا، تساھم شركا
ویتم الحصول علیھا بتكلفة أقل بكثیر من تلك التي تعرضھا شركات التأمین التجاریة، حیث 

من بین العوامل التي ساھمت في ظھور وتطور ھذا النوع من )5(یعتبر ثمن الخدمة التأمینیة
عاون القائم بین أعضائھا لأن المسیرون والإدارة یتم اختیارھم من بین التأمین، إلى جانب الت

المؤمن لھم، الشیئ الذي من شأنھ أن یساھم في إیجاد التوازن في عقود التأمین بین الھیئة 
كما ھو معمول بھ )6(المسیرة والمشتركین، إذ لا مجال للتعسف في وضعیة القوة الاقتصادیة

.  یةفي شركات التأمین التجار

نستنتج من خلال ما تقدم، أنھ رغم إختلاف الشكل القانوني الذي یمكن لشركات التأمین 
أن تتخذه، إلا أن جوھر التأمین لا یختلف، لأن التعاضدیات أیضا تعتمد على الأسس الفنیة 

أما . التي تستخدمھا شركات تأمین المساھمة، كقواعد الإحصاء وحساب الاحتمالات
كمن في الھیئة القائمة علیھ، فشركات تأمین المساھمة تھدف إلى تحقیق الربح الاختلاف فی

بینما التعاضدیة یبقى ھدفھا تعاوني مدني ولیس تجاري، كما أنھا تسمح للمشتركین 
فالمشرع . )7(الحصول على خدمات تأمینیة بسعر أقل مما تعرضھ شركات التأمین التجاریة

1 - BONNARD Jérôme, Droit des assurances, op cit. PP. 25 et 26.
.  منھ، مرجع سابق34، المادة 04-06أضُیفت ھذه المادة بموجب القانون رقم -2

3 - BIGOT Jean, Traité de Droit des assurances, op cit. P 95.
4 - Ibid. P 96.
5 - Ibid. P 96.
6 - Ibid. P 104.

. 98بن إبراھیم سلیمان، التأمین و أحكامھ، مرجع سابق، ص -7
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یجب أن تتخذه شركات التأمین على سبیل الحصر، بحسب قام بتحدید الشكل القانوني الذي 
أوضحنا بعض من الخصائص التي یتمیّز بھا كل صنف، . الھدف من ممارسة نشاط التأمین

و نظرا لاختلاف الشكل القانوني الذي تتخذه، فلا شك أنھ كذلك من حیث إجراءات وشروط 
. التأسیس تختلفان أیضا

: إعادة التأمینین وتأمتأسیس شركات الكیفیة : ثانیا
نحاول تبعا، إظھار الشروط والإجراءات التي یتم من خلالھا تأسیس شركات تأمین 

). ب(وشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي ) أ(التجاریة 

یعتبر التأمین نشاط مالي، لذلك :تأمین المساھمةشروط و إجراءات تأسیس شركات-أ
اشترط المشرع في شركات التأمین أن تتخذ شكل شركة ذات أسھم لأنھا تقوم على الاعتبار 

و قد تمّ معالجة أحكامھا في التقنین . )1(المالي، على أن تخضع في تكوینھا للقانون الجزائري
نات كإستثاء نظرا كمبدأ عام، و بعض النصوص الخاصة المتعلقة بالتأمی)2(التجاري

لذلك سنتطرق للشروط الواجب توافرھا لتأسیس شركة التأمین . لخصوصیة ھذا النشاط
). 2(ثم للإجراءات الواجب إتباعھا في تأسیسھا) 1(التجاریة 

تخضع شركات التأمین :سیس شركات تأمین المساھمةالشروط الواجب توفرھا لتأ-1
التقنین التجاري المتعلقة بشركات المساھمة بصفة عامة التجاریة للشروط العامة الواردة في 

فیجب أن تحمل شركة تأمین المساھمة، . ما لم یرد نص خاص بھا، لأن الخاص یقیّد العام
اسم وعنوان یمیزھا عن باقي الشركات المتواجدة في سوق التأمین، و أن لا یقل عدد 

أو متبوعة بذكر شكل الشركة، ویجب أن تكون التسمیة مسبوقة )3(أعضاء7الشركاء عن 
أما بخصوص رأسمال . )4(ویلیھا ذكر رأسمالھا»شركة مساھمة«أي أن تذكر تسمیة 

شركات التأمین التجاریة و الشروط المتعلقة بالمسیرین، یجب الرجوع في ذلك إلى 
، وإلى )5(المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین344- 95المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لشروط منح شركات التأمین وإعادة التأمین 267-96لمرسوم التنفیذي رقم ا

. ، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07من الأمر رقم 215المادة -1
. من التقنین التجاري، مرجع سابق29مكرر 715إلى 592تخضع للمواد من -2
.من التقنین التجاري، مرجع سابق592المادة -3
. من القانون نفسھ593المادة -4
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، ج ر عدد 1995أكتوبر 30مؤرخ في 344- 95مرسوم تنفیذي رقم -5

، ج ر 2009نوفمبر 16مؤرخ في 375-09، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر 31، صادر في 65
.2009نوفمبر 19، صادر في 67عدد 
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، لأنھا نصوص تنظیمیة خاصة بشركات المساھمة التي تمارس نشاط )1(وكیفیات منحھ
. التأمین، و القاعدة تقضي بأن الخاص یقید العام

دل والمتمم السالف ، المع344-95من المرسوم التنفیذي رقم 02بالرجوع إلى المادة 
الذكر، فإنھا تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، بصرف النظر عن الأسھم العینیة 

: كما یأتي
دینار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات التأمین على الأشخاص ) 1(ملیار -

والرسملة 
عملیات التأمین دینار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسھم التي تمارس ) 2(ملیارا -

. على الأضرار
ملاییر، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسھم التي تمارس حصریا عملیات ) 5(خمسة -

.  إعادة التأمین

نشیر ھنا إلى أنھ تم رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، و كان ھذا نتیجة 
صة، بظھور فروع للتحولات الاقتصادیة بصفة عامة وتطور قطاع التأمینات بصفة خا

ومنھا ما یدخل في نطاق )2(جدیدة للتأمین، منھا ما یدخل في نطاق التأمینات الإلزامیة
. )3(التأمینات الاختیاریة

أما بالنسبة للمسیرین والمتصرفین الإداریین، فیجب أن یستوفوا مجموعة من الشروط 
التأمین والتي تتطلب مھارة التي تثبت كفاءتھم ومؤھلاتھم لضمان التسییر الحسن لشركات

عالیة للتحكم في طبیعة نشاط التأمین الذي یتسم بالتعقید والخطورة في نفس الوقت، حیث 
یتعیّن على المتصرفین الإداریین إثبات شھادة جامعیة وخبرة لا تقل مدتھا عن خمس 

ى المسیرین كما یتعین عل. سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني
الرئیسیین، إثبات شھادة جامعیة وخبرة مھنیة لا تقل مدتھا عن عشرة سنوات في المجال 
الاقتصادي أو المالي أو القانوني، أو خبرة مھنیة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال 
التأمین، أو شھادة ما بعد التدرج في التأمین وخبرة مھنیة لا تقل مدتھا عن خمس سنوات في 

بالإضافة إلى شرط إثبات الكفاءة المھنیة، یشترط كذلك في المؤسسین .  )4(التأمینمجال 
والمسیرین والمتصرفین الإداریین شرط النزاھة وحسن السیرة والخلق، حیث لا یجب أن 

أو إعادة التأمین الاعتماد /یحدد شروط منح شركات التأمین و1996أوت 03مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي رقم - 1
22مؤرخ في 152- 07، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996أوت 07، صادر في 47و كیفیات منحھ، ج ر عدد 

.  2007ماي 23، صادر في 35، ج ر عدد 2007ماي 
، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و تعویض الضحایا، 2003أوت 26مؤرخ في 12- 03أمر رقم - 2

.  مرجع سبق
.  ، مرجع سابق04- 06یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم بقانون رقم 07-95مكرر من الأمر رقم 60المادة -3
أو إعادة التأمین الاعتماد و كیفیات /حدد لشروط منح شركات التأمین والم267- 69من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -4

.  ، مرجع سابق152-07من المرسوم التنفیذي رقم 2منحھ، المعدلة بالمادة 
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المتعلق 07- 95من الأمر رقم 217تشملھم إحدى حالات المنع الواردة في المادة 
ثال، ثبوت إدانتھم بالسرقة أو خیانة الأمانة أو إصدار شیك بالتأمینات، ونذكر على سبیل الم

. ویتوقف كل ھذا على موافقة لجنة الإشراف على التأمینات. )1(بدون رصید

بعد استفاء الشروط القانونیة المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال شركات تأمین المساھمة   
وشروط  الكفاءة المھنیة و النزاھة التي یجب أن یتمتع بھا المؤسسون أو المسیرون، تأتي 

. مرحلة التأسیس

بإتباع یتم تأسیس شركات التأمین التجاریة : المساھمةتأمینالإجراءات تأسیس شركة -2
إحدى الطریقتین المنصوص علیھما في التقنین التجاري، تتمثل الأولى في التأسیس باللجوء 

یلجأ . )3(، أما الثانیة فتتمثل في التأسیس دون اللجوء العلني للادخار)2(العلني للادخار
المؤسسون بموجب التأسیس العلني للادخار إلى الجمھور لجمع الحد الأدنى المطلوب 

عن طریق الاكتتاب المفتوح، وفیھ یمكن لأي من )4(شركة تأمین المساھمةلرأسمال 
وبموجب ھذه الطریقة یمكن أن تأخذ . الجمھور أن یشتري عدد من الأسھم المطروحة للبیع

أما بموجب التأسیس دون اللجوء العلني للادخار، فإن رأسمال . عملیة التأسیس وقتا طویلا
ؤسسون فقط، دون اللجوء إلى الجمھور، حیث تقتصر شركة تأمین المساھمة یجمعھ الم

فتمثل . أعضاء07عملیة الاكتتاب على المؤسسین فقط والذي یجب أن لا یقل عددھم عن 
أما بالنسبة للإجراءات وفقا للطریقتین، فیمكن حصرھا فیما . بذلك الطریقة الفوریة للتأسیس

:یلي
أن یسبقھ إجراء تحریر مشروع القانون لقبول الاكتتاب، یجب : طریقة الاكتتاب: أ -2

الأساسي في قالب رسمي لدى الموثق، وتودع نسخة منھ بالمركز الوطني للسجل التجاري، 
بذلك في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة قبل أي اكتتاب أو أي )5(ثم یتم نشر إعلان

ذكورة على سبیل الحصر على أن یتضمن ھذا الإعلان البیانات الم. إجراء یتعلقّ بالإشھار
، المتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري 438-95من المرسوم التنفیذي رقم 02في المادة 

كما یتعین على المؤسسون القیام بإجراءات . )6(المتعلق بشركات المساھمة والتجمعات
رة ، یتضمن البیانات المذكو)7(إعلان شروط الإصدار قبل افتتاح الاكتتاب بواسطة إشھار

. من نفس المرسوم، وھذا في حالة اللجوء العلني للادخار20على سبیل الحصر في المادة 

. ، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95ما الأمر رقم 217المادة : أنظر في ذلك-1
.، من التقنین التجاري، مرجع سابق604إلى595تمّت معالجة أحكامھا في المواد من -2
. من القانون نفسھ. 609إلى 605تمّت معالجة أحكامھا في المواد من -3
. یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، معدل ومتمم، مرجع سابق344- 95من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -4
.سابقمن التقنین التجاري، مرجع 595المادة -5
.1995دیسمبر 24، الصادر في 80ج ر عدد -6
.، من التقنین التجاري86مكرر 715المادة -7
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أما في حالة التأسیس دون اللجوء للإعلان العلني للادخار، فمجرد تأسیس الشركة یتم 
إیداع نسخة من مشروع التأسیس لتسجیلھا لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتودع 

ة عن الاكتتابات لدى موثق أو لدى مؤسسة مالیة مؤھلة قانونا، وتكون مرفقة الأموال الناتج
وتتمیز ھذه الطریقة بالسھولة في الاكتتاب . )1(بقائمة المكتتبین والمبلغ الذي دفعھ كل مكتتب

. )2(على أساس أنھ محصور بین المؤسسین

یتم إثبات الاكتتاب «: من التقنین التجاري بأنھ597تقضي المادة :إثبات الاكتتاب: ب-2
.»بالأسھم النقدیة بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم 

یتم تحریر ذلك في وعملا بنص المادة المذكورة، فإن الاكتتاب یشمل فقط الأسھم النقدیة، 
من نفس 04بیانات المذكورة في المادة یجب أن تتضمن الوشكل بطاقة اكتتاب، 

الكاملة عدد یوضح  بالأحرف وإمضاء المكتتب أو موكلھ،، وتحمل تاریخ و)3(المرسوم
ویحرر الحد الأدنى . تسلم لھ نسخة من البطاقة على ورقة عادیةالسندات المكتتبة، و

. )4(للرأسمال التأسیس كلیا ونقدا عند الاكتتاب

حیث للأحكام المتعلقة بشركات المساھمة العادیة،تجاریةتأمین الالتخضع شركات 
وھیئات للإدارة والتسییر المتمثلة في مجلس )5(تحتوي على جمعیة عامة للمساھمین

إلا ما تمت معالجتھ بنصوص خاصة . )8(ومجلس للمراقبة)7(، ومجلس المدیرین)6(الإدارة
.بالنظر لخصوصیات نشاط التأمین

أشرنا سابقا إلى أن شركة التأمین ذات :ذات الشكل التعاضديشركة التأمینتأسیس -ب
الشكل التعاضدي لا تھدف إلى تحقیق الربح، كما أنھا لا تملك أسھم، بل تملك أموال 

تجمعھا من الاشتراكات التي یدفعھا المنخرطون فیھا، الذین یجب أن یكون )9(تأسیسیة
ویتم تأسیھا . ، مقابل الحصول على خدمات التأمینمنخرط) 5000(عددھم یساوي أو یفوق 

وقد تم . )10(بموجب عقد توثیقي یحدد فیھ مقرھا وتسمیتھا، وتتمتع بالشخصیة المعنویة
: تحدید الأموال التأسیسیة كما یأتي

.من التقنین التجاري599المادة -1
.152فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.مرجع سابق..أحكام القانون التجاري المتعلقة ، المتضمن تطبیق 438- 95من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -3
.، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، معدل و متمم، مرجع سابق344-95من المرسوم رقم 4المادة -4
. من التقنین التجاري674المادة -5
. من القانون نفسھ610المادة -6
. من القانون نفسھ643المادة -7
. من القانون نفسھ654المادة -8
.113، مرجع سابق، ص ...تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین-9

، یحدد القانون الأساسي النموذجي 2009جانفي 11مؤرخ في 13- 09من المرسوم التنفیذي رقم 4و1،3المواد -10
. 2009جانفي 14در في ، الصا3لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، ج ر عدد 
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ملیون دج، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات التأمین على ) 600(ستمائة -
. الأشخاص والرسملة

. )1(دج، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات التأمین على الأضرار) 1(لیار م-

أعضاء على ) 7(یدیر شركة التأمین ذات الشكل التعاضدي، مجلس إدارة یتكون من 
عضوا على الأكثر، یتم انتخابھم من طرف أعضاء الجمعیة العامة لمدة ثلاثة ) 15(الأقل و 

مجلس الإدارة بدوره، ینتخب من بین أعضائھ رئیسا و نائبا لھ لمدة و. سنوات قابلة للتجدید
. )2(ثلاثة سنوات وفقا للنظام الداخلي للشركة

أو إعادة /تجدر الإشارة إلى أنھ، حتى بإتمام شروط وإجراءات تأسیس شركات التأمین و
التأمین، إلا أنھا لا تستطیع مزاولة نشاط التأمین إلا بعد الحصول على الاعتماد من 

. )3(السلطات المختصة بذلك

أنھ یمكن أن یتدخل یبرم عادة عقد التأمین بین شركة التأمین والمؤمن لھ مباشرة، إلا
، على اعتبار أن الخدمة »وسطاء التأمین «في ھذه العملیة أطراف أخرى تدعى بـ 

لذلك، یدخلون في نطاق الرقابة على عقود التأمین من . التأمینیة منتج تسوقھ شركات التأمین
. و ھو موضوع الفرع الثاني. حیث الأشخاص الخاضعین لھا

من 3، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین، المعدلة بالمادة 344-95من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة - 1
. ، مرجع سابق375- 09المرسوم التنفیذي رقم 

.سابقمرجع ... یحدد القانون الأساسي النموذجي13- 09من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -2
.سیتم التفصیل في موضوع شروط منح الاعتماد و حالات سحبھ في الفصل الثاني من ھذا البحث-3
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:الفرع الثاني
وسطاء التأمین

تنتج شركات التأمین خدمات تأمینیة وتعرضھا على الجمھور في شكل ضمانات من 
والتأمین خدمة مستقبلیة لا . خلال أنواع صیغ وثائق التأمین التي تقترحھا لزبائنھا المحتملین

تُؤدى فورا؛ حیث یدفع المؤمن لھ ثمنھا مسبقا في شكل أقساط محددة، وفي المقابل لا 
إضافة لذلك، فإن وثیقة . )1(تحصل على الخدمة إلا لاحقا عند تحقق الخطر المؤمن منھی

. التأمین تتمیز بالتعقید وصعوبة الفھم لدى مستھلك التأمین

تسعى شركة التأمین إلى الحفاظ على مكانتھا التنافسیة في السوق التأمینیة من خلال 
أكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات العمل على تبسیط وتقریب خدماتھا، لإقناع 

وتتم ھذه العملیة بلجوء شركة التأمین إلى شبكات توزیع وتسویق . بضرورة اقتنائھا
الخدمات، وكون مجال الخدمة التأمینیة معقد فنیا وقانونیا من جھة، ویتعلق بتسویق 

ثانیة، لذلك فإن ضمانات مستقبلیة مبنیة على خلق الثقة بین شركة التأمین وزبونھا من جھة 
نجاح ھذه العملیة یتوقف على كفاءة ومؤھلات وسطاء التأمین والمتمثلین في الوكیل العام 

، اللذان أدرجھما المشرع في نطاق الرقابة على عقود التأمین من )2(للتأمین وسمسار التأمین
للإحاطة و. حیث الأشخاص حمایة للمؤمن لھم، نظرا لدورھم الفعال في إبرام عقود التأمین

، ثم للتعریف )أولا(بھذا الموضوع، سنحاول إبراز مفھوم عملیة الوساطة في مجال التأمین 
).  ثانیا(بوسطاء التأمین 

: مفھوم الوساطة في التأمین: أولا
یقصد بالوساطة في مجال التأمین، كل عملیة توسط لبیع أو شراء المنتجات التأمینیة 

وعلیھ، . التأمین ولحسابھا أو بطلب من المؤمن لھ ولحسابھوذلك، إما بطلب من شركات 
فإنھ یؤدي دورا رئیسیا في عملیة تسھیل إبرام عقود التأمین، من خلال العمل على إرشاد 

. وتوجیھ مشتري الخدمة التأمینیة إلى الخدمة والشركة التي تمنحھ أفضل عرض للخدمات
، فھو لا یشتري (3)جب أن یكون طرفا فیھووسیط التأمین لیس طرفا في عقد التأمین ولا ی

الضمانات التأمینیة لبیعھا وإلا ستزول عنھ صفة الوسیط، والتي تقتصر على تقدیم خدمة 
التوسط بین مقدم الخدمة التأمینیة والراغب في اقتنائھا، من خلال إقتراح لإبرام  عقد 

.)4(التأمین على شخص آخر بطریقة شفویة أو كتابیة

.من التقنین المدني619یستنتج ذلك، من خلال تعریف عقد التأمین الوارد في نص المادة -1
.، مرجع سابق04-06قانون من53یتعلق بالتأمینات، المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 252المادة -2

3 - BIGOT Jean et LANGE Daniel, Droit des assurances, Tome 2, la distribution de l'assurance,
éditions DELTA – LGDJ, Paris 2000. P 05.

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -4
. 1995أكتوبر 31، الصادر في 65و الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم، ومكافأتھم ومراقبتھم، ج ر عدد 
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ورغم تطور شبكات توزیع الخدمات والسلع و منھا خدمات التأمین بواسطة المؤسسات 
إلا أن »«la bancassuranceفي إطار ما یسمى بتأمین الصرفة )1(المالیة والبنوك

. )2(الشبكة الرئیسیة لتوزیع خدمات التأمین تنحصر في الوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین
على الأضرار من بین فروع التأمینات التي أبُرمت نسبة كبیرة منھا وتبقى عقود التأمین 

، والتي في النھایة كثیرا ما )3(عن طریق وسطاء التأمین مقارنة بعقود التأمین على الحیاة
. تبرم مباشرة بین المؤمن لھ وشركة التأمین

تتطلب تدخل طرف یعتبر عقد التأمین من الناحیة القانونیة كغیره من العقود التي لا 
أما من الناحیة العملیة فإن الوضع یكون . أجنبي بین شركة التأمین والمؤمن لھ لإبرامھ

فمن الناحیة القانونیة، . مختلفا، ویرتبط ھذا الإختلاف بالطبیعة القانونیة والاقتصادیة للتأمین
فإن تدخل طرف فإن عقد التأمین یتمیز بالتعقید وعدم تحكم المؤمن لھم في تقنیاتھ، لذلك 

. آخر في مرحلة إبرامھ أو تنفیذه، من شأنھ أن یبسط العملیة بین المؤمن لھ وشركة التأمین
أما من الناحیة الاقتصادیة، فإن مشاركة وسطاء التأمین في عملیة إبرام العقود یتیح لشركة 

یسمح لھا التأمین إمكانیة جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن لإبرام عقود تأمین جدیدة، كما 
. )4(من جمع الأخطار القابلة للتأمین لضمان نجاعة عملیات التأمین

یتبیّن من خلال ھذا، أن شركة التأمین لا یمكن لھا أن تستغني عن خدمات وسطاء 
التأمین بالنظر لدورھم الكبیر في استھلاك عقود التأمین، بفضل اتصالھم المباشر مع 

لك تدخلت الدولة من أجل تأطیر نشاط الوساطة في مجال لذ. مستھلكي التأمین المحتملین
و تمارس الوساطة من طرف . التأمین و فرض الرقابة علیھ بھدف حمایة المؤمن لھم

.  الوكیل العام للتأمین و سمسار التأمین، و علیھ یجب التطرق إلى تعریفھما

:  التعریف بوسطاء التأمین: ثانیا
). ب(وسمسار التأمین ) أ(، كل من الوكیل العام للتأمین یشمل تعریف وسطاء التأمین

یمكن تعریف الوكیل العام للتأمین على أنھ، كل شخص طبیعي : الوكیل العام للتأمین-أ
یمثل شركة أو عدة شركات للتأمین ویتم تعیینھ بموجب عقد یتضمن اعتماده بھذه الصفة، 
ویجب علیھ أن یضع خبرتھ وكفاءتھ لخدمة جمھور المؤمن لھم قصد البحث وتسھیل اكتتاب 

أخرى، یضع خدماتھ الشخصیة ومن جھة. عقود التأمین لحساب موكلھ، ھذا من جھة

، یحدد كیفیات وشروط توزیع منتجات التأمین 2007ماي 22مؤرخ في 153- 07من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1
.2007ماي 23الصادر في 35عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة و ما شابھھا و شبكات التوزیع الأخرى ج ر عدد 

BIGOT Jean et LANGE Daniel,  op cit. p 64. -2

3 - BEIGNIER Bernard, Droit du contrat d'assurance, édition PUF, Paris 1999, p 59.
4 - Ibid, p 59.
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وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف موكلھ بالنسبة للعقود التي تُوكل لھ اكتتابھا 
. )1(وإدارتھا

نستخلص من ھذا التعریف أن الوكیل العام للتأمین یكون دائما شخصا طبیعیا، ویتولى 
لتي اعتمدتھ بالنسبة مھمة إقتراح و اكتتاب عقود التأمین، لكن لمصلحة شركة التأمین ا

، وبھذه الصفة یكون وكیل التأمین )2(لبعض من أنواع ھذه العقود المحددة في عقد التعیین
وتتولى جمعیة شركات . اتجاه ھذه الشركة أو الشركات التي تعینھ لھذا الغرض)3(ملتزما

تبلیغھ مسبقا التأمین إعداد العقد النموذجي المنظم لعلاقتھا مع الوكیل العام للتأمین، ویجب
یوما قبل سریانھ، على أن یتضمن مبلغ الكفالة ونسب العمولة، أما ) 45(لإدارة الرقابة قبل 

ه إدارة  ّ في حالة أن العقد النموذجي لم یتم إعداده من طرف جمعیة شركات التأمین، فتعد
.  )4(الرقابة

كل إنتاجھ لشركة وفیما یتعلق بمھامھ، فیجب على الوكیل العام للتأمین، أن یخصص
إلا أنھ یمكن أن یكتتب . )5(التأمین التي وكلتھ وفقا لما تمّ الاتفاق علیھ في عقد التعیین

لكن، في إطار عملیات التأمین المذكورة على سبیل الحصر . لحساب شركات تأمین أخرى
عام المتضمن القانون الأساسي للوكیل ال341-95من المرسوم التنفیذي رقم 04في المادة 

: للتأمین، و ھذه العملیات تتمثل فیما یلي
العملیات التي لا تمارسھا شركة التأمین التي یمثلھا،-
العملیات التي لم تكن موضوع توكیل بین الوكیل العام والشركة التي یمثلھا،-
العملیات التي ترتبت علیھا عقود سبق فسختھا الشركة، -
أن رفضتھا الشركة، العملیات التي ترتبت علیھا اقتراحات سبق-
. العملیات التي ترتبت علیھا اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطھا-

یتولى الوكیل العام للتامین ممارسة مھامھ في نطاق دائرة إقلیمیة محددة في عقد التعیین، 
وتتمثل إما في دائرة إداریة من دوائر الإقلیم الوطني، كالولایة أو البلدیة، أو أي تقسیم 

ولا یمكن للوكیل العام للتأمین . )6(داري آخر تعترف بھ السلطات الإداریة المختصةإ
ونفس الشرط ینطبق على سمسار . )7(ممارسة نشاطھ، إلا بعد الحصول على اعتماد لذلك

. التأمین

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 253المادة -1
. من القانون نفسھ255المادة -2

3 - BIGOT Jean et LANGE Daniel, op cit, p 6.
. من القانون نفسھ254المادة -4
، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام 1995أكتوبر 30مؤرخ في 341- 95من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -5

. 1995أكتوبر 31، الصادر في 65للتأمین، ج ر عدد 
.من القانون نفسھ16المادة -6
.نشاط الوساطة في مجال التأمین، في الفصل الثاني من ھذا البحثسیتم التفصیل في موضوع الاعتماد لممارسة -7
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ف سمسار التأمین على أنھ كل شخص طبیعي أو :وإعادة التأمینسمسار التأمین-ب یُعرّ
لحسابھ الخاص مھنة التوسط، بین شركات التأمین والراغب في شراء معنوي یمارس 

الخدمة التأمینیة، بھدف اكتتاب عقد التأمین، ویعد بھذه الصفة وكیلا للمؤمن لھ ومسؤولا 
ولأن طبیعة أعمالھ تجاریة، فإنھ یخضع للتسجیل في السجل التجاري و یكتسب . )1(اتجاھھ

. )2(زامات التي تنتج عن تمتعھ بھذه الصفةصفة التاجر، و بھذا یتحمل كل الالت

یفھم من خلال التعریف، أن سمسار التأمین یمكن أن یزاول مھنتھ إما كشخص طبیعي أو 
شخص معنوي، على خلاف الوكیل العام للتأمین الذي یكون شخصا طبیعیا، كما أن سمسار 

ھا تأمین الأخطار، فھو بذلك التأمین، یملك الحریة في إختیار شركة التأمین التي یقترح علی
فھا الفقھ على أنھا . )3(یتمتع بالاستقلالیة تجاه شركة التأمین أثناء ممارسة مھنتھ ّ والتي عر

عقد یقوم الوسیط بمقتضاه، بتقریب وجھات النظر بین شخصیتین بغرض إبرام عقد، وذلك 
. )4(مقابل أجر یتم احتسابھ عادة من قیمة الصفقة

وبموجب ذلك یكلفھ المؤمن . )5(لتأمین وكیلا للمؤمن لھ ومسؤولا تجاھھیعتبر سمسار ا
للبحث عن شركة تأمین تمنح لھ أفضل –إما بواسطة عقد مكتوب بینھما أو شفویا -لھ 

وبالتالي، یلتزم السمسار بإعلام موكلھ بكل ما یرتبط بعقد . )6(عرض للخدمات التأمینیة
خطار التي یرید المؤمن لھ التأمین منھا، و یوضح لھ التأمین، فیلتزم بإعلامھ بطبیعة الأ

مثلا، قیمة الأقساط التي سیدفعھا من حیث تناسبھا مع طبیعة الخطر، وإعلامھ بالشروط 
وفي كل . العامة للعقد، مثل كیفیة احتساب التعویض، حالات سقوط حقھ في التعویض

قبل التعاقدیة بكل ما یتعلق الأحوال یلتزم السمسار بإعلام المؤمن لھ في المرحلة ما 
.  )7(بالجانب القانوني والاقتصادي لوثیقة التأمین

یھدف المشرع من وراء جعل السمسار وكیلا عن المؤمن لھ ومسؤولا تجاھھ في مجال 
التأمین، إلى إضفاء الحمایة القانونیة لھ من إمكانیة استغلال شركة التأمین لضعف المؤمن 

. لھ، وتفرض علیھ نماذج عقود مشددة لتضمن مصالحھا أكثر في مواجھة الطرف الضعیف
د المشرع من مسؤو ّ لیة السمسار تجاه المؤمن لھم، حیث ألزمھ باكتتاب تأمین لتغطیة وشد

كما یلتزم بتقدیم ضمانات مالیة عندما . )8(التبعات المالیة التي تترتب عن مسؤولیتھ المدنیة
توكل إلیھ مھمة دفع الأموال لشركة التأمین أو للمؤمن لھ، بشرط أن تكون ھذه الضمانات 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 258المادة -1
.من القانون نفسھ259المادة -2

3 - BIGOT Jean et LANGE Daniel, op cit. p 6.
.26، ص 2000ب ط ، دار المعرفة للنشر ، الجزائر، عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري،-4
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 258العبارة الأخیرة للمادة -5

6 - BEIGNIER Bernard, Droit du contrat d'assurance, op cit. p 82.
7 - LAMBERT – FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, op cit. p 110.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 261المادة -8
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أما عن طبیعة الضمانات، فیمكن أن تكون . تي توكل إلیھمخصصة لتسدید قیمة الأموال ال
ویعفى السمسار من تقدیم ھذه الضمانات إذا كان مكلفا . في شكل كفالة بنكیة أو عقد تأمین

. )1(بدفع أموال یكون قد تحصل فیھا على توكیل من شركة التأمین

، التي )2(ادة التأمینلا تقتصر السمسرة على مجال التأمین، بل تمارس أیضا في مجال إع
تتمحور حول فكرة رئیسیة، وھي أن شركة التأمین تلجأ إلى شركة أخرى مختصة في 
مجال إعادة التأمین، لتتنازل عن كل أو جزء من الأخطار التي تؤمنھا، وذلك بموجب عقد 
یربط بین شركة التأمین وشركة إعادة التأمین، تلتزم من خلالھ بدفع التعویض عند تحقق 

لذلك، فإن مھمة سمسار إعادة التأمین لا تخرج عن ھذا المبدأ، . )3(خطار المتنازل عنھاالأ
حیث یسخر إمكانیاتھ ومؤھلاتھ بھدف التقریب بین شركة التأمین وشركة إعادة التأمین 

ویجب على سمسار إعادة التامین أن یتخذ شكل شركة . لإبرام العقد الذي سیربطھما
.  )4(مسرة إذا كان شخصا طبیعیاسمسرة، أو یؤسس مكتب للس

ما یمكن قولھ من خلال التعریف بالوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین ھو، أن التمییز 
بینھما أمر ذا أھمیة على مستوى النتائج القانونیة التي یمكن أن تترتب عن ممارسة 

یث نجد أن الوكیل تجاه شركات التأمین، ح)5(وعلى الخصوص ما یتعلق بحمایتھم. نشاطھما
ینظم علاقتھ بشركة التأمین التي توكلھ، وھو بمثابة )6(العام للتأمین یخضع لقانون أساسي

. حمایة لھ وفي المقابل سمسار التأمین لا یخضع لقانون أساسي

كذلك فیما یتعلق بحقوقھم والتزاماتھم تجاه المؤمن لھم وشركات التأمین، حیث یكون 
تأمین وكیلا عن المؤمن ویعمل لحسابھ في الحدود المتفق علیھا في عقد الوكیل العام لل

التعیین، على أن تتحمل شركة التأمین صاحبة التوكیل، المسؤولیة المدنیة التي تترتب عن 
ف الوكیل خارج نطاق المھام المحددة في عقد التعیین)7(أعمال وكلائھا ، في )8(، إلا إذا تصرّ

. .یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 262المادة -1
یتضمن قانون 2010أوت 26مؤرخ في 01- 10من القانون نفسھ، أضُیفت بموجب الأمر رقم 4مكرر 204المادة -2

. 2010أوت 29، الصادر في 49، ج ر عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 
.56مرجع سابق، ص ... تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین-3
، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في عقود أو 2010توبر أك19قرار مؤرخ في -4

أو إعادة التأمین المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر، /تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و
. 2010دیسمبر 5، الصادر في 74ج ر عدد 

5 - BIGOT Jean et LANGE Daniel, op cit, p 64.
.، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، مرجع سابق1995/ 30/10مؤرخ في 341- 95مرسوم تنفیذي رقم -6
.، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 267المادة -7

8 - Cass. 1er Civ. № 95-17.255. de 28 octobre 1997.( Axa assurances / Coletta et autre), in
Recueil DALLOZ, № 25, de 1er juillet 1999. P 229 à 230. Note de GROUTEL Hubert.
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لزم بتخصیص ضمانات مالیة لمواجھة تبعات مسؤولیتھ حین أن سمسار التأمین، م
. )1(المدنیة

أو إعادة التأمین بصفتھا الطرف القوي في /تمارس الدولة الرقابة على شركات التأمین و
العقد وبصفتھا الملتزم الوحید بالتعویض تجاه المؤمن لھم عند تحقق الخطر المؤمن منھ، 

، لیس لاعتبارھم طرفا في عقد التأمین، بل لأنھم كما أخضعت وسطاء التأمین للرقابة
یتدخلون في عملیة إبرامھ، كما أنھم في اتصال مباشر مع المؤمن لھم ویتحملون مسؤولیة 

. أعمالھم تجاھھم

تمتد ھذه الرقابة لتشمل الجانب الموضوعي لعقد التأمین، وھو موضوع المطلب 
. الموالي

المطلب الثاني
الموضوعالرقابة من حیث 

تتمحور فكرة الرقابة على نشاط شركات التأمین في فكرة العلاقة بین الدولة صاحبة 
السیادة وشركات التأمین كمتعامل اقتصادي فیھا، فھل تخضعھا لرقابة خاصة بھا، أم 
تخضع لنفس القواعد المفروضة على الشركات الاقتصادیة الناشطة في مجال غیر مجال 

مام شركات التأمین القویة اقتصادیا والمنظمة تنظیما مذھلا من الناحیتین لكن أ.  التأمین ؟
و من جھة أخرى، فإن نشاط التأمین ذو طابع خاص . القانونیة والفنیة، ھذا من جھة

بالمقارنة مع باقي النشاط الاقتصادي، حیث نجد فیھ خاصیة إنعكاس دورة الإنتاج، فالمؤمن 
مسبقا على أن یتحصل على التعویض لاحقا عند تحقق لھ یدفع ثمن الخدمة التأمینیة 

لكل ھذه الأسباب مجتمعة، تبرز حتمیة تدخل الدولة لتنظیم النشاط .  الأخطار المؤمن منھا
. التأمیني وفرض الرقابة على الفاعلین فیھ

تھدف الدولة من وراء كل ھذا، إلى توفیر الحمایة اللازّمة للمؤمن لھم كطرف ضعیف 
لذلك، فإن ھذه . جھة شركات التأمین التي تتمتع بمركز اقتصادي وفني وقانوني قويفي موا

الأولى، من الناحیة القانونیة البحتة، من خلال الرقابة على . الحمایة تكون من زاویتین
أما ). فرع أول(وثائق التأمین التي تسوقھا شركات التأمین لإحتمال تضمیھا شروطا تعسفیة 

یة اقتصادیة أكثر مما ھي قانونیة، لأن التأمین خدمة مستقبلیة، لذلك من الثانیة، فھي حما
واجب الدولة أن تسھر على ضمان قدرة شركات التأمین على الوفاء بالتزاماتھا تجاه 
المؤمن لھم عند استحقاق مبلغ التأمین، وتتجسد من خلال الرقابة على ملاءة شركات 

).يالفرع الثان( التأمین وإعادة التأمین 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 262المادة -1
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:الفرع الأول
نوثائق التأمیالرقابة على 

تسویق خدماتھا التأمینیة في شكل نماذج عقود مطبوعة ومعدة تتولى شركات التأمین
فعلى الراغب في اقتنائھا أن یتقدم بطلب ، مسبقا، تتضمن ضمانات موجھة لمستھلكي التأمین

و عن طریق اللجوء إلى وسطاء لشركة التأمین التي أصدرت نماذج العقود، إما مباشرة أ
.  التأمین المعتمدین قانونا لذلك، من أجل إبرام عقد التأمین النھائي

باتفاق المؤمن والمؤمن لھ على شروط العقد، تنشأ وثیقة التأمین التي تتضمن العقد 
، ویلجأ)1(المبرم بینھما، أو تنشأ مذكرة تغطیة مؤقتة إلى حین إصدار الوثیقة النھائیة

الطرفین إلیھا في الحالات التي لا تحتمل الإنتظار، أو في حالة طلب المؤمن وقت للتفكیر  
وتعتبر وثیقة التأمین أو مذكرة التغطیة المؤقتة، وسیلة لإثبات عقد . ودراسة طلب المؤمن لھ

. )2(التأمین

، كما تتضمن وثائق التأمین شروطا عامة تنطبق على عملیات التأمین من نفس الصنف
ومھما كان شكل وثیقة التأمین أو . )3(تحتوي على شروط خاصة بكل عملیة تأمین محددة

صنفھا، فإن شركة التأمین لا یمكن أن تصدرھا إلا بعد الحصول على التأشیرة المسبقة لدى 
وتسمح ھذه التقنیة بمراقبة وثائق التأمین التي تصدرھا شركات التأمین . )4(إدارة الرقابة

یضمن نوع من التوازن بین التزامات أطراف العقد، من خلال عمل إدارة الرقابة على نحو
، كما )ثانیا(وفرض العمل بشروط نموذجیة ) أولا(على إبطال الشروط التعسفیة بذاتھا 

).  ثالثا(تصھر على تناسب التعریفات المطبقة مع طبیعة الأخطار المؤمن منھا 

: تھاإبطال الشروط التعسفیة بذا: أولا
یعتبر عقد التأمین أبرز مثال لتطبیقات عقود الإذعان، بحیث یتولى الطرف القوي 

كن أن تتضمن تعسفا بشكل ینقص من حقوق المؤمن لھ لصالح تحدید بنوده مسبقا، والتي یم
مواد كأحكام ) 06(ولتوفیر الحمایة للمؤمن لھ، أبقى المشرع الجزائري على ستة . المؤمن

إلى جانب القوانین الخاصة بتنظیم )5(عامة تطبق على عقد التأمین في إطار القانون المدني
. عقد التأمین

الأول، القاعدة العامة في التأمین، عقد التأمین، الطبعة الثانیة، مؤسسة الثقافة حسن فرج توفیق، أحكام التأمین، الجزء-1
.380، ص 1996الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 8المادة -2
. 200، ص 2000الإسكندریة، أبو السعود رمضان، أصول التأمین، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات الجامعیة، -3
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 227المادة من -4
.، من القانون المدني625إلى 619المواد من -5
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، تقررت )1(امة المقررة للطرف المذعن وفقا للقواعد العامةإضافة إلى الحمایة الع
، من بعض الشروط التعسفیة التي یمكن أن ترد في وثیقة )2(للمؤمن لھ حمایة خاصة بھ
من التقنین المدني على أنھ، یعد باطلا ما یرد في وثیقة 622التأمین، حیث تقضي المادة 

: التأمین من الشروط التالیة
إذا الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم، إلا -1

ویبطل ھذا الشرط لسبب منطقي، ھو أن كثیر من . كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمدیة
الأخطار المؤمن منھا تحدث بسبب المخالفة الناجمة عن عدم الحیطة والحذر، مثل الأخطار 

فالمؤمن یكون مسؤولا بدفع التعویض للمضرور،لأن ھدف . اتالناجمة عن حوادث السیار
التأمین من المسؤولیة ھو تعویض المضرور، إلا إذا كان الضرر ناتجا عن جنایة أو جنحة 

. )3(عمدیة، حتى ولو اتفق المؤمن والمؤمن لھ على خلاف ذلك
ث المؤمن الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ بسبب تأخره في إعلان الحاد- 2

یمكن . منھ إلى السلطات أو تقدیم المستند إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول
تقسیم ھذا الشرط إلى قسمین، الأول یتعلق بالتأخر في تبلیغ السلطات المختصة عن حادثة 

أما القسم الثاني، فیتعلق بالتأخر عن تقدیم المستندات. المال محل التأمین مثلا)4(سرقة
اللازمة إلى المؤمن، حیث یمكن لھذا الأخیر بحكم مركزه المتفوق، أن یشترط على المؤمن 
لھ أن یبلغھ وعلى الفور عن كل واقعة تؤدي إلى تفاقم الخطر أو تغیره أو وقوعھ، وإلا سقط 
حقھ في الضمان أو التعویض عن مجرد التأخر في إعلامھ، ولو كان التأخر ناتج عن عذر 

رع أبطل مثل ھذا الشرط لأنھ ینطوي على تعسف بمجرد إدراجھ في العقد، فالمش. مقبول
. )5(ویؤدي إلى إنقاص حقوق المؤمن لھ في الحصول على التعویض

كل شرط مطبوع لم یبرر بشكل ظاھر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى -3
وھنا لم یحدد المشرع شرطا ما، وإنما أشار فقط إلى طبیعتھ، أي من . البطلان أو السقوط

. )6(شأنھ أن یؤدي إلى البطلان أو السقوط
وعة لا في صورة اتفاق شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطھا العامة المطب- 4

. خاص منفصل عن الشروط العامة
. )7(كل شرط تعسفي آخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن لھ-5

مثال ذلك، تعدیل الشرط التعسفي أو الإعفاء منھ، عند التعاقد بطریق الإذعان، أو قاعدة تفسیر الشك یؤول لمصلحة -1
. من التقنین المدني112و 110المدین، المواد 

قنین حیث یستفید المؤمن لھ باعتباره طرفا مذعنا، من حمایة خاصة بھ فقط في إطار القواعد العامة المقررة في الت- 2
. منھ622المدني، المادة 

.83سي طیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقد الاستھلاك، مرجع سابق، ص -3
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 2ـ 15/5أنظر في ذلك، المادة -4
.293بركات كریمة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود الإذعان، مرجع سابق، ص-5
. من التقنین المدني622الفقرة الرابعة للمادة -6
.من التقنین المدني622المادة -7
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تشترك الشروط السابق ذكرھا، في أنھا شروط تعسفیة بذاتھا، أي یظھر عنصر التعسف 
والقاضي لا یبحث عن مدى احتمالھا .فیھا بمجرد إدراجھا في العقد في مرحلة إبرامھ

لتعسف، بل یبطلھا بقوة القانون، دون البحث في معاني ألفاظھا أو عباراتھا أو محاولة 
لأن مثل ھذه البنود تتناقض مع مبدأ حسن النیة في . البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین
مین أن تلجأ إلى القیام ببعض إذ یمكن لشركة التأ. )1(إنشاء وتنفیذ العقود، منھا عقد التأمین

الممارسات غیر النزیھة، تھدف من ورائھا إلى تأخیر إجراء طلب التعویض من طرف 
وتتقادم جمیع الدعاوي التي . )2(المؤمن لھ عند تحقق الخطر، لترفضھ بعد ذلك بحجة التقادم

. )3(عنھتنشأ عن عقد التأمین، بمرور ثلاث سنوات إبتداءا من تاریخ الحادث الذي نشأت
ولا تطبق ھذه المدة في مواجھة المؤمن لھ في حالة وقوع الحادث، إلا من الیوم الذي یعلم 

كذلك في حالة ما إذا كانت دعوى المؤمن لھ على المؤمن ناتجة عن دعوى . )4(بتحققھ
رجوع الغیر، فالتقادم لا یسري إلا من الیوم الذي یرفع فیھ ھذا الأخیر دعواه إلى المحكمة 

. )6(كما یمكن قطع مدة التقادم. )5(المؤمن لھ أو یوم الحصول على التعویض منھضد 

تجدر الإشارة إلى أن إبطال الشروط التعسفیة التي یمكن أن تتضمنھا وثیقة التأمین 
من التقنین المدني، تعتبر حمایة خاصة للمؤمن لھ باعتباره طرفا 622بموجب المادة 

. ة تقررت لھ في ظل الحمایة التقلیدیة من الشروط التعسفیةمذعنا، وھي حمایة قانونی

ت آلیات  أما في ظل النظم الحدیثة لحمایة المستھلك بما في ذلك المؤمن لھم، فقد تعدّ
الحمایة، و من أبرزھا التحدید القانوني لجملة من الشروط التي تعتبر تعسفیة بذاتھا، وھي 

المتعلق بالقواعد 02-04من القانون رقم 29لمادة حمایة قانونیة للمستھلك، فبموجب ا
أصناف لما یمكن 8المطبقة على الممارسات التجاریة، أورد المشرع قائمة تضمنت 

، وھي قائمة بیانیة لا حصریة، وحسنا فعل المشرع بذلك حتى یمنح )7(اعتباره شرطا تعسفیا
سلطة تقدیریة أوسع للقاضي للبحث عن الشروط التعسفیة، والتي لا یمكن اكتشافھا إلا عند 

وباعتبار المؤمن لھ مستھلكا، فإنھ یستفید من ھذه الحمایة الحدیثة المقررة في . استعمالھا
.  ةقواعد قانون الممارسات التجاری

1 - KUKULA – DESCELERS Michel, l'exigence de réciprocité: application à l'assurance-vie.
Gaz.Pal, № 74 à 76, dimanche 15 au mardi 17 mars 2009. PP 18 et 19.
2 - Cass. 1er Civ. № 95-21.672. de 3 février 1998. ( Epx Nouchy/ Abeille Paix), in Recueil
DALLOZ, № 25 de 1er juillet 1999. P 223. Note de BERR Claude Jean.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 27الفقرة الأولى للمادة -3
.من القانون نفسھ27للمادة 3الفقرة -4
. من القانون نفسھ27للمادة 4الفقرة -5
.من القانون نفسھ28المادة -6
.یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02- 04من قانون 29المادة -7
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ل المشرع لإدارة الرقابة ّ ، سلطة إبطال الشروط التعسفیة بذاتھا بمجرد إدراجھا في )1(خو
وثائق التأمین قبل تسویقھا، حیث بموجب تقنیة التأشیرة، یمكن لھا منح أو رفض منح 

ل . التأشیرة ّ وإلى جانب الرقابة على مدى مشروعیة بنود وثائق التأمین، فإن المشرع خو
. رقابة إمكانیة فرض التعامل ببنود نموذجیة، وھو موضوع العنصر المواليإدارة ال

:  فرض العمل بشروط نموذجیة: ثانیا
المتعلق بالتأمینات، فإن 07- 95من الأمر رقم 227عملا بنص الفقرة الأولى للمادة 

ل لھا قانونا سلطة فرض التعامل بشروط نموذجیة، وتكون إلز ّ امیة على إدارة الرقابة مخو
. شركات التأمین

بمقتضي المادة السالفة الذكر، نجد أن إدارة الرقابة تتمتع بسلطة تقدیر المشروعیة إلى 
جانب سلطة تقدیر الملائمة، فتدرس وثائق التأمین من حیث تطابقھا مع القانون، ومن حیث 

من زاویة نظر المؤمن لھم، من أجل توفیر الحمایة لھم في مواجھة شركات )2(ملاءمتھا
التأمین التي تتمتع بقوة اقتصادیة وقانونیة تسمح لھا بفرض شروطھا على جمھور المؤمن 

ولأن عقد التأمین یخضع لفكرة النظام العام في المجال التعاقدي، فإن الشروط . لھم
ابة، لا یمكن أن یتنازل عنھا المؤمن لھم، سواء بموجب النموذجیة التي تفرضھا إدارة الرق

، لأنھا )3(بتعبیر أدق، لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا. إتفاق مع المؤمن أو بمحض إرادتھ
لتطبیق الشروط )4(وتعتبر التأمینات الإلزامیة المجال الأمثل. مقررة لمصلحة المؤمن لھم

مثل التأمین على السیارات والتأمین على النموذجیة، حیث تستعمل بكثرة في نطاقھا، 
المتعلق بإلزامیة التأمین 12-03من الأمر رقم 5/2الكوارث الطبیعیة، حیث نجد المادة 

ّ مكتوبة في «: على الكوارث الطبیعیة تنص على أنھ توضح البنود النموذجیة التي تعد
.»العقود المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طریق التنظیم 

مؤرخ في 270- 04اتخذت كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، یحدد البنود النموذجیة الواجب إدراجھا في عقود التأمین على آثار 2004أوت 29

، أملتھا خصوصیة ھذا )6(، حیث یتضمن ھذا المرسوم شروطا خاصة)5(الكوارث الطبیعیة

من الأمر رقم 209نقصد بإدارة الرقابة في ھذا المجال، لجنة الإشراف على التأمینات التي تأسست بموجب المادة -1
لة بموجب المادة 07- 95 ّ ، مرجع سابق، و سیتم دراسة ھذه اللجنة في 04-06من قانون رقم 26المتعلق بالتأمینات، المعد

. الفصل الثاني من ھذا البحث
2 - ALKHALFAN Ismail, la protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance, thèse
pour le Doctorat en Droit, Discipline: Droit privé, Faculté de Droit, Université Montpellier 1,
France, 2012. P 247.
3 - PETIT Franck, l'ordre public dérogatoire, REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE, № 5/07,
mai 2007, éditions, Francis Lefebvre. P 391.
4 - BEIGNIER Bernard, Droit du contrat d'assurance, po cit. p 56.

.2004، الصادر في أول سبتمبر 55ج ر عدد -5
موضوع الضمان ـ حدود الضمان ـ سریان مفعول : من القانون نفسھ ھذه البنود، و نلخصھا فیما یلي2حددت المادة -6

. الضمان ـ الإعفاء ـ التزامات المؤمن و المؤمن لھ ـ الخبرة المضادة
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بإدراجھا في العقد، إضافة إلى الشروط التي یمكن لھما إدراجھا التأمین، إذ یلتزم الأطراف 
بالنظر لطبیعة الخطر أو العقار موضوع التأمین، مع الأخذ بعین الإعتبار الشروط العامة 

. )1(التي یحددھا القانون و التي تسري على عقود التأمین بصفة عامة

شروط النموذجیة، التي تفرضھا یرى جانب من القانونیین أن فرض التعامل بموجب ال
القوانین أو إدارة الرقابة، من شأنھا أن تتعارض مع الحریة التعاقدیة، من زاویة تكییف عقد 
التأمین مع متطلبات خصوصیة الضمان في كل نوع من أنواع عقود التأمین، كما یمكن أن 

. )2(تنقص من مجال المنافسة بین شركات التأمین

وذجیة نفسھا على المتعاقدین خاصة المؤمن، لأنھ المخاطب أساسا تفرض الشروط النم
ففي حالة عدم إدراج الشرط النموذجي في العقد، یفترض أنھ . بھا بحكم قوة مركزه التعاقدي

یتضمنھ، كما یعد لاغیا كل شرط في عقد التأمین یتعارض مع الشرط النموذجي، من شأنھ 
ویبدو من توحید الشروط النموذجیة، أنھ یتقارب . أن ینقص من الحمایة المقررة للمؤمن لھ

مع منع الشروط التعسفیة، التي تمنع إدراج شروط تتناقض مع الشروط النموذجیة، حیث 
.   )3(تعتبرھا لاغیة ولا تنتج آثارھا، أي كأنھا لم تدرج أصلا في عقد التأمین

یق شركات التأمین، للتعریفات تمتد الرقابة على وثائق التأمین إلى الرقابة على مدى تطب
. المحددة وفقا لكل صنف من أصناف التأمین، وھو موضوع العنصر التالي

: الرقابة على تعریفات التأمین: ثالثا
المطبقة في عقود التأمین باختلاف أصناف التأمینات، لأن التعریفات تختلف التعریفات

. لمطبقة في مجال التأمین الإختیاريالمطبقة في مجال التأمین الإلزامي لیست ھي ا

تتدخل لجنة الإشراف على التأمینات في مجال التأمین الإلزامي، لتحدید التعریفة أو 
المقاییس الخاصة بھا، بعد إقتراح من الجھاز المتخصص في میدان التعریفة وبعد إبداء 

فاللجنة ھي . یبدي رأیا، فالأول یقدم إقتراح والثاني )4(رأي المجلس الوطني للتأمینات
. في تحدید التعریفات، أما الجھازین الآخرین فیؤدیان دورا استشاریا)5(السلطة المختصة

.121جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص -1
2 - LAMBERT – FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, op cit. p 106.
3 - ALKHALFAN Ismail, la protection contre les clauses abusives…….., op cit. p 250.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 233المادة -4
5 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances,
Revue IDARA, № 31, 2006, p 26.
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المكتب المتخصص بالتعریفة في مجالیتمثل الجھاز المختص في مجال التعریفات، في 
للتعریفة في مجال ، ویمكن لھ أن یقترح تعریفات أو مقاییس )1(بالمكتب، ویدعى التأمینات

، ویكلف )2(التأمین الإلزامي، أو یقترح تعریفات مرجعیة في مجال التأمینات الاختیاریة
كما یمكن استشارتھ . )3(بإعداد مشاریع التعریفات، ودراسة وتحیین التعریفات المعمول بھا

. )4(حول كل نزاع ناجم عن تطبیق أو تأویل التعریفات أو مقاییس التعریفات

ما في مجال التأمینات الاختیاریة، فتتولى اللجنة مراقبة مشاریع التعریفات التي تعدھا أ
شركات التأمین، وھذا قبل الشروع في العمل بھا، حیث یمكن لھا أن تعدلھا بما یتماشى مع 
مقتضیات حمایة المؤمن لھم، بعد الأخذ برأي المكتب المختص بالتعریفة في مجال 

تعریفات تتلاءم مع طبیعة الأخطار، فلا یجب أن تكون مرتفعة یشكل ، لوضع )5(التأمینات
لا یتطابق مع الخطر، ولا یجب أن تكون منخفضة بشكل تقضي على المنافسة في السوق 

. )6(التأمیني

تھدف إجراءات فرض الرقابة على وثائق التأمین إلى توفیر الحمایة القانونیة اللازّمة 
لكن ھذا الأخیر في . من التوازن العقدي بین المؤمن و المؤمن لھللمؤمن لھم لتحقیق نوع 

. حاجة إلى ضمانات للحصول على التعویض عند استحقاقھ، وھو موضوع الفرع الموالي

، یحدد تشكیل الجھاز المختص في مجال 2009أوت 11مؤرخ في 257-09المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم - 1
.2009أوت 16، الصادر في 47عدد تعریفة التأمینات و تنظیمھ و سیره، ج ر

.من القانون نفسھ6المادة -2
.من القانون نفسھ4المادة -3
.من القانون نفسھ5المادة -4
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 234المادة -5

6 - BIGOT Jean, traité des Droit des assurances, op cit, p 419.
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:الفرع الثاني
ملاءة شركات التأمینالرقابة على 

الخطر المؤمن شركات التأمین لالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم على حدوثیرتبط تنفیذ 
منھ، والذي من أھم خصائصھ، أنھ حادث مستقبلي وغیر مؤكد، على الأقل من زاویة تاریخ 

كما أن المؤمن لھ یدفع ثمن الخدمة التأمینیة مسبقا وفي المقابل، لا یملك القوة . )1(حدوثھ
على الوفاء الفنیة أو القانونیة أو الاقتصادیة، لیتأكد ویطمئن بأن شركة التأمین ستكون قادرة

لذلك كان من واجب الدولة أن تتدخل للحفاظ على المصالح . )2(بمبلغ التأمین عند استحقاقھ
)3(الاقتصادیة للمؤمن لھم، من خلال إلزام شركات التأمین على تكوین ضمانات مالیة دائمة

، عن طریق إلزام شركات التأمین)4(تكفي للوفاء بالتزاماتھا تجاه زبائنھا بشكل مطرد
، ثم لتكوینھ )أولا(وعلیھ، سنتطرق لتعریف الملاءة . بتكوین ھامش الملاءة الأدنى لذلك

). ثانیا(

: تعریف الملاءة: أولا
یقصد بالملاءة توافر القدرة المالیة الدائمة لدى شركات التأمین وإعادة التأمین، للوفاء 
بمبالغ التأمین بمعنى أن تكون ھذه الشركات تفي ومازالت قادرة على الوفاء بالالتزامات 

.)5(التي تعاقدت علیھا تجاه المؤمن لھم وحملة وثائق التأمین، في مواعید استحقاقھا
على شركات التأمین تكوین ھامش الملاءة الأدنى لضمان قدرتھا على رضفالمشرع یف

% 15الوفاء في كل وقت یستحق فیھ مبلغ التأمین، ویشترط أن یكون مساویا على الأقل 
وتتحقق ھذه الضمانات من . )6(من مجموع رقم الأعمال الصافي% 20من الدیون التقنیة و

الإشراف على التأمینات، للتأكد من تطبیق شركات خلال الرقابة الحذرة التي تمارسھا لجنة
. التأمین وفروعھا لقواعد الحذر المقررة لذلك

یساھم ھامش الملاءة في تحقیق الحمایة الاقتصادیة للمؤمن لھم، وذلك بضمان 
الحصول على مبالغ التأمین عند تحقق الأخطار المؤمن منھا، أما بالنسبة لشركات التأمین، 

ففي . ا بتدارك النقائص في میزانیتھا، سواء عند التأسیس أو عند ممارسة النشاطفیسمح لھ
1 - ANTHON André, du contrôle de l'état en matière d'assurances, Thèse pour le Doctorat en
Droit, Faculté de Droit, université de DIJON, France, 1937. P 49.
2 - Ibid. p 51.
3 - LAMBRT-FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, po cit. p 96.

.  ، مرجع سابق04-06من قانون رقم 28یتعلق بالتأمینات، المعدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 210المادة -4
، مذكرة (CAAT)بن محمد ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شرطات التأمین، دراسة حالة الشركة الجزائریة للتأمینات -5

بنوك و تأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة : تخصصلنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 
.46، ص 2004/2005منتوري، قسنطینة، 

، یتعلق بحدود قدرة شركات 1995أكتوبر 30مؤرخ في 343-95من المرسوم التنفیذي رقم 3أنُظر في ذلك المادة -6
115- 13، معدلة و متممة بالمرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر31، الصادر في 65التأمین على الوفاء، ج ر عدد 

.2013مارس 31، صادر في 18، ج ر عدد 2013مارس 28مؤرخ في 
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مرحلة التأسیس، تتوفر شركة التأمین على رأسمال أدنى لذلك، لكنھا لا تتوفر على الخبرة 
في نشاط التأمین، فیمكن أن تقع في خطأ عند حساب الإحتمالات أو عند تطبیق التعریفات 

كما أن . )1(أ لھامش الملاءة لتغطیة ھذه الأخطاء التي یمكن أن تقع فیھاالاختیاریة، لذلك تلج
شركة التأمین في مرحلة الممارسة، تستعمل ھامش الملاءة لأغراض عدة، منھا، تدارك 
الأوضاع المالیة الصعبة الناتجة عن خسائر غیر متوقعة، كزیادة حجم الخسائر أو انخفاض 

مش الملاءة إمكانیة تمویل فتح فروع جدیدة، أو تسویق كما یوفر لھا ھا. )2(قیمة أصولھا
یضمن ھامش الملاءة، حصول المؤمن لھم على حقوقھم، كما .     )3(منتجات تأمینیة جدیدة

فمما . یسمح لشركة التأمین تدارك وضعیة مالیة صعبة، أو یتیح لھا إمكانیة تطویر نشاطھا
یتكون ھامش الملاءة؟ 

ّ : ثانیا : لاءةنات ھامش الممكو
ویتمثل في جزء من : ـ رأس المال الاجتماعي) 1: یتكون ھامش الملاءة الأدنى مما یلي

، )4(الحد الأدنى من الأموال التي یفرضھا القانون عند تأسیس شركات التأمین وإعادة التأمین
ة وھو رأسمال بالنسبة لشركات التأمین وإعادة التأمین المساھمة، وأموال التأسیس بالنسب

ومبلغ رأس المال أو أموال التأسیس، یجب أن . لشركة التأمین المتخذة الشكل التعاضدي
للمؤمن لھم والمستفیدین من )5(تتضمنھا وثائق التأمین التي تسوقھا الشركة، لأنھا ضمان

ـ الاحتیاطات القانونیة وغیر القانونیة، رصید الضمان، الرصید التكمیلي ) 2. عقود التأمین
. )6(للدیون التقنیة، والأرصدة المقننةالإلزامي

أو /تتكون من مجموع ھذه الأرصدة نسبة الحد الأدنى لھامش ملاءة شركات التأمین و
من رقم الأعمال، وإذا كان أقل من % 20إعادة التأمین، والذي لا یجب أن یقل عن نسبة 

ھذه النسبة لأي سبب كان، فتلتزم شركات التأمین إما برفع رأسمالھا أو تدفع كفالة للخزینة 
، وذلك في أجل أقصاه ستة أشھر من توقیع محضر معاینة %20إلى حد العمومیة لتصل

.  )7(حالة العجز من طرف إدارة الرقابة

1 - BIGOT Jean, Droit des assurances, op cit. p 408.
.57بن محمد ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین، مرجع سابق، ص -2

3 - BIGOT Jean, op cit. p 409.
یتعلق بحدود قدرة شركات التأمیم على الوفاء، معدلة 343-95من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة الأولى للمادة -4

. ، مرجع سابق115-13من المرسوم التنفیذي رقم 2بالمادة 
5 - BIGOT Jean, op cit. p 41.

مرجع .... ، یتعلق بحدود قدرة شركات343- 95قم المعدلة من المرسوم التنفیذي ر2للمادة 4و1،2،3: الفقرات- 6
.سابق

. مرجع سابق.... یتعلق بحدود قدرة شركات التأمین على الوفاء343-95المعدلة من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -7
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تلتزم شركات التأمین وإعادة التأمین بتقدیم أدلة لإدارة الرقابة، لتثبت توافرھا على 
الضمانات في الضمانات المالیة المخصصة للوفاء بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم، وتتمثل ھذه 

من مجموع رقم الأعمال الصافي، % 20ھامش الملاءة الأدنى والذي لا یجب أن یقل عن 
فرصید الضمان مثلا، موجھ لتغطیة العجز المحتمل لشركة التأمین والناتج عن عدم تطابق 

. )1(حساب الاحتمالات مع الواقع العملي

ركات التأمین بتطبیق قواعد الحذر، تھدف الرقابة الحذرة إلى التأكد من مدى إلتزام ش
، حیث )2(التي لا تراقب وثائق التأمین بل ھي رقابة تھتم بالجانب الاقتصادي لعقد التأمین

تسھر على ضمان قدرة شركات التأمین على الوفاء بأقساط التأمین عند استحقاقھا، لأن 
حمایة مدخرات خاصیة انعكاس دورة الإنتاج في النشاط التأمیني، تفرض على الدولة

ومن جھة أخرى، تمنح لشركات التأمین إمكانیة اللجوء إلى . المؤمن لھم، ھذا من جھة
فھامش الملاءة، یوفر . ھامش الملاءة، لمواجھة الأخطار المترتبة عن خاصیة نشاط التأمین

، على اعتبار أن نشاط ھذه الأخیرة تتدخل فیھ )3(حمایة للمؤمن لھم ولشركات التأمین
نھا للوفاء عوامل ّ كثیرة تؤدي إلى تفاقم الأخطار بشكل مرھق لمخصصاتھا المالیة التي تُكو

لأن من أھم خصوصیات النشاط التأمیني، . بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم وحملة وثائق التأمین
ھو المخاطرة في استثمار وتوظیف الأموال التي تجمعھا من الأقساط مسبقا على أن تضمن 

فمثلا نجد أن . )4(بشكل مستمر ومعادل لقیمة الأخطار التي قبلت تأمینھاتوافر السیولة
ة واحدة في السنة بشكل  ّ مخاطر الكوارث الكبرى المؤمن منھا یمكن أن تحدث أكثر من مر

كما أن شركات التأمین . یخالف الاحتمالات والتي على أساسھا تمّ تحدید قیمة الأقساط
أن تقع في أخطاء عند حساب الإحتمالات أو عند تقییم لصغیرة أو العدیمة الخبرة یمكن 

.  )5(أصولھا

1 - ANTHON André, du contrôle de l'état en matière d'assurances, op cit. p 179.
2 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, op cit. p 101.
3 - BIGOT Jean, Droit des assurances, op cit. p 384.

.46، مرجع سابق، ص ...طبایبیة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في إتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي-4
ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم موساوي عبد النور ـ بن محمد -5

.280، ص 2009، جوان 31الاقتصادیة، جامعة قسنطینة، العدد 
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:الفصل الثاني
فعالیة الرقابة على عقود التأمین

أقر المشرع فرض الرقابة على عقود التأمین لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، والتي 
تتمثل في حمایة النظام العام الاقتصادي وحمایة الأطراف الضعیفة في إطار عقود التأمین، 

. كأھم مظھر من مظاھر النظام العام الاقتصادي والاجتماعي الحدیث

د المشرع نطاقھا من حیث الموضوع والأشخاص الخاضعین لضمان فعالیة الرقابة حدّ 
. لھا في مرحلة أوُلى، ثم أسندھا لھیئات وأجھزة خاصة أنشأھا لھذا الغرض كمرحلة ثانیة

حیث تندرج ھذه الرقابة، إما ضمن سیاسة الدولة لوضع آلیات لضبط الاقتصاد التي تنتھجھا 
ضبط الإداریة المستقلة، إما ضمن سیاسة منذ أواخر الثمانینات من خلال إنشاء سلطات ال

توفیر منظومة حدیثة لحمایة الأطراف الضعیفة في عقود الإذعان، إلى جانب الحمایة التي 
ومن ھذا المنطلق، یبرز لنا مظھر تعدد الأجھزة والھیئات . توفرھا الھیئات القضائیة

لسابقة على إبرامھا أو في المتدخلة لممارسة الرقابة على عقود التأمین، سواء في المرحلة ا
ویمكن إبراز كل ھذا من خلال خصوصیة الرقابة على عقود التأمین . مرحلة تنفیذھا

).مبحث أول(

لھا المشرع كل في  ّ ال، فقد خو حتى تؤدي أجھزة وھیئات الرقابة مھامھا بشكل فعّ
دثت مخالفات أو تخصصھا، اتخاذ الإجراءات والتدابیر الكفیلة بحمایة عقود التأمین، كلما ح

حیث یمكن أن تتخذ . تجاوزات للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على التأمین
إجراءات وقائیة أو قمعیة، للحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لھم والمستفیدین من عقود 

).مبحث ثاني(وتظھر ھذه الإجراءات في آثار الرقابة على عقود التأمین . التأمین
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:المبحث الأول
خصوصیة الرقابة على عقود التأمین

یعتبر نظام الإشراف والرقابة على قطاع التأمین ومنھ عقود التأمین، دعامة أساسیة لنمو 
وتطویر صناعة التأمین نظرا لمساھمتھا في تمویل مختلف مشاریع التنمیة الاقتصادیة 

.  رةوالاجتماعیة من خلال ما یوفره من رؤوس أموال معتب

تتعدد أجھزة الرقابة على عقود التأمین، حیث تمثل من ھذه الزاویة خاصیة من 
وتتولى ھذه الرقابة ھیئات تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في  توقیع . خصوصیات عقد التأمین

وأخرى تكتفي بدور استشاري من خلال إقتراح الآراء أو . الجزاءات أثناء ممارسة الرقابة
وعلیھ، تمارس ھذه الرقابة أجھزة إداریة وقضائیة وأخرى . اھا ملائمةالحلول التي تر

ویمكن حصرھا في عنوان واحد ھو، تعدد الأجھزة المكلفة بالرقابة على عقود . استشاریة
).    مطلب أول(التأمین 

تظھر أیضا خصوصیة الرقابة على عقود التأمین، من خلال فرض المشرع لرقابة شاملة 
ھا، سواء قبل إبرام العقد من خلال تقنیة منح الاعتماد، وأثناء تنفیذ العقد من ومستمرة علی

د ما .  خلال التأكد بأن شركات التأمین تفي بالتزاماتھا ومازالت قادرة على الوفاء بھا یجسّ
سبق ذكره، شكلین للرقابة على عقود التأمین والتي سنبرزھا من خلال التطرق لأنواع 

). مطلب ثاني(لتأمین الرقابة على عقود ا
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:المطلب الأول
تعدد الأجھزة المكلّفة بالرقابة على عقود التأمین

دت الأسباب التي أدت بالدولة إلى فرض رقابة شاملة ومستمرة على عقود التأمین،  تعدّ
فمن جھة، نجد أن إختلال التوازن العقدي بین المؤمن والمؤن لھ یستدعي تدخل جھات 

ومن جھة أخرى، تتمتع شركات التأمین بمركز مالي قوي . الرقابة لحمایة الطرف الضعیف
لذلك یجب أن تتدخل . ي كممول رئیسي لمشروعات التنمیةوتؤثر في النشاط الاقتصاد

كما تراقب ملاءة . الدولة في إطار مھامھا السیادیة للحفاظ على النظام العام الاقتصادي
شركات التأمین، لضمان حصول المؤمن لھم على مبالغ التامین عند استحقاقھا، وھي حمایة 

. میناقتصادیة للمؤمن لھم والمستفیدین من عقود التأ

07-95لتحقیق أھداف الرقابة على عقود التأمین، أنشأ المشرع بموجب الأمر رقم 
المتعلق بالتأمینات، ھیئات إداریة ـ إلى جانب الوزیر المكلف بالمالیة ـ  واستشاریة تتكفل 
بمھمة الرقابة على مدى إحترام شركات التأمین للنصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة 

. تأمین بصفة عامة وعقود التأمین بصفة خاصةلقطاع ال

بإلقاء نظرة شاملة على الأجھزة المكلفة بالرقابة، فإنھا تنقسم عموما إلى شكلین 
الشكل الأول منھا یتمتع بسلطة إتخاذ القرارات أثناء ممارسة الرقابة، والتي . رئیسیین

لتأمینات، ویمكن إدراجھا في یشترك فیھا الوزیر المكلف بالمالیة ولجنة الإشراف على ا
ومن جھة أخرى، فإن القضاء . ھذا من جھة). فرع أول(عنوان واحد ھو، الرقابة الإداریة 

یمارس أیضا الرقابة ویتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، وذلك بناءا على دعوى مرفوعة من 
برز رقابة المؤمن لھم أو بناء على إحالة أي ملف للقضاء من طرف أجھزة الرقابة، وھنا ت

أما الشكل الثاني للرقابة، فیخرج من النطاق ). فرع ثاني(القضاء على عقود التأمین 
الإداري والقضائي، فلا یتمتع بسلطة اتخاذ القرارات أثناء ممارسة الرقابة، بل یكتفي بتقدیم 

فیؤدي دور المساعد للھیئات الإداریة والقضائیة، ویمكن حصرھا في . الآراء أو النصائح
).  فرع ثالث(نوان شامل ھو، ھیئات الرقابة الاستشاریة ع
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:الفرع الأول
أجھزة الرقابة الإداریة

د النشاط التأمیني عملیا وقانونیا من خلال عقود التأمین، ولا یمكن تحقیق الغایة  یتجسّ
من إبرامھا إلا إذا تمّت في إطار محدد خاضع للرقابة من طرف الدولة، لأن مبدأ سلطان 

ر عقود التأمین . الإرادة لا یضمن التوازنات العقدیة في عقد التأمین ّ لذلك، لا یمكن تصو
بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لقطاع التأمین وفیما یتعلقّ . طاق الرقابةخارج ن

قابي منھا، نجد جھازین أساسیین یتمتعان بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة لحمایة  ّ بالجانب الر
عقود التأمین، الجھاز الأول ینتمي إلى السلطة التنفیذیة، وھو الوزیر المكلف بالمالیة 

الجھاز الثاني، فیمثل ھیئة ضبط قطاعیة متخصصة في النشاط التأمیني، وھي  ، أما)أولا(
، بالرغم من الجدل القانوني حول مدى اعتبارھا سلطة )ثانیا(لجنة الإشراف على التأمینات 

. )1(إداریة مستقلة

: الوزیر المكلف بالمالیة: أولا
نشاط التأمین، وتدخل في إطار یختص وزیر المالیة بمنح الاعتماد والترخیص لمزاولة 

أو إعادة التأمین وفقا للشروط /الرقابة السابقة، بمعنى أنھ حتى بعد تأسیس شركات التأمین و
والإجراءات القانونیة المقررة لذلك، فإنھا لا تستطیع مزاولة نشاط التأمین إلا بعد الحصول 

ط التأمین بالمقارنة مع ، ھذا ما یعبر عن خصوصیة نشا)2(على اعتماد من وزیر المالیة
. )3(باقي النشاطات الاقتصادیة

، إلا أن ممارستھ تخضع لمجموعة من 1995رغم فتح نشاط التأمین للخواص منذ 
دة وشاملة ومستمرة من طرف الدولة ممثلة في الوزیر )4(الشروط كما یخضع لرقابة مشدّ

كھیئة )6(الإشراف على التأمیناتأین تم إنشاء لجنة 2006، إلى غایة )5(المكلف بالمالیة
لكن ھذا لا یعني تغییب دور وزیر المالیة في ممارسة . ضبط قطاعیة في مجال التأمین

لذلك، سنتطرق لصلاحیات . الرقابة، بل أصبح یتقاسمھا مع لجنة الإشراف على التأمینات

.سنتطرق لھذه النقطة في العنصر الثاني لھذا الفرع-1
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 204المادة -2
: عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع-3

. 21ص . 2010أكتوبر 28تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة، 
4 - ZAHI Amor, «Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie» in L'Algérie en
mutation, les instruments juridiques de passage à l'économie de marché, sous la direction de
Robert CHARVIN et Ammar GUESMI, éditions L'Harmattan, Paris, 2001. P 60.
5 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op
cit. p 9.

من قانون رقم 26المعدلة بالمادة 07- 95من الأمر رقم 209تم إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات بموجب المادة - 6
. ، مرجع سابق04- 06
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07- 95المرحلة الأولى عند صدور الأمر رقم: الوزیر المكلف بالمالیة على مرحلتین
م 04-06والمرحلة الثانیة بعد صدور القانون رقم ). أ(المتعلق بالتأمینات  ل و المتمّ المعدّ

). ب(لھذا الأمر 

من الأمر رقم 209/3تنص المادة:07-95أ ـ صلاحیات وزیر المالیة وفقا للأمر رقم 
المكلف بالمالیة یقصد بإدارة الرقابة، الوزیر و...«: المتعلق بالتأمینات على أنھ95/07

.»الذي یتصرف بواسطة الھیكل الكلف بالتأمینات
ست ھذه المادة صراحة الوزیر المكلف بالمالیة كسلطة للرقابة على قطاع التأمینات،  كرّ
على اعتبار أن ھذا الأخیر نشاط مالي؛ بالتالي یخضع لوصایة وزارة المالیة ممثلة في 

. )2(الھیكل المكلف بالتأمیناتالذي یتصرف بواسطة)1(وزیر المالیة

المتعلق بالتأمینات، نھایة احتكار الدولة للنشاط التأمیني 07-95یُعدّ صدور الأمر رقم 
لكن لم یستتبع ذلك إنشاء ھیئة . بفتحھ على استثمار الخواص وفقا لقواعد المنافسة الحرة

ضبط قطاعیة لنشاط التأمین، وبقي یخضع لرقابة الوزیر المكلف بالمالیة في شتى الجوانب 
قة بممارستھ، سواء ما یتعلقّ بمراقبة شروط الدخول للسوق التأمینیة، أو ما یتعلقّ المتعل

بتعبیر أوضح، فإن الوزیر المكلف . بمراقبة الناشطین فیھا عند ممارسة نشاط التأمین
المتعلق بالتأمینات، یستأثر بسلطة اتخاذ قرارات تلزم 07-95بالمالیة وفقا للأمر رقم 

إعادة التأمین أو وسطاء التأمین، وكل ما یراه ضروریا لحمایة المؤمن أو /شركات التأمین و
لھم والمستفیدین من عقود التأمین، وكل ما من شأنھ أن یساھم في تطھیر وتطویر الصناعة 

ال في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویمكن ذكر بعض من . )3(التأمینیة لتساھم بشكل فعّ
السالف الذكر والنصوص التطبیقیة لھ 07-95الأمر رقم اختصاصات وزیر المالیة في ظل

. أو في نصوص تنظیمیة، وذلك على سبیل المثال لا الحصر
إلا بعد )4(أو إعادة التأمین الدخول إلى السوق التأمینیة/ـ لا یمكن لشركات التأمین و

فممارسة . )5(الحصول على اعتماد من الوزیر المكلف بالمالیة تحت طائلة عقوبات جزائیة
نشاط التأمین، متعلقّة بالحصول على اعتماد یسلمھ وزیر المالیة بناء على طلب شركة 

. التأمین، ولھ سلطة تقدیریة في قبول منح الاعتماد من عدمھ

، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، ج ر 1995فیفري 15مؤرخ في 54-95من مرسوم تنفیذي رقم 10و 2المادتین - 1
. 1995مارس 19، الصادر في 15عدد 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1995فیفري 15مؤرخ في 55- 95من مرسوم تنفیذي رقم 4بند 3المادة - 2
.1995مارس 19الصادر في 15وزارة المالیة، ج ر عدد 

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07من الأمر رقم 209المادة -3
.من القانون نفسھ204المادة -4
.من القانون نفسھ244المادة -5
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د سلطتھ في الرقابة عند ممارسة نشاط التأمین، للتأكد من خضوع شركات التأمین  ـ تمدّ
والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین، والعمل على المعتمدة، للأحكام التشریعیة 

وفي حالة ما إذا تبین لإدارة . )1(ضمان قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم
الرقابة أن تسییر الشركة یعرّض مصالح زبائنھا للخطر، جاز لوزیر المالیة أن یطلب من 

بشكل یحفظ مصالح )2(لإدارة الشركة مؤقتاالجھات القضائیة المختصة أن تعین متصرف
.  المؤمن لھم والمستفیدین من عقود التأمین

ـ لوزیر المالیة أن یتخذ عقوبات ضد شركات التأمین التي لا تفي بالتزاماتھا تجاه المؤمن 
لھم واتجاه إدارة الرقابة، حیث یملك سلطة توقیع عقوبات تأدیبیة إما بصفة انفرادیة أو بعد 

. )3(شارة المجلس الوطني للتأمیناتاست
ـ كما یتولى سلطة الرقابة على وثائق التأمین عن طریق تقنیة التأشیرة المسبقة، والتي 
تخضع لھا الشروط العامة المتضمنة في نماذج العقود التي تسوقھا شركات التأمین، ویمكن 
لوزیر المالیة أن یفرض العمل بشروط نموذجیة، أو یطلب سحب أي وثیقة أو تعدیل 

. )4(یة كافیة للؤمن لھمبنودھا، بما یضمن حما
ـ إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن وزیر المالیة یملك صلاحیة المبادرة بأي نص تشریعي أو 
تنظیمي من شأنھ أن یساھم في تطویر صناعة التأمین، وتحقیق أكبر قدر ممكن من الادخار 

. )5(لتحقیق الھدف من وراء اللجوء للتأمین

ذكورة على سبیل المثال، أن الوزیر المكلف بالمالیة في نلاحظ من خلال الصلاحیات الم
المتعلق بالتأمینات، یتمتع بسلطات واسعة في اتخاذ القرارات 07-95ظل الأمر رقم 

فھل احتفظ بكل ھذه الصلاحیات بعد . المتعلقة بقطاع التأمین وتشمل كل الجوانب المتعلقة بھ
. المتعلق بالتأمینات ؟07- 95رقم المعدل والمتمم للأمر04-06صدور القانون رقم 

بصدور ھذا القانون تمّ إنشاء :04-06ب ـ صلاحیات وزیر المالیة بعد صدور القانون رقم 
ھیئة ضبط قطاعیة مختصة في نشاط التأمین، والمتمثلة في لجنة الإشراف على 

السلطات التي كان إلا أن وزیر المالیة ممثل السلطة التنفیذیة احتفظ بالكثیر من. )6(التأمینات
المتعلق بالتأمینات، خاصة تلك المتعلقة باتخاذ قرارات 07- 95یتمتع بھا في ظل الأمر رقم 

الدخول لممارسة النشاط التأمیني، أي تلك المتعلقة باعتماد شركات التأمین ووسطاء 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 210المادة -1
.من القانون نفسھ213المادة -2
.من القانون نفسھ241المادة -3
.من القانون نفسھ227المادة -4
، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، مرجع 1995فیفري 15مؤرخ في 54-95من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -5

.سابق
.، مرجع سابق04- 06من القانون رقم 26، یتعلق بالتأمینات، معدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 209المادة -6
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تمثیل أو لفتح مكاتب)1(التأمین، وكذا منح التراخیص لفتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة
. ، والتي تدخل في إطار الرقابة السابقة على ممارسة النشاط)2(لھا في الجزائر

یبرز الدور الرقابي لجنة الإشراف على التأمینات، بعد التحاق الأعوان الاقتصادیون 
لكن، و حتى في ھذه المرحلة، فإن الوزیر . )3(بسوق التأمین، أي أثناء ممارسة النشاط

التي قد تصل إلى السحب الجزئي أو )4(یحتفظ بسلطة اتخاذ التدابیر القمعیةالمكلف بالمالیة
ورغم أن ھذا الإجراء یتم بناءا على إقتراح من لجنة الإشراف على . الكلي للاعتماد

التأمینات بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات، إلا أن وزیر المالیة یتمتع بسلطة تقدیریة 
ماد من عدمھ، ونفس الإجراء بالنسبة لقرار التحویل التلقائي لكل في قبول طلب سحب الاعت

. )5(أو جزء من محفظة عقود التأمین
إن احتفاظ الوزیر المكلف بالمالیة بمثل ھذه السلطات بالرغم من إنشاء لجنة ضبط 
ل دور الدولة من متدخلة  ّ ھ اقتصادي یتعارض مع فكرة تحو مختصة في قطاع التأمین، توجّ

ضابطة، لأن السلطة التنفیذیة تتخل بشكل مباشر في نشاط التأمین وتستأثر بسلطة منح إلى 
دة في مواجھة الناشطین في السوق التأمینیة ّ كما . الاعتماد وسلطة اتخاذ العقوبات المشد

یتعارض مع استقلالیة ھیئة الإشراف على التأمینات في أداء مھامھا كھیئة ضبط قطاعیة 
. وفیر الحمایة للمؤمن لھم ومراقبة نشاط شركات التأمینمختصة، تعمل على ت

:  لجنة الإشراف على التأمینات: ثانیا
ق في ھذا العنصر إلى نقطتین، تتعلق الأولى بالتعریف بلجنة الإشراف على  نتطرّ

أما فیما ). ب(، والثانیة إلى أي مدى یمكن اعتبارھا سلطة ضبط إداریة مستقلة )أ(التأمینات 
. لق باختصاصاتھا، فسیتم التطرق إلیھا في المطلب الثاني من ھذا المبحثیتع

المتعلق 07-95من الأمر رقم 209تنص الفقرة الأولى للمادة : اللجنةأ ـ التعریف ب
الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة تنشأ لجنة«: بالتأمینات على أنھ

.)6(»...بواسطة الھیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة
بموجب نص ھذه المادة، تمّ تأسیس ھیئة ضبط قطاعیة مختصة في مجال التأمین، والتي 
تدخل ضمن سیاسة الدولة التي تھدف إلى إرساء ھیئات ضبط تشرف مباشرة على ضمان 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 2مكرر 204المادة -1
.من القانون نفسھ3مكرر 204المادة -2
القانون العام، تخصص القانون : بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع-3

.45، ص 2006جوان 4لحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تاریخ المناقشة، العام للأعمال، كلیة ا
سلطات الضبط«، الملتقى الوطني حول دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینإرزیل الكاھنة، -4

، 2007ماي 24و 23بجایة، یومي كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، ،»المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي
.120ص 

لة و المتممة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 241المادة -5 ّ ، 04-06من القانون رقم 47المتعلق بالتأمینات، المعد
.مرجع سابق

لة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 209المادة -6 ّ .مرجع سابق،04-06من قانون رقم 26یتعلق بالتأمینات، المعد
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السیر الحسن للقطاعات الاقتصادیة، تزامنا مع تخلي الدولة عن أسلوب التسییر المباشر 
لتأمین، الذي تتولى فیھ لجنة الإشراف على التأمینات مھمة الضبط ومنھا نشاط ا)1(للاقتصاد
وتتمتع بسلطة إصدار قرارات إداریة ملزمة عند أي إخلال بالنصوص التشریعیة . والرقابة

وبھذه الصفة، فإنھا ھیئة إداریة ولیست مجرد ھیئة . والتنظیمیة المطبقة على نشاط التأمین
. )2(استشاریة

جنة مختصة للإشراف والرقابة على النشاط التأمیني، تطورا كبیرا في یعتبر تأسیس ل
موقف الدولة تجاه ھذا النشاط والذي رغم فتحھ للمنافسة الحرة، إلا أنھ بقي یخضع لرقابة 

أما بعد تأسیس ھذه اللجنة، فإن الجھاز التنفیذي تنازل على جزء . وتنظیم السلطة التنفیذیة
قطاع التأمین، لفائدة ھیئة إداریة تتمتع بالسلطة،  تتمثل في لجنة من صلاحیاتھ الرقابیة على 

الإشراف على التأمینات، التي تكلف بالسھر على شرعیة عملیات التأمین وإعادة التأمین 
، بھدف ضمان حمایة مصالح المؤمن لھم )3(الناتجة عن اكتتاب وتسییر عقود التأمین
ى تطویر السوق الوطنیة للتأمین، وھي نفس والمستفیدین من عقود التأمین، والعمل عل

. )4(الأھداف التي كانت مخولة للوزیر المكلف بالمالیة

أعضاء من بینھم الرئیس ویتم اختیارھم ) 5(تتشكل لجنة الإشراف على التأمینات من 
، ویتمثل الأعضاء الخمسة )5(على أساس الكفاءة، خاصة في مجال التأمین والقانون والمالیة

رئیس اللجنة ویتم تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من الوزیر المكلف : في
، وقاضیین تقترحھما المحكمة العلیا، وممثل عن وزیر المالیة، وخبیر في میدان (6)بالمالیة

ولا یجوز لھذا الأخیر ممارسة أي . )7(ویتم تعیینھم بنفس طریقة تعیین الرئیس. التأمینات
. )8(و عھدة انتخابیة أثناء تولیھ مھام رئاسة اللجنةوظیفة حكومیة أ

تملك كل ھیئة سلطة ضبط القطاع المخصص لھا، وذلك عن طریق التنظیم أو الرقابة 
إلى جانب السلطة القمعیة عند إقرار العقوبات، وتھدف من وراء ذلك إلى ردع كل 

الأعوان الاقتصادیین في الممارسات التي تمس مجال عملھا لتحقیق نوع من التوازن بین
1 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op
cit, P 14.

، الملتقى الوطني حول )لجنة الإشراف على التأمین ( صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة، -2
23، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي »ال الاقتصادي و الماليسلطات الضبط المستقلة في المج«
.125، ص 2007ماي 24و 

، یوضح مھام لجنة الإشراف على 2008أفریل 9مؤرخ في 113- 08من المرسوم التنفیذي رقم 5و 4المادتین - 3
.2008أفریل 13، الصادر في 20التأمینات، ج ر عدد 

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 209ذلك، المادة أنظر في-4
. ، مرجع سابق04-06من قانون 27، أضُیفت بموجب المادة 07-95مكرر من الأمر رقم 209المادة -5
. من نفس القانون1مكرر209الفقرة الأولى للمادة -6
. من القانون نفسھ2مكرر 209المادة -7
.من القانون نفسھ1مكرر209الفقرة الثانیة للمادة -8
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ل لھا المشرع . أيّ قطاع اقتصادي معیّن ّ وأبعد من ذلك، فإن البعض من ھیئات الضبط خو
سلطة إصدار أنظمة في مجال إختصاصھا لتحقیق أھداف الضبط الاقتصادي، كما ھو الشأن 

.  )1(مثلا بالنسبة لمجلس النقد والقرض

جنة الإشراف على التأمینات، فإننا نتساءل عن وإذا قمنا بإسقاط ھذه المعطیات على ل
مدى اعتبارھا سلطة إداریة مستقلة في مجال التأمین، لأن النص القانوني المؤسس لھا جاء 

ق إلى التكییف القانوني لھا ، واكتفى بالنص على إنشاء )2(غامضا من ھذه الزاویة، ولم یتطرّ
بواسطة الھیكل المكلف بالتأمینات لدى لجنة الإشراف على التأمینات تتصرف كإدارة رقابة 

.  )3(وزارة المالیة

تقتضي :مدى اعتبار لجنة الإشراف على التأمینات سلطة ضبط  إداریة مستقلةب ـ 
ضرورة البحث في مدى اعتبار اللجنة سلطة إداریة مستقلة، التطرق تبعا إلى أي مدى 

). 3-ب(الاستقلالیة ، و)2- ب(والطابع الإداري ) 1-ب(تتمتع اللجنة بالسلطة 

لا ینصرف مفھوم السلطة ھنا إلى إنشاء سلطة رابعة :ـ مدى تمتع اللجنة بالسلطة1ب ـ 
تضاف للسلطات التقلیدیة للدولة، والتي تتمثل في السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، 

ن حیث تخضع السلطة في ھذا الإطار للقانون الدولي العام وھي ركن من أركان تكوی
. )4(الدولة، وشرط أساسي من شروط الإعتراف بقیام أيّ دولة ما

، نجد أن المشرع )5(بالرجوع إلى النص القانوني التأسیسي للجنة الإشراف على التأمینات
التي »السلطة«، ولم یستعمل مصطلح »«La commission»اللجنة«استعمل مصطلح 

التي تستعمل للتعبیر عن السلطات الإداریة ، »«L'Autoritéیقابلھا بالفرنسیة مصطلح 
لكن ھذا لا یعني أن اللجنة لا یمكن اعتبارھا سلطة إداریة، على أساس أنھا . )6(المستقلة

، وإنما تتخذ قرارات قابلة للتنفیذ )7(لیست ھیئة استشاریة تكتفي بتقدیم الآراء والإرشادات

، الصادر في 52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في 11-03الأمر رقم : أنظر في ذلك-1
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت 27

، 50، ج ر عدد 2010أوت 26مؤرخ في 04-10، و بالأمر رقم 2009جویلیة 26، الصادر في 44ج ر عدد ،2009
.2010سبتمبر 01الصادر في 

2 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op cit. P 97.
.، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 26یتعلق بالتأمینات المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 209المادة -3
سلطات الضبط المستقلة في المجال«، الملتقى الوطني حول لجنة ضبط قطاع الكھرباء و الغازعسالي عبد الكریم، -4

.155، ص 2007ماي 24و 23،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي »الاقتصادي و المالي
.، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 26یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 209المادة 5
.110إرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص -6
. 125، مرجع سابق، ص )لجنة الإشراف على التأمین(أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین -7



عقود التأمین علىفعالیة الرقابة==== ===================الفصل الثاني 

70

ریة بالإرادة المنفردة، والتي تعتبر فاللجنة تصدر قرارات إدا. في مواجھة أشخاص معینین
. ، والتي تتمتع بھا السلطات الإداریة المستقلة الأخرى)1(معیارا للسلطة

عند إقراره بأن لجنة الإشراف على زوایمیة رشیدتم تأكید ھذا من طرف الأستاذ 
لأن اللجنة . )la commission est d'abord une autorité»«)2التأمینات ھي  سلطة 

دھا القانون بسلطة اتخاذ القرارات في مواجھة الناشطین ت ّ تمتع بصلاحیات خاصة بھا، وزو
بالتالي تتولى . )3(في السوق التأمینیة، والتي تؤول في الأصل إلى الوزیر المكلف بالمالیة

سلطات ھامة، تتمثل أساسا في حمایة مصالح المؤمن لھم والسھر على ضمان شرعیة 
ر شركات التأمین، وتطھیر وترقیة السوق الوطنیة للتأمین بھدف عملیات التأمین ویسا

ولا یمكن تكلیف لجنة الإشراف على . )4(إدماجھا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي
علیھ، فعنصر السلطة ینطبق على .  التأمینات بتحقیق ھذه الأھداف لو لم تكن تتمتع بالسلطة

. لجنة الإشراف على التأمینات،التي یجب أن نتأكد كذلك فیما یتعلق بتمتعھا بالطابع الإداري

أن لجنة الإشراف على التأمینات لم قلنا سابقا:مدى اعتبار اللجنة ذات طابع إداري-2ب ـ 
وأمام ھذا الموقف السلبي . تكن محلا لأي تكییف قانوني، ومنھا ما یتعلق بطابعھا الإداري

للمشرع، فیجب اللجوء إلى ما تبنّاه الفقھ في موضوع تحدید ما إذا كانت أیة ھیئة ضبط 
م الموكلة لھا من زاویة ، حیث تبنى معیار طبیعة المھا)5(مستقلة تتمتع بالطابع الإداري

ومعیار خضوع ھذه القرارات لرقابة القضاء الإداري) 1- 2- ب(سلطة اتخاذ القرارات 
). 2-2-ب(

: معیار اتخاذ القرارات-1-2ب ـ
ر 209لمادة الفقرة الثانیة لتنص  تتخذ اللجنة ...«: من قانون التأمینات على أنھ2مكرّ

حالة تساوي عدد الأصوات، یكون وفيالحاضرین أصوات الأعضاءقراراتھا بأغلبیة 
.)6(»صوت الرئیس مرجحا

یتبّن من خلال نص ھذه الفقرة، بأن لجنة الإشراف على التأمینات تتخذ قرارات أثناء 
ومن بین القرارات التي یمكن أن تتخذھا اللجنة أثناء تأدیة مھامھا نذكر على . تأدیة مھامھا

إتخاذ اللجنة لقرار تقلیص نشاط شركة التأمین أو أحد فروعھا، أو سبیل المثال، إمكانیة 
تعیین متصرف مؤقت یحل محل ھیئات تسییر الشركة للحفاظ على أملاكھا وتصحیح 

1 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op
cit. P 11.
2 - Ibid, P 11.
3 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op cit. P 99.

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 209المادة -4
.293إرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص -5
، 04-06من قانون رقم 27یتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة 07- 95من الأمر رقم 2مكرر 209المادة -6

. مرجع سابق
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وضعیتھا، وتتخذ ھذه القرارات في حالة تعرّض مصالح المؤمن لھم والمستفیدین من عقود 
رارات فرض عقوبات مالیة أو الإنذار أو كما تملك اللجنة سلطة إتخاذ ق. )1(التأمین للخطر

التوبیخ أو إیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین و ذلك بتعیین أو بدون تعیین متصرف 
. )2(مؤقت

تعتبر القرارات التي تصدرھا لجنة الإشراف على التأمینات من أجل ضمان تطبیق 
منظمة لنشاط التأمین، قرارات إداریة أو إعادة التأمین للقواعد القانونیة ال/شركات التأمین و

المتعلق 07- 95كانت من إختصاص الوزیر المكلف بالمالیة قبل تعدیل الأمر رقم )3(إلزامیة
. فمعیار إتخاذ القرارات متوفر في لجنة الإشراف على التأمینات. بالتأمینات

الأخیرة للمادة تنص الفقرة: معیار خضوع قرارات اللجنة لرقابة القضاء الإداري: 2-2ب ـ
تكون قرارات لجنة الإشراف على ... «: على أنھ07- 95المعدلة من الأمر رقم 213

. )4(»التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

س ھذه المادة  معیار خضوع قرارات لجنة الإشراف على التأمینات لرقابة القضاء تكرّ
إلا أنھ لا تعتبر كل القرارات الإداریة الصادرة عن اللجنة أثناء ممارسة مھامھا . الإداري

قابلة للطعن أمام القضاء، مثل القرار القاضي بعقوبة تقلیص النشاط ومنع أو تقلیص حریة 
. )5(التصرف في كل أو جزء من أصول الشركة إلى حین تطبیق الإجراءات التصحیحیة

زائري من مسألة حصر إمكانیة الطعن في قرارات لجنة یعتبر موقف المشرع الج
الإشراف على التأمینات، على حالة واحدة فقط ھي حالة تعیین المتصرف المؤقت دون 
الحالات الأخرى، موقفا غریبا من ناحیة حرمان شركات التأمین من حقھا في الطعن أمام 

كن أن تتضمن تعسفا، مثل بالنسبة للقرارات التي تصدرھا اللجنة والتي یم)6(القضاء
.  التعسف في إتخاذ قرار تقلیص النشاط أو منع التصرف في كل أو جزء من أصولھا

یمكن إذن تكییف لجنة الإشراف على التأمینات على أنھا سلطة إداریة، وبقي أن نتحقق 
. من مدى تمتعھا بالاستقلالیة، وھو موضوع العنصر الموالي

.، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 31یتعلق بالتأمینات المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 213المادة -1
.فس القانونمن ن47المعدلة بموجب المادة 241المادة -2
تحولات : خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع-3

. 24، ص 2013أكتوبر 13الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
لة بموجب المادة رقم -4 ّ . ، مرجع سابق04-06من قانون رقم 31معد
.، مرجع سابق04-06من قانون 31یتعلق بالتأمینات، معدلة بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 213المادة -5
.112إرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص -6
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عدم الخضوع لأیة رقابة ینصرف مفھوم الاستقلالیة إلى: ةاستقلالیة اللجن–3ب ـ 
إداریة، أي عدم تلقي أوامر سلمّیة أو وصائیة، بغض النظر عن تمتعھا بالشخصیة المعنویة 

ّ معیارا محددا لمدى الاستقلالیة . )1(من عدمھ، على أساس أن الشخصیة المعنویة لا تعد
ى التأمینات جاء غامضا أیضا فیما یتعلق بما أن النص التأسیسي للجنة الإشراف عل

باستقلالیة اللجنة، فإن الفصل في ھذه المسألة یتطلب أیضا اللجوء للمعاییر التي یقترحھا 
الفقھ لاعتبار سلطة إداریة ما تتمتع بالاستقلالیة أم أنھا تخضع لرقابة وصائیة أو سلمّیة، 

الاستقلال : ھما)2(معیارین أساسیینحیث یتم تحدید استقلالیة أیة سلطة إداریة من خلال 
). 2-3-ب(والاستقلال الوظیفي ) 1-3-ب(العضوي 

المدرجة 07-95من الأمر رقم 2مكرر 209وفقا للمادة : الاستقلال العضوي-1-3ب ـ
المعدل لقانون التأمینات، فإن اللجنة تتكون من قاضیین وممثل 04-06بموجب القانون رقم 

. عن الوزیر المكلف بالمالیة، وخبیر في میدان التأمینات

تثیر ھذه العضویة إشكالیة الاستقلالیة التي یفترض أن تتمتع بھا لجنة الإشراف على 
التأمینات، فالتبعیة العضویة لوزیر المالیة تتنافى مع مفھوم الاستقلالیة التي تتمتع بھا 

. )3(سلطات الضبط الإداریة، فرغم وجود أعضاء یقترحھم الوزیر إلا أنھم لیسوا ممثلین لھ

یخص طریقة تعیین الأعضاء ومن بینھم الرئیس، فما عدا القاضیین اللذان تقترحھما فیما 
فرغم تعدد أعضاء لجنة الإشراف . المحكمة العلیا، فإن بقیة الأعضاء یقترحھم وزیر المالیة

على التأمینات، إلا أنھ أفُرغ من محتواه لإنفراد السلطة التنفیذیة فیما یخص تعیینھم، ممثلة 
وعملا بقاعدة توازي . )4(لجمھوریة الذي یعین الأعضاء بموجب مرسوم رئاسيفي رئیس ا

ة  ّ الأشكال في القانون الإداري، فإن رئیس الجمھوریة یملك صلاحیات واسعة لتحدید مد
ة العضویة في لجنة  ّ عضویة أي من الأعضاء الخمسة، خاصة وأن المشرع لم ینص على مد

. )5(یشكل مساسا باستقلالیة اللجنة من الناحیة العضویةالإشراف على التأمینات، الشیئ الذي 

د الاستقلال الوظیفي من الجانب القانوني والمتمثل في :الاستقلال الوظیفي- 2- 3ب ـ ّ یتحد
. وضع اللجنة لنظامھا الداخلي، والجانب المالي المتعلق بتمویلھا

د وفقا لطریقتین، إما أن ینص بالنسبة للنظام الداخلي لأي سلطة ضبط إداریة فإنھ یتحد
القانون التأسیسي لھا على منحھا سلطة وضع نظامھا الداخلي وتحدید قواعد سیرھا 

.125، مرجع سابق، ص )لجنة الإشراف على التأمین(دیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین أو-1
2 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op cit. P 101.
3 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision …. Op cit. P 11.
4 - Ibid.  P18.

.296إرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص -5
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أو یتم وضع نظامھا الداخلي من . )1(وتنظیمھا، مثل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة
أمینات، بالرجوع للجنة الإشراف على الت. )2(طرف السلطة التنفیذیة، مثل مجلس المنافسة

المتعلق بالتأمینات تنص 07-95من الأمر رقم 3مكرر 209فإن الفقرة الثانیة للمادة 
د النظام...«:على ّ . )3(»وسیرھاالداخلي للجنة كیفیات تنظیمھا یحد

تتسم صیاغة ھذه الفقرة بالغموض، لأنھا لم توضح صاحب الاختصاص في وضع 
عدم إشارة النص إلى إمكانیة وضعھ من طرف السلطة إلا أن . )4(النظام الداخلي للجنة

التنفیذیة، فإن ذلك یوحي إلى أن لجنة الإشراف على التأمینات ھي المختصة بوضع نظامھا 
. )5(الداخلي، والذي یعتبر مظھرا من مظاھر الاستقلالیة للجّنة

ا في ھذه أما فیما یتعلق بتمویل لجنة الإشراف على التأمینات، فالمشرع كان واضح
، ولم ینص )6(النقطة، حیث نص صراحة على تكفل میزانیة الدولة بمصاریف تسییر اللجنة

على مصادر أخرى لتمویلھا، ومن بین الأسباب التي تجعلھا تابعة كلیة للجھاز التنفیذي، ھو 
عدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة مقارنة مع السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، مثل مجلس 

. )7(نافسة والذي یتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال الماليالم

نخلص للقول أن لجنة الإشراف على التأمینات، تعتبر سلطة إداریة ذات صلاحیات 
محدودة، لأن المشرع احتفظ بالكثیر من الصلاحیات في ید السلطة التنفیذیة ممثلة في 

المتعلق بالتأمینات بموجب 07- 95ل الأمر رقم الوزیر المكلف بالمالیة، ھذا بالرغم من تعدی
، الذي بموجبھ تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات، التي بدورھا 04-06القانون رقم 

تخضع لتبعیة الجھاز التنفیذي فیما یخص تمویل ھیاكلھا، كذلك إلحاقھا بأجھزة السلطة 
ل المكلف بالتأمینات لدى وزارة التنفیذیة عند ممارسة مھامھا، لأنھا تتصرف بواسطة الھیك

ولكل ھذه الاعتبارات مجتمعة، یمكن القول أن لجنة الإشراف على التأمینات تتمتع . المالیة
. )8(باستقلالیة وھمیة

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 26المادة -1
، الصادر 03، ج ر عدد 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي 23، الصادر في 34
.2003فیفري 19، الصادر في 11، ج ر عدد 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03، و بقانون رقم 1996جانفي 14في 

.یتعلقّ بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 31المادة -2
.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 27أدُرجت بموجب المادة -3

4 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique; op cit. P 107.
.297إرزیل الكاھنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص -5
من القانون رقم 27یتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة 07-95من الأمر رقم 3مكرر 209الفقرة الأولى للمادة -6

. ، مرجع سابق04- 06
.، مرجع سابق12-08یتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب القانون 03-03من الأمر رقم 23المادة -7

8 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op
cit. P 24.
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تسھر ھذه الأجھزة الإداریة على حمایة مصالح المؤمن لھم والمستفیدین من عقود 
على التأمینات ووزیر المالیة، لأن القضاء التأمین، ولا تقتصر الرقابة على لجنة الإشراف 

كذلك یملك سلطة الرقابة على عقود التأمین عندما یثار أي نزاع بین المؤمن لھ وشركة 
. التأمین بخصوص الالتزامات المتولدة عن عقد التأمین

:الفرع الثاني
الرقابة القضائیة

تُثیر مسألة الرقابة القضائیة على عقود التأمین إشكالیة تحدید القاضي المختص بین 
القضاء العادي والقضاء الإداري، ونشیر فقط أن الرقابة القضائیة وعلى العكس من الرقابة 

ویتعلق الأمر ھنا بإبراز نطاق . الإداریة، فإنھا رقابة لیست تلقائیة وإنما بناءا على دعوى
ضي العادي ونطاق تدخل القاضي الإداري والذي یظھر من خلال تحدید تدخل القا

).  ثانیا(، ثم الإختصاص الإقلیمي )أولا(الإختصاص النوعي 

: الإختصاص النوعي: أولا
یُقصد بالاختصاص النوعي، ولایة الجھة القضائیة للنظر في نوع محدد من الدعاوي، أي 

.  المختلفة على أساس نوع الدعوىتوزیع القضایا بین الجھات القضائیة 
). 2(والقضاء الإداري ) 1(لذلك یجب تحدید نطاق الإختصاص النوعي للقضاء العادي 

تنشأ عقود التأمین وفقا لأحكام القوانین الخاصة، ونقصد بھا :إختصاص القضاء العادي-1
القوانین المنظمة لبعض قانون التأمینات والقانون المدني والقانون التجاري، إلى جانب 

تبعا لذلك فإن المحاكم المختصة للفصل في النزاعات التي تُثیرھا عقود . مجالات التأمین
أما من . )1(التأمین تخضع للقضاء العادي الذي نقصد بھ القاضي المدني أو القاضي التجاري
محاكم مدنیة الناحیة العملیة فإن ھذا الإختصاص النوعي لا یُثیر أي إشكال لعدم  وجود 

وأخرى تجاریة، وكل ما في الأمر ھو وحدة الجھة القضائیة الأساسیة والمتمثلة في المحكمة 
فالقسم المدني على مستوى المحكمة ھو الذي ینظر في منازعات . )2(التي تتشكل من أقسام

عقود التأمین، أما بالنسبة للمحاكم التي أنشأت لدیھا أقطاب متخصصة، تكون ھذه الأخیرة
. )3(ھي المختصة للفصل في منازعات عقود التأمین

تخضع كذلك منازعات عقود التأمین لرقابة القضاء الجزائي، وذلك عندما یلجأ المؤمن 
أو المؤمن لھ إلى تقنیات عقود التأمین من أجل تبییض الأموال، وھنا یخرج الإختصاص 

.لمدني لیتحول إلى القاضي الجزائيمن القاضي ا
1 - BONNARD Jérôme, Droit des assurances, op cit. P 113.

. الأمانة العامة للحكومة. ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من قانون رقم 32الفقرة الأولى للمادة -2
www.joradp.dz.

. من نفس القانون32الفقرة السابعة للمادة -3
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:   تصاص القضاء الإداريإخ-2
تخضع عقود التأمین للقانون الخاص، وبالنتیجة فإنھا تخضع لإختصاص جھات القضاء 

فإذا وقع ضرر یُنسب . )1(العادي، حتى ولو كان المكتتب شخص من أشخاص القانون العام
ن إلى الشخص المعنوي العام الذي أبرم عقد تأمین عن مسؤولیتھ، فإن الحل المتوقع یكو

من جھة تكون المحكمة الإداریة ھي المختصة للفصل في المسؤولیة الإداریة : كالآتي
للشخص المعنوي العام، ومن جھة أخرى، تفصل الجھة القضائیة العادیة في الدعوى 

. )2(المباشرة للمضرور ضد مؤمن الشخص المعنوي العام لدفع التعویض

: الإختصاص  الإقلیمي: ثانیا
یتحدد الإختصاص الإقلیمي للجھات القضائیة في مواد عقود التأمین وفقا لمبدأ عام 

). 2(و ترد علیھ استثناءات ) 1(إلزامي 

یقضي المبدأ العام في قانون التأمینات على أن كل النزاعات المتعلقة : المبدأ العام-1
مؤمن لھ سواء كان بتحدید التعویضات المستحقة ودفعھا، ترفع أمام محكمة مقر سكن ال

فالمبدأ العام ذات طابع إلزامي ولا یجوز الاتفاق على مخالفتھ أو . 3مدعي أو مدعى علیھ
تضمین وثیقة التأمین أي شرط مخالف لھذا المبدأ لتعلقھ بالنظام العام، حمایة لمصالح 

د غیر أنھ تر. )4(المؤمن لھم بتجنب دفع تكالیف إضافیة للتنقل إلى محكمة مقر المؤمن
. استثناءات عن ھذا المبدأ

: تتمثل ھذه الاستثناءات في: الاستثناءات-2
الدعاوى الناشئة عن تأمین العقارات، حیث تكون المحكمة :في تأمین العقارات-2-1

. التابعة لموقع العقار المؤمن علیھ مختصة للفصل في الدعوى

یمكن للمؤمن بطبیعتھا،المنقولاتفي الدعاوى المتعلقة بتأمین: في تأمین المنقولات-2-2
. لھ أن یتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الأشیاء المؤمن علیھا

یمكن للمؤن لھ متابعة المؤمن أمام المحكمة : في التأمین من الحوادث بكل أنواعھا-2-3
. )5(التي یقع في دائرة إختصاصھا المكان الذي و قع فیھ الفعل الضار

تُضاف للرقابة الإداریة والرقابة القضائیة، رقابة ذات طابع استشاري، أي لا تملك سلطة 
.   إتخاذ القرارات، وإنما تكتفي بدور المساعد للأجھزة القضائیة والإداریة

1 - BONNARD Jérôme, Droit des assurances, op cit. P 118.
2 - Ibid. P 118.

. یتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 26الفقرة الأولى للمادة -3
4 - BONNARD Jérôme. Op cit. P 122.

. ، یتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 26للمادة 4و3و2الفقرات -5
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:الفرع الثالث
الأجھزة الاستشاریة

یندرج الدور الرقابي للأجھزة الاستشاریة في إطار الآلیات والتوجھات الحدیثة لسیاسة 
وتؤدي الأجھزة الاستشاریة دورا فعالا في مساعد الھیئات الإداریة . توفیر الحمایة للمستھلك

د الأجھزة الاستشاریة، إلا أنھ في . والقضائیة أثناء ممارستھا لمھامھا الرقابیة ورغم تعدّ
المجلس الوطني للتأمینات : الرقابة على عقود التأمین، نجد جھازین رئیسیین ھماسیاق 

). ثانیا(ولجنة البنود التعسفیة ) أولا(

: المجلس الوطني للتأمینات: أولا
المتعلق 07-95من الأمر رقم 274تمّ إنشاء المجلس الوطني للتأمینات بموجب المادة 

د المكان ا)1(بالتأمینات لأمثل للتشاور والتنسیق حول المسائل المتعلقة بوضعیة ، ویجسّ
، حیث تشمل تشكیلتھ كل من ممثلي )2(التأمین وطرح الحلول المناسبة لتنظیمھ وتطویره

شركات التأمین ووسطاء التأمین، وممثلي الدولة، ومثلي المؤمن لھم، ومثلي الأشخاص 
وعلیھ، وللإلمام بالدور . لمالیةالناشطین في قطاع التأمین، ویترأسھ الوزیر المكلف با

).   ب(و صلاحیاتھ ) أ(الاستشاري للمجلس الوطني للتأمینات، یجب إبراز تكوینھ و تنظیمھ 

یضم المجلس الوطني للتأمینات ممثلین عن : أ ـ تكوین المجلس الوطني للتأمینات و تنظیمھ
ن من ّ اف على التأمینات، ومدیر رئیس لجنة الإشر: كل الفاعلین في النشاط التأمیني، ویتكو

التأمینات بوزارة المالیة، وممثل بنك الجزائر برتبة مدیر عام على الأقل، وخبیر في 
ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي : یّضاف إلیھم كل من. التأمینات یعینھ وزیر المالیة

ء والاجتماعي، وأربعة ممثلین لشركات التأمین برتبة مسیر رئیسي، وممثلین لوسطا
التأمین، وممثل الخبراء المعتمدین، وممثل الإكتواریون، ومثلین للمؤمن لھم وممثلین 

د القائمة الاسمیة للأعضاء المذكورین وكذا المستخلفین بموجب . لموظفي قطاع التأمین ّ تتحد
، الذي یمكن أن یستعین بكل شخص قادر على مساعدة المجلس في )3(قرار من وزیر المالیة

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 274مضمون المادة -1
2 - BENBOUABDELAH Abdelhakim, rétrospective, état des lieux et perspectives, Revue De
L'ASSURANCE, op cit, P 6.

، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339- 95من المرسوم التنفیذي رقم 4مادة ال-3
من 2، معدلة و متممة بموجب المادة 1995أكتوبر 31، الصادر في 65للتأمین و تكوینھ و تنظیمھ و عملھ، ج ر عدد 

.2007ماي 20لصادر في ، ا33، ج ر عدد 2007ماي 19مؤرخ في 137- 07المرسوم التنفیذي رقم 
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د مدة العضویة في المجلس الوطني للتأمین بثلاثة سنوات قابلة . )1(أداء مھامھ ّ وتتحد
. )2(للتجدید

ن من لجان متخصصة، منھا  ّ لجنة«أما الجانب التنظیمي للمجلس الوطني للتأمین فیتكو
والتي تبدي رأیھا في كل ما یتعلق بطلبات منح الاعتماد المقدمة من شركات »الاعتماد

كما تُحدث داخل . )3(أو وسطاء التأمین، كما تبدي رأیھا بخصوص سحب الاعتماد/و
، یبرز دورھا الرقابي في حمایة مصالح )4(»لجنة التعریفة«المجلس ھیئة دائمة تدعى 

المعمول بھا، وإبداء رأیھا بشأن التعریفات المؤمن لھم، من خلال دراسة التعریفات 
وعلى العموم، تتولى لجنة التعریفات دراسة . الإلزامیة التي یفرضھا الوزیر المكلف بالمالیة
ولضمان تحقیق ھذه الأھداف، فإن لجنة . )5(وفحص كل ملف یتعلق بنطاق اختصاصھا

كما . ات والعلوم الاقتصادیةالتعریفة تتشكل من أخصائیین في قطاع التأمین، وعلم الإحصائی
یمكن للمجلس أن ینشئ لجانا تقنیة أخرى، وتكون من صلاحیات وزیر المالیة تحدید تشكیلة 

. )6(ھذه اللجان وتنظیمھا وعملھا

ویتداول في جمیع المسائل المتعلقة بجمیع یستشار المجلس الوطني للتأمین:ب ـ صلاحیاتھ
وبمعنى أوضح فإنھ یتداول في كل المسائل المتعلقة . ینأو إعادة التأم/أوجھ نشاط التأمین و

بالمتدخلین في المجال التأمیني ونشاطھم، وكل ما یتعلق بالشروط العامة لعقد التأمین 
. )7(والتعریفات

یبرز الدور الاستشاري للمجلس الوطني للتأمین في مجال عقود التأمین، في إبداء 
امة التي یجب أن تتضمنھا نماذج العقود التي تعدھا اقتراحاتھ وآراءه حول الشروط الع

مسبقا شركات التأمین وتسوقھا في شكل موحد، إذ یمكن لإدارة الرقابة أن تستعین بالآراء 
أو الدراسات أو التوصیات المنجزة في ھذا الإطار من طرف لجنة التعریفة، من أجل إتخاذ 

، بما یتماشى مع توفیر )8(ین أو تعدیلھاأي قرار بخصوص منح التأشیرة لتسویق وثائق التأم
.  الحمایة للمؤمن لھم

، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339- 95من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -1
.للتأمین و تكوینھ و تنظیمھ و عملھ، معدل و متمم، مرجع سابق

.من القانون نفسھ5المادة -2
.من القانون نفسھ7المادة -3
، یتضمن إنشاء لجنة التعریفة و اختصاصاتھا و تكوینھا 1996جوان 11من القرار المؤرخ في 1فقرة 2و 1المادة -4

.1997جوان 1الصادر في 36و تنظیمھا وعملھا، ج ر عدد 
.من القرار نفسھ3و 2المادة -5
صلاحیات المجلس الوطني ، یتضمن 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339- 95من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -6

.للتأمین، و تكوینھ وتنظیمھ و عملھ، مرجع سابق
. من القانون نفسھ2المادة -7
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 227المادة -8
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ولأداء مھامھ، یجتمع المجلس الوطني للتأمین في دورة واحدة على الأقل في السنة، حیث 
یتعیّن علیھ تسجیل التوصیات المصادق علیھا خلال كل دورة في محضر ویرسلھ للوزیر 

سنویا عن الوضع العام لقطاع التأمین ویرفعھ إلى الوزیر كما یعد تقریرا . )1(المكلف بالمالیة
و یتم تمویل المجلس من . )2(عن طریق الوزیر المكلف بالمالیة)رئیس الحكومة سابقا(الأول 

. )3(طرف شركات ووسطاء التأمین

وما ینبغي التأكید علیھ فیما یتعلق بالمجلس الوطني للتأمین، فإنھ بتكوینھ یعتبر مكان 
وبفضل دراساتھ وتوصیاتھ، فإنھ یؤدي دورا أساسیا في تحدید السیاسة . ور بامتیازللتشا

. )4(العامة  التي تنتھجھا الدولة في نشاط التأمین

یتمیز عقد التأمین بالصفة الاستھلاكیة لذلك یستفید من الآلیات المقررة لحمایة المستھلك، 
. مشرع نجد لجنة البنود التعسفیةومن بین ھذه الآلیات القانونیة التي أنشأھا ال

: لجنة البنود التعسفیة: ثانیا
سعیا لتوفیر الحمایة للأطراف الضعیفة في إطار عقود الإذعان التي تتسم بالتفاوت الفادح 
بین المتعاقدین، ظھرت طرق حدیثة للرقابة على شروط العقد نظرا لعدم كفایة القواعد 

بل . في تحقیق التوازن النسبي بین الالتزامات التعاقدیة)5(التقلیدیة لحمایة الطرف الضعیف
ّ سببا مباشرة للإخلال  أبعد من ذلك، فإن تطبیق مبدأ سلطان الإرادة على عقود الإذعان یعد

ومن بین ھذه الطرق المعاصرة التي تبنّاھا المشرع لحمایة المستھلك، . )6(بالتوازن العقدي
من 6ات الطابع الاستشاري، تأسست بموجب المادة نجد إنشاء لجنة البنود التعسفیة ذ

، الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06المرسوم التنفیذي رقم 
وھي أداة لدعم الحمایة المقررة . )7(الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

ا دورھا الرقابي على عقود الإذعان ومنھا والتي سیتبیّن لن.  للمستھلك من تعسف المھنیین
). ب(واختصاصاتھا ) أ(عقود التأمین، من خلال تشكیلھا 

.  سابقمرجع... ،  یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین339-95من المرسوم التنفیذي رقم 14و 12المادة -1
. من القانون نفسھ15لمادة -2
.المعدلة من القانون نفسھ17المادة -3

4 - BENBOUABDELAH Abdelhakim, rétrospective, état des lieux et perspectives, Revue De
L'ASSURANCE, op cit. P 6.

عبد الغفار أنس محمد، آلیات مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، دراسة مقارنة بین القانون المدني و الفقھ -5
.  115، ص 2013الإسلامي، د ط، دار الكتب القانونیة، مصر، 

.112عبد الغفار أنس محمد، نفس المرجع، ص -6
، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر 11في ، الصادر 56، ج ر عدد 2006سبتمبر 10مؤرخ في -7

.2008فیفري 24، الصادر في 7، ج ر عدد 2008فیفري 23مؤرخ في 44- 08
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یعتبر إنشاء لجنة البنود التعسفیة من طرف المشرع : أ ـ تشكیل لجنة البنود التعسفیة
وبالرجوع للنص . )1(الجزائري، تطبیقا لما ھو معمول بھ من طرف المشرع الفرنسي

:  فنجدھا تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرھمالمؤسس للجنة
عن الوزیر المكلف بالتجارة مختص في مجال الممارسات التجاریة، رئیسا، ) 1(ـ  ممثل 
عن وزیر العدل، مختص في قانون العقود، ) 1(ـ ممثل 
من مجلس المنافسة، ) 1(ـ عضو 

اقتصادیین عضوین في الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مؤھلین ) 2(ـ متعاملین 
في قانون الأعمال و العقود، 

عن جمعیات حمایة المستھلك ذات طابع وطني، مؤھلین في مجال قانون ) 2(ـ ممثلین 
. الأعمال و العقود

شخص آخر بوسعھ أن یفیدھا في و فتح ھذا القانون المجال أمام اللجنة للاستعانة بأي 
. )2(أعمالھا

نلاحظ على ھذه التشكیلة غیاب ممثلي القضاة وفي المقابل حضور ممثلین عن وزارة 
إلا أنھ . التجارة ووزارة العدل، وممثلین عن المھنیین والمستھلكین، وممثل مجلس المنافسة

كان من المستحسن توسیع تشكیلة اللجنة لتضمن مختصین معترف بكفاءتھم في مجال 
.  القانون

تعمل لجنة البنود التعسفیة في إطار مھامھا : لجنة البنود التعسفیةب ـ اختصاصات
الاستشاریة، على البحث في كل العقود التي یحررھا الأعوان الاقتصادیون ویطبقونھا على 

ولأن عقد التأمین یعتبر . )3(المستھلكین، وھذا من زاویة إمكانیة تضمینھا بنودا تعسفیة
لإذعان، فإن اللجنة تتولى مھمة فحص بنود مختلف أنواع المثال الأبرز لتطبیقات عقود ا

عقود التأمین الإلزامیة أو الاختیاریة المبرمة بین شركات التأمین والمؤمن لھم، من حیث 
صیاغتھا وطریقة كتابتھا واللغة المستعملة لذلك وحتى كیفیة طباعتھا من حیث وضوح 

من الشروط التعسفیة تبدو بأنھا عادیة ، والسبب في ذلك، ھو أن بعض )4(الكتابة من عدمھا
عند إدراجھا في وثیقة التأمین بحكم صیاغتھا التي لا توحي إلى أنھا تعسفیة، ولا تظھر 

. )5(على حقیقتھا إلا عند استعمالھا

1 - La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs
de produits et services, J.O du 11 janvier 1978.

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین،       306-06من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة - 2
. و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، مرجع سابق

.من القانون نفسھ7المادة -3
.130الاستھلاك، مرجع سابق، ص سي طیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود -4
.97عبد الغفار أنس محمد، آلیات مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، مرجع سابق، ص -5
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تقوم لجنة البنود التعسفیة بإجراء كل دراسة أو خبرة للبحث في كیفیة تطبیق العقود تجاه 
ولضمان قیام اللجنة . )1(صیات تبلغھا إلى الوزیر المكلف بالتجارةالمستھلك، وتضع تو

بمھامھا، فیمكن أن تخطر نفسھا بذلك أو أن تخطر من طرف وزیر التجارة أو أي جمعیة 
، ولھا أن تنشر كل التقاریر أو التوصیات )2(لھا مصلحة في ذلك، كجمعیة حمایة المستھلك

كما یجب علیھا أن تقوم كل سنة . تراھا ملائمةالمتعلقة بنشاطھا عبر كل الوسائل التي
. )3(بإعداد تقریر حول نشاطھا وترفعھ لوزیر التجارة، على أن ینشر كلیا أو مستخرجا منھ

تؤدي لجنة البنود التعسفیة دورا مھما كھیئة استشاریة متخصصة في البحث والكشف 
تصدرھا من أجل إلغاء أو تعدیل عن البنود التعسفیة ومحاربتھا، من خلال التوصیات التي

.    )4(أو إقتراح بنود من شأنھا أن تقللّ من مظاھر عدم التوازن في عقود التأمین

لا تقتصر الأجھزة الاستشاریة على المجلس الوطني للتأمینات ولجنة البنود التعسفیة، بل 
ر الرقابة على عقود نجد كذلك جھاز تعریفة الأخطار، والذي یبرز دوره الاستشاري في إطا

التأمین في، تقدیم رأیھ حول كل نزاع یتعلق بتعریفة التأمین، ویقوم بدراسة وإبداء رأیھ 
ویقترح التعریفات في مجال عقود التأمین الإلزامیة التي تضعھا . )5(حول التعریفات المطبقة

ویعلم بذلك ، ولھ أن یقترح تعریفات مرجعیة والعناصر المتعلقة بھا، )6(إدارة الرقابة
. )7(أو إعادة التأمین/شركات التأمین و

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة - 1
.  ین و البنود التي تعتبر تعسفیة، مرجع سابقبین الأعوان الاقتصادیین و المستھلك

. من القانون نفسھ11المادة -2
. من القانون نفسھ12المادة -3

4 - Ainsi, en 1985, dans sa recommandation relative à l'assurance multirisques habitation,
(№ 85-04, De 20 sept. 1985: BOCC 6 déc. 1985), la commission a relevé une cinquantaine de
clauses abusives. Par exemple: une clause de déchéance qui supprimait l'indemnisation de
l'assuré, victime d'un vol non déclaré à l'assureur dans les 24 heures. Depuis, la loi de 31
décembre 1989 a interdit partiellement ce type de sanction dans l'ensemble des contrats
d'assurances. Voir: BONNARD Jérôme, Droit des assurances, op cit. P P16 et 17.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 231المادة -5
.من القانون نفسھ233المادة-6
، یحدد تشكیل الجھاز المتخصص في مجال تعریفة التأمینات 257-09من المرسوم التنفیذي رقم 7و 6المواد -7

. وتنظیمھ وسیره، مرجع سابق
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:المطلب الثاني
أنواع الرقابة

تخضع عقود التأمین لرقابة دائمة وشاملة من طرف الھیئات المتخصصة في ذلك، 
تبدأ . لتوفیر الحمایة للمؤمن لھم وإیجاد نوع من التوازن بین الالتزامات المتقابلة للمتعاقدین

ھذه الرقابة قبل إبرام العقد عن طریق تقنیة الاعتماد لممارسة نشاط التأمین، والذي من 
د إدارة الرقابة مسبقا من مدى مطابقة نماذج العقود التي ستتولى اكتتابھا للتنظیم خلالھ تتأك

والقوانین التي تنظم التأمین، وأنھا قادرة على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة، وتدخل في إطار 
تستمر الرقابة أثناء تنفیذ العقد، للتأكد). فرع أول( الرقابة السابقة على إبرام عقد التأمین 

من أن شركات التأمین تفي بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم ومازالت قادرة على الوفاء بصفة 
). فرع ثاني(مستمرة، وتندرج ضمن الرقابة اللاحقة على إبرام العقد 

:الفرع الأول
الرقابة السابقة على إبرام العقد

یبرز دور الوزیر المكلف بالمالیة إذن، من خلال سلطة منح الاعتماد قبل ممارسة نشاط 
التأمین والذي یخضع لشروط قانونیة محددة، منھا ما ھو متعلق بشركات التأمین وإعادة  

). ب(ومنھا ما ھو متعلق بوسطاء التأمین ) أ(التأمین 

مثل الاعتماد أول إجراء للرقابة تخضع لھ كل یُ : أ ـ اعتماد شركات التأمین و إعادة التأمین
أو إعادة التأمین، الوطنیة أو الأجنبیة الراغبة في الاستثمار في قطاع /شركات التأمین و

. )1(التأمین بالجزائر
ف الاعتماد على أنھ تقنیة لتدخل الإدارة لمراقبة وتوجیھ النشاط الاقتصادي، بموجبھ  یُعرّ

وشركات التأمین لا تخرج عن ھذا . )2(جسید مشاریعھم الاقتصادیةیتمكن المستثمرون من ت
الحكم، حیث لا تستطیع ممارسة أي عملیة من عملیات التأمین والتي تتجسد كل منھا عن 
طریق عقد للتأمین، إلا بعد الحصول على اعتماد مسبق من وزیر المالیة بعد استیفاء 

لشروط الواجب توفرھا في طلب منح وعلیھ، سنتطرق ل. الشروط القانونیة المطلوبة
). 2أـ(وكیفیة اتخاذ وزیر المالیة لقرار الاعتماد ) 1أـ(الاعتماد 

1 - TAFIANI Messaoud Boualem, les assurances en Algérie, office des publications
universitaires, Ben Aknoun, Alger. P 71.

.14عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص -2
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بعد استیفاء شروط وإجراءات :طلب منح الاعتمادالشروط الواجب توفرھا في ـ 1أ ـ
م شركات التأمین بملف طلب الاعتماد لدى وزیر المالیة، للحصول على )1(التأسیس ، تتقدّ
لممارسة نشاط التأمین والاعتماد لإبرام عقود التأمین، لأنھ یدخل في نطاق اعتماد

. )2(النشاطات الاقتصادیة التي تخضع لنظام الاعتماد المسبق لممارستھ

یجب أن یتضمن ملف طلب الاعتماد مجموعة من الوثائق الأساسیة التي تثبت مدى قدرة 
، )3(انونیة والاقتصادیة التي یتطلبھا ھذا النشاطشركات التأمین على الوفاء بالالتزامات الق

سواء تجاه المؤمن لھم أو اتجاه الدولة، للحفاظ على النظام العام الحمائي والنظام العام 
لذلك، یجب إدراج وثیقة یوضح ویحدد فیھا طالب الاعتماد عملیات التأمین . )4(التوجیھي

، المتعلق بإعداد 338-95تنفیذي رقم التي سیمارسھا، وفقا لما ھو مقرر في المرسوم ال
.                                                  )5(قائمة عملیات التأمین وحصرھا

یُضاف إلى وثیقة تحدید عملیات التأمین التي ستمارسھا شركة التأمین، محضر الجمعیة 
أما فیما . للشركة ووثیقة تثبت تحریر رأس المالالعامة التأسیسیة، نسخة من العقد التأسیسي

یتعلق بالمتصرفین الإداریین والمسیرین الرئیسیین، فیتعیّن علیھم إرفاق ملف الاعتماد 
برسالة تعھد للإشھاد بصحة المعلومات المتعلق بكفاءتھم ونزاھتھم، مع التزامھم بإبلاغ 

الشركة أو وضعیتھم كمسیرین لجنة الإشراف على التأمینات بكل تغییر قد یطرأ عل 
وبعدھا یتم إیداع الملف لدراستھ و اتخاذ القرار المناسب . )6(رئیسیین أو متصرفین إداریین

. بشأنھ

فیما یتعلق بشروط و إجراءات تأسیس شركات التأمین كأشخاص معنویة، و كذا الشروط المتعلقة بالكفاءة و النزاھة -1
. 44إلى 40أنظر الصفحات من . الفصل الأول من ھذا البحثلدى المؤسسین و المسیرین، تمّ التطرق إلیھا في

.، یتعلق بالتأمینات مرجع سابق95/07من الأمر رقم 204المادة -2
یحدد شروط منح 1996أوت 3مؤرخ في 267- 96من المرسوم التنفیذي رقم 6للمادة 10إلى 7أنظر الفقرات من - 3

.الاعتماد و كیفیات منحھ، المعدل و المتمم، مرجع سابقأو إعادة التأمین /شركات التأمین و
4 - BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, Montchrestien, Lextenso éditions, Paris, 2011. P
82 et 83.

سبتمبر 10مؤرخ في 293-02، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر 31الصادر في 65ج ر عدد - 5
.2002سبتمبر 11، الصادر في 61، ج ر عدد 2002

، المعدل و المتمم للمرسوم 152- 07أنظر في ذلك، المحلق المتضمن رسالة التعھد الواردة في المرسوم التنفیذي رقم -6
أو إعادة التأمین الاعتماد و كیفیات /المحدد لشروط منح شركات التأمین و1996أوت 3مؤرخ في 267-96التنفیذي رقم 

. منحھ، المعدل و المتمم، مرجع سابق
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یتم إیداع ملف الاعتماد الذي تعده شركات : ـ كیفیة اتخاذ وزیر المالیة لقرار الاعتماد2أ ـ
التابعة للھیئات المركزیة لوزارة المالیة، أو إعادة التأمین لدى مدیریة التأمینات/التأمین و

، تتولى مھمة دراسة ملفات طلب الاعتماد ومدى )1(وتتكون من ثلاثة مدیریات فرعیة
ونشیر ھنا إلى أن دورھا في إطار فحص ملف . استیفائھا للشروط القانونیة المطلوبة

عیة والتنظیمیة الساریة الاعتماد، یقتصر على دراسة مطابقة الوثائق المرفقة للأحكام التشری
على نشاط التأمین، دون الإشارة إلى إمكانیة إبدائھا رأي بخصوص منح الاعتماد من 

. عدمھ
یلتزم وزیر المالیة باستشارة المجلس الوطني للتأمینات قبل اتخاذ قرار منح الاعتماد أو 

تنشأ لھذا التي »لجنة الاعتماد«ویتخذ المجلس رأیھ عن طریق . )2(رفض منحھ
ورغم إلزامیة إجراء . )4(، ویترأسھا مدیر التأمین في الوزارة المكلفة بالتأمین)3(الغرض

الإستشارة إلا أن الرأي الصادر من المجلس الوطني للتأمینات غیر ملزم، لأن ھذا الأخیر 
.  لا یملك سلطة إصدار القرارات)5(جھاز استشاري

من عدمھ للسلطة التقدیریة للوزیر المكلف بالمالیة، یخضع بعد ذلك قرار منح الاعتماد
بناءا على ما ورد من وثائق في ملف طلب الاعتماد، وتقدیره ما إذا كانت شركة التأمین 
طالبة الاعتماد قادرة على الوفاء بالالتزامات التأمینیة التي تفرضھا التشریعات والتنظیمات 

زیر المالیة قراره استنادا إلى المعطیات التي وبعدھا یصدر و. المطبقة على نشاط التأمین
. یتضمنھا ملف طلب الاعتماد

تترتب عن القرار الذي یصدره الوزیر المكلف بالمالیة آثار قانونیة تختلف بحسب ما إذا 
. كان القرار بقبول منح الاعتماد أو رفض منحھ

لة قانونا فإذا صدر قرار وزیر المالیة بمنح الاعتماد، فبموجبھ تكو ّ ن شركة التأمین مخو
لممارسة العملیات التأمینیة التي یتضمنھا قرار منح الاعتماد، وبھذا فإن الاعتماد یكون دائما 

، وذلك مھما كانت قائمة عملیات التأمین التي یتضمنھا ھذا القرار،  )6(خاص ولیس عاما
، فإذا أرادت )7(أجلھافشركة التأمین لا یمكن أن تمارس إلا العملیات التي اعتمدت من

:أنظر في ذلك. المدیریة الفرعیة للتنظیم و المدیریة الفرعیة للمتابعة و التحلیل و المدیریة الفرعیة للمراقبة: وھي- 1
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2007نوفمبر 28مؤرخ في 364-07من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 

.2007دیسمبر 2، الصادر في 75المالیة، ج ر عدد 
أو /، المحدد لشروط منح شركات التأمین و1996أوت 3، مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -2

.إعادة التأمین الاعتماد و كیفیات منحھ، المعدل و المتمم، مرجع سابق
لوطني ، یتضمن صلاحیات المجلس ا1995أكتوبر 30مؤرخ في 339- 95من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -3

.للتأمین و تكوینھ و تنظیمھ و عملھ، مرجع سابق
.من القانون نفسھ9المادة -4
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 274المادة -5

6 - BEIGNIER Bernard, Droit du contrat d'assurance, op cit. P 55.
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 204الفقرة الثانیة للمادة -7
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. )1(ممارسة عملیات أخرى أو أصناف أخرى، فتلتزم بتقدیم طلب اعتماد جدید لمارستھا
ویمكن تعدیل قرار منح الاعتماد بناءا على طلب شركة التأمین، ویصدر الوزیر المكلف 
بالمالیة قرار التعدیل بنفس إجراءات صدور القرار الأول، أي بعد أخذ رأي المجلس 

.  )3(وینشر القرار المتضمن الاعتماد في الجریدة الرسمیة. )2(طني للتأمیناتالو
أما إذا صدر قرار وزیر المالیة برفض منح الاعتماد، فیجب أن یكون قراره مسببا 

ولأنھ قرار إداري صادر بالإرادة . قانونا ویبلغھ لشركة التأمین التي تطلب الاعتماد
كزیة المتمثلة في وزیر المالیة، فیكون محلا للطعن أمام مجلس عن السلطة المر)4(المنفردة

. )6(ویتم تبلیغھ عن طریق البرید الموصى علیھ مع وصل الاستلام. )5(الدولة

یتوقف كذلك فتح مكاتب تمثیل شركات التأمین وإعادة التأمین في الجزائر على 
یمنحھ الوزیر المكلف بالمالیة، وما یمكن ملاحظتھ ھنا، أن النص التطبیقي للمادة )7(اعتماد
ولیس )8(المتعلق بالتأمینات، استعمل كلمة ترخیص07-95من الأمر رقم 3مكرر 204

ویتخذ الوزیر المكلف بالمالیة قرار الترخیص من عدمھ، استنادا إلى الوثائق التي . اعتماد
مھ المسؤول المؤھل قانونا، ویجب أن یتضمن یتضمنھا ملف طلب منح ّ الترخیص الذي یقد

ھذا الطلب نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم ونسخة من السجل التجاري، إضافة إلى 
. الوثائق المتعلقة بالمسیرین والتي تثبت كفاءتھم ونزاھتھم وفقا لما یتطلبھ القانون الجزائري

قرار منح الترخیص من عدمھ دون اللجوء إلى إجراء ویصدر الوزیر المكلف بالمالیة 
204استشارة المجلس الوطني للتأمینات، حیث لم یرد ذكر ذلك في النص التطبیقي للمادة 

ویتم تجدید قرار منح الترخیص كل . المتعلق بالتأمینات07- 95من الأمر رقم 3مكرر 
. )9(ثلاثة سنوات

، یحدد شروط منح شركات التأمین 1996أوت 3مؤرخ في 267-96من المرسوم التنفیذي رقم 4الفقرة الثالثة للمادة - 1
. أو إعادة التأمین الاعتماد و كیفیات منحھ، المعدل و المتمم، مرجع سابق/و
.بالتأمینات، مرجع سابقیتعلق 07-95من الأمر رقم 219المادة -2
.المعدل و المتمم، مرجع سابق..، یحدد شروط 1996أوت 3مؤرخ في 267- 96من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -3
.267ص . 2012عشي علاء الدین، مدخل القانون الإداري، ب ط، دار الھدى للنشر و التوزیع، الجزائر،  -4
. ، مرجع سابق04-06من قانون 36یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 218المادة -5
المعدل و المتمم، مرجع سابق... ، یحدد شروط 267- 96من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -6
، 04-06من قانون رقم 24یتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة 07- 95من الأمر رقم 3مكرر 204المادة -7

مرجع سابق
أو إعادة /، یحدد شروط و كیفیات فتح مكاتب تمثیل شركات التأمین و2007جانفي 28من القرار المؤرخ في 2المادة -8

.2007مارس 25، الصادر في 20التأمین، ج ر عدد 
.مرجع سابق....یحدد شروط و كیفیات فتح 2007جانفي 28من القرار المؤرخ في 6و5و 4المواد : أنظر في ذلك-9
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یخضع كذلك فتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة لشرط الحصول المسبق على ترخیص 
، وتمثل ھذه الفروع امتداد لنشاط شركات التأمین الأجنبیة، حیث تكون )1(من وزیر المالیة

، إلا أن فتح فروع لھا في )2(تابعة للشركة الأم  التي یكون مقرھا خارج الإقلیم الجزائري
ویتم إرسال ملف طلب فتح الفروع من طرف . )3(ا للقانون الجزائريالجزائر یخضعھ

رئیس مجلس إدارة شركة التأمین الأجنبیة المعنیة بفتح فرع لھا بالجزائر، لتوضح فیھ 
العملیات التأمینیة التي ترغب في الاستثمار فیھا، ویجب أن یتضمن مجموعة من الوثائق 

نونھا الأساسي ووثیقة تثبت اعتمادھا ببلدھا نسخة من قا: التي تتعلق بشركة الأم وھي
أما العناصر المتعلقة . الأصلي ونسخة من السجل التجاري ووثیقة تثبت ودیعة الضمان

بالفرع، فتتمثل في تقدیم وثائق تثبت النزاھة والكفاءة المھنیة للمسیرین الرئیسیین والعناصر 
. )4(البیانیة للتنظیم الداخلي للفرع

لك الوزیر المكلف بالمالیة قرار منح الترخیص لفتح الفرع من عدمھ، بدون یصدر بعد ذ
فإذا صدر القرار بقبول منح الترخیص، فإن الفرع . استشارة المجلس الوطني للتأمینات

یمارس عملیات التأمین التي یتضمنھا القرار، أما في حالة رفض الترخیص، فیملك صاحب 
لأن القرار صادر عن سلطة إداریة مركزیة ممثلة في الطلب حق الطعن أمام مجلس الدولة،

ونفس النتائج تترتب عن قرار قبول منح الترخیص أو رفض منحھ بالنسبة . وزیر المالیة
. للقرارات المتعلقة بفتح مكاتب تمثیل شركات التأمین

دائما في إطار الرقابة السابقة على ممارسة النشاط، یختص وزیر المالیة ولجنة 
. شراف على التأمینات بمنح الاعتماد لوسطاء التأمینالإ

تتوقف ممارسة مھنة الوساطة لإبرام عملیات التأمین على : ب ـ اعتماد وسطاء التأمین
اعتماد تسلمھ إدارة الرقابة، ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة ولجنة الإشراف على 

لب الاعتماد الذي یثبت استیفائھم لذلك یجب على وسطاء التأمین تقدیم ملف ط. التأمینات
للشروط القانونیة التي تخولھم الحق في التوسط بین المؤمن والمؤمن لھم لإبرام عقود 

. )5(التأمین

یجب على وسیط التأمین الذي یطلب الاعتماد أن یتوفر على مجموعة من الشروط التي 
في الدراسات المعمقة أو تثبت كفاءتھ المھنیة، ویمكن إثبات ذلك بواسطة شھادة علیا

، 04-06من قانون رقم 24یتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة 07- 95من الأمر رقم 2مكرر 204المادة -1
. مرجع سابق

القانون العام، تخصص، القانون : بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع-2
.26، ص 2012جوان 4حقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تاریخ المناقشة، العام للأعمال، كلیة ال

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 215المادة -3
یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین 2008فیفري 20من القرار المؤرخ في 5و 3،4المواد : أنظر في ذلك-4

. 2008مارس 30، صادر في 17أجنبیة، ج ر عدد 
1168، مرجع سابق، ص ...السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، عقود الغرر-5
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المرحلة الثالثة في تخصص القانون أو الاقتصاد أو المالیة أو التجارة، مع إثبات تجربة لا 
أو حیازة شھادة المرحلة الأولى من التعلیم العالي، مع خبرة لا تقل . تقل عن ثلاثة سنوات

رة لا تقل عن عشرة أو حیازة شھادة نھایة الدراسات الثانویة إضافة لخب. عن خمسة سنوات
ویجب على شركات التأمین التي توزع منتجاتھا التأمینیة عن طریق البنوك أو . )1(سنوات

ساعة 96المؤسسات المالیة، أن تُنظم للوكلاء المكتتبین في ھذه المؤسسات تربصا مدتھ 
. )2(فعلیة على الأقل للحصول على شھادة تثبت كفاءتھم المھنیة

التأمین بإثبات نزاھتھم وحسن السلوك، إلى جانب تقدیم ضمانات مالیة كما یلتزم وسطاء 
ر بـ  دج بالنسبة للوكیل العام للتأمین أما بالنسبة 500.000تودع لدى الخزینة العمومیة، تقدّ

ر بـ  . )3(د ج سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا1.500.000لسمسار التأمین فتقدّ

ة بمنح الاعتماد لسماسرة التأمین، وھذا رغم إنشاء لجنة یختص الوزیر المكلف بالمالی
الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة مختصة في مجال التأمین، حیث احتفظ 

من المرسوم التنفیذي رقم 4وزیر المالیة بھذا الإختصاص المخول لھ بموجب نص المادة 
سمسار التأمین على اعتماد یمنحھ تتوقف ممارسة مھنة «: التي تنص على أنھ340- 95

.  »إیاه الوزیر المكلف بالمالیة بعد استشارة المجلس الوطني للتأمینات
07-95یرجع السبب في ذلك لعدم تعدیل النصوص التنظیمیة والتطبیقیة للأمر رقم 

الذي بموجبھ تمّ 04- 06المتعلق بالتأمینات الذي عرف تعدیلا جوھریا بموجب القانون 
وكنتیجة لذلك، فإن وزیر المالیة یختص بمنح الاعتماد . لجنة الإشراف على التأمیناتإنشاء

لسماسرة التأمین بموجب نص تنظیمي، بدلا من ممارسة اللجنة لمھامھا كاملة بموجب نص 
. )4(تشریعي

یقتصر دو لجنة الإشراف على التأمینات في الرقابة على نماذج عقود اعتماد الوكیل العام 
للتأمین الذي تعده شركات التأمین، حیث تلتزم ھذه الأخیرة بإبلاغ اللجنة مسبقا بعقد التعیین 

یوما) 45(النموذجي الذي ینظم العلاقات بینھا و بین الوكیل العام الذي ستعتمده، في أجل 
، لتمكین اللجنة من البت فیھ إما بقبول منح الاعتماد في )5(على الأقل قبل بدأ سریان مفعولھ

حالة استیفائھ للشروط القانونیة، وإما برفض منح الاعتماد في حالة عدم توفره على 
.   الشروط المطلوبة، كما یعتبر عقد التعیین باطلا في حالة عدم عرضھ على رقابة اللجنة

.مرجع سابق.....یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد340-95المرسوم التنفیذي رقم من 19و 18المواد -1
.مرجع سابق........یحدد كیفیات و شروط توزیع منتوجات التأمین 153-07من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -2
340-2195و 17،20، 16، 6، 5: -3

.التأمین الاعتماد و الأھلیة المھنیة و سحبھ منھم، و مكافأتھم و مراقبتھم، مرجع سابق
.36بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مرجع سابق، ص -4
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 254المادة -5
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أیضا لجنة الإشراف على التأمینات بمنح الرخصة لسماسرة إعادة التأمین تختص 
الأجانب، لممارسة مھنة السمسرة في عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین 

إلا أن ھذا الإختصاص . المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر
. )1(لى ذلك بموجب مرسوم تنفیذيمقیّد بموافقة السلطة التنفیذیة ع

: تظھر أھمیة الرقابة السابقة على إبرام عقد التأمین بموجب تقنیة الاعتماد من زاویتین
الأولى منھا، تسمح للدولة صاحبة السیادة من تنظیم وتحدید علاقاتھا مع شركات التأمین 

رسمتھ الدولة لتحقیق بشكل یمنعھا من الخروج عن الإطار العام للتوجھ الاقتصادي الذي
المصلحة العامة والحفاظ علیھا، لأن شركات التأمین دعامة أساسیة لتمویل مشاریع التنمیة 

فمنح الاعتماد لشركات التأمین من ھذه الزاویة یعتبر اعتراف . )2(الاقتصادیة والاجتماعیة
ة فإن منح أما من زاویة ثانی. من طرف الدولة بدخول متعامل اقتصادي في سوق التأمین

الاعتماد لاكتتاب عقود التأمین، فمفاده أن ھذه الأخیرة تستوفي الشروط العامة التي تفرض 
إدارة الرقابة التعامل بھا مع المؤمن لھم الذین یمثلون الطرف الضعیف الواجب حمایتھ 
لضمان مصالحھ وإیجاد نوع من التوازن العقدي بینھما، لأن المؤمن لھ یشتري خدمة 

لذلك . جلا عند تحقق الخطر المؤمن منھ، في المقابل یلتزم بدفع ثمن الخدمة مسبقاستؤدى آ
فحق المؤمن لھ واجب یقع على . یجب أن یطمئن بأن شركة التأمین ستفي بالتزامھا مستقبلا

. )3(الدولة حمایتھ بشكل دائم، لأنھ لا یملك أي وسیلة للتأثیر في شركة التأمین

، یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة إعادة التأمین الأجانب في 2010أكتوبر 19في من القرار المؤرخ2المادة -1
أو إعادة التأمین المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في /عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و 

.2010دیسمبر 5، صادر في 74الجزائر، ج ر عدد 
2 - ANTHON André, du contrôle de l'Etat en matière d'assurances, op cit. P 52.
3 - Ibid. P 49.
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:الفرع الثاني
الرقابة اللاحقة لإبرام العقد

یھدف المؤمن لھ من وراء إبرام عقد التأمین إلى ضمان الحصول على تعویض عن 
الأضرار التي یمكن أن یتعرض لھا نتیجة لتحقق الخطر المؤمن منھ، وذلك مقابل دفع 

للمؤمن فأھم إلتزام یقع على عاتق المؤمن ھو دفع مبلغ التأمین. أقساط محددة مسبقا للمؤمن
لذلك فإن ضمان نجاعة عقود التأمین یتوقف على ضمان . لھ عند تحقق الخطر المؤمن منھ

وھي من بین . )1(مدى ملاءة شركات التأمین للوفاء بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم بصفة دائمة
).2(المھام التي تضطلع بھا لجنة الإشراف على التأمینات

د ضمانة حصول المؤمن ل ھم على مبالغ التأمین عند استحقاقھا من خلال الرقابة تتجسّ
د لتنفیذھا على نحو یضمن التأكد في أي وقت من  ّ الحذرة التي تمارس في إطار منظم ومحد

وتستند الرقابة الحذرة . )3(یسار شركات التأمین وقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة
أساسا، على إرسال كل الوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط شركات التأمین ونشر میزانیاتھا 

د  ّ كما تسعى إدارة الرقابة إلى التحقق من مدى ). أولا(وحسابات نتائجھا في تاریخ محد
).    ثانیا(تطبیق شركات التأمین لقواعد الحذر المرتبطة بھامش الملاءة 

: الوثائقبعض ونشرالمستندات إلتزام شركات التأمین بإرسال : أولا
تلتزم شركات التأمین وإعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة بإرسال كل 

30المستندات المتعلقة بالحسابات والإحصائیات إلى لجنة الإشراف على التأمینات في 
ھذا الأجل من طرف اللجنة بناء على طلب جوان من كل سنة كآخر أجل، ویمكن تمدید

ویتم إرسال الملف من طرف المدیر . )4(شركة التأمین، دون أن یتجاوز حدود الثلاثة أشھر
العام لشركة التأمین وإعادة التأمین، ویجب أن یتضمن تقریر مفصل عن المیزانیة، نتائج 

جلس الإدارة، والنتائج الحسابات والجداول الملحقة وتقریر محافظ الحسابات وتقریر م
، والجداول المتعلقة )5(التقنیة لكل فرع، وتصمیم عملیات إعادة التأمین الوطنیة والدولیة

.50شرف الدین أحمد، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص -1
مرجع . 04-06من القانون رقم 28یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 210الفقرة الثانیة للمادة -2

.سابق
3 - ABBOURA Karim, le contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurances algériennes,
colloque international sur: «Les sociétés d'assurances Takaful et les sociétés d'assurances
traditionnelles entre la théorie et l'expérience pratique», Faculté des sciences
économiques, Université Ferhat Abbas, Sétif, le 25 et 26 avril 2011. P 38.

.، مرجع سابق04- 06من القانون رقم 41یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 226المادة -4
أو /ب إرسالھا من طرف شركات التأمین ویحدد قائمة الوثائق الواج1996جویلیة 22من القرار المؤرخ في 2المادة -5

.1997أوت 24، صادر في 56إعادة التأمین إلى إدارة المراقبة و أشكالھا، ج ر عدد 
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كما . )1(بھامش الملاءة والإیداعات المالیة، وھي جداول یجب إرسالھا كل ثلاثة أشھر
س الإلتزام و نف. )2(یتضمن الملف قائمة للشروط العامة التي تتضمنھا نماذج عقود التأمین

یقع على عاتق سماسرة التأمین الذین یتوجب علیھم أن یسلموا للجنة الإشراف على 
التأمینات، جداول الحسابات والإحصائیات المتعلقة بعمولات المساھمة وحوادث السنة 

مع إرسال الحصیلة السنویة المصادق . ماي كآخر أجل31المالیة المنصرمة، وذلك قبل 
جوان من كل سنة وھذا في حالة ما إذا  اتخذ 30حافظ الحسابات، قبل علیھا  مع تقریر م

.  )3(السمسار شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

تبدأ بعد ذلك لجنة الإشراف على التأمینات بفحص كل الوثائق التي تتلقاھا والتدقیق فیھا 
ات التأمین للنصوص استنادا إلى ما ورد فیھا من بیانات للتحقق من مدى إحترام شرك

القانونیة والتنظیمیة التي تنظم نشاط التأمین، بما فیھا تلك المطبقة على عقود التأمین كجزء 
حیث یجب أن یتضمن الملف المرسل إلى اللجنة، سجل بیان العقود . من النشاط التأمیني

د التي التي أبرمتھا برسم السنة التي تسبق إرسال الملف السنوي، ترفق بسجل عن العقو
وافقت الشركة على تجدیدھا، وسجل العقود التي تمّ تعدیلھا والتي تمّ إلغاؤھا، على أن تقسم 

جزءا یمثل كل جزء فیھ شھرا من أشھر السنة وترتّب حسب التسلسل 12ھذه السجلات إلى 
ه تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بدراسة ھذ. )4(التاریخي لتجدیدھا أو تعدیلھا أو إلغائھا

ة زوایا، منھا ما یتعلق بالتعریفات المطبقة والتي  ّ السجلات المتعلقة بعقود التأمین من عد
ددتھا اللجنة سواء بالنسبة لتعریفات التأمینات الإجباریة أو الاختیاریة أو طبیعة الأخطار . حّ

المؤمن منھا، وبتعبیر أوضح، كل ما یتعلق بالشروط العامة المتعلقة بكل صنف من أصناف 
نح لھا الاعتماد لمزاولة نشاط التأمین واكتتاب  نماذج عقود التأمین والتي على أساسھا مُ

. عقود التأمین

بعد أن تتحقق اللجنة من ھذه السجلات، فإنھا تدرس السجل الخاص بالتعویضات عن 
قا فمن الناحیة العملیة، یُبلغ المؤمن لھ عن وقوع الحادث المؤمن منھ وف. العقود المكتتبة

، ثم تحرر شركة التأمین تصریح )5(للآجال القانونیة المقررة لكل نوع من أنواع التأمین
بوقوع الحادث، ویكون مرقما بشكل تسلسلي بحسب تاریخ الإبلاغ عنھ وتاریخ حدوثھ، مع 

كما تلتزم شركة التأمین . )6(مراعاة التسلسل الزمني حسب كل صنف من أصناف التأمین

. مرجع سابق... جویلیة یحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالھا من طرف شركات22من القرار المؤرخ في 4المادة -1
.من القرار نفسھ3المادة -2
-06من القانون رقم 55یتعلق بالتأمینات، أضُیفت بموجب المادة من المادة 07- 95مكرر من الأمر رقم 261المادة -3

، یحدد قائمة و أشكال الجداول التي یسلمھا سماسرة 2007أفریل 23من القرار المؤرخ في 2و المادة . ، مرجع سابق04
.2007الصادر في 42التأمین، ج ر عدد 

.59مرجع سابق، ص ...یة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في إتخاذ القرار وفق معاییر الإبلاغ الماليطبایب-4
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 15الفقرة الخامسة للمادة : أنظر في ذلك على سبیل المثال-5
.59طبایبیة سلیمة، مرجع سابق، ص -6
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التي تمّت تسویتھا وبیان عن الاحتیاطات الفنیة المخصصة لتسویة ببیان عن الأخطار 
الأخطار التي حدثت ولم تُسوى بعد أو الأخطار التي ستترتب عن العقود الساریة بعد تاریخ 

جوان من كل سنة، أي بعد إرسال الملف المتعلق بحصیلة النشاط التأمیني لشركات 30
. التأمین

ابت لإرسال الوثائق المتعلقة بحصیلة النشاط التأمیني یھدف إجراء تحدید تاریخ ث
لشركات التأمین، ومنھا المتعلقة بعقود التأمین، إلى السماح للجنة الإشراف على التأمینات 

أي استنادا إلى الوثائق التي »«le contrôle sur piècesبالقیام بالرقابة المستندیة 
اللجنة لتفحص العقود المبرمة والتي تنصب على ، حیث تتدخل )1(ترسلھا شركات التأمین

مدى تنفیذ شركات التأمین لالتزاماتھا التعاقدیة والتأكد من أنھا لیست في وضعیة الغش 
وبعد الانتھاء من إجراءات الرقابة المستندیة، یتعیّن على . إتجاه المؤمن لھم واتجاه الدولة

ر میزانیاتھا وحسابات نتائجھا في شركات التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة نش
یوما 60جریدتین یومیتین وطنیتین على الأقل إحداھما باللغة العربیة، وذلك في أجل أقصاه 

وھذا لا یعني أن الرقابة تقتصر على الوثائق . )2(التي تلي المصادقة علیھا من طرف اللجنة
اضر التي یحررھا المفتشون التي ترسل إلى اللجنة، بل تمارس كذلك الرقابة بناءا على مح

المراقبون المؤھلون قانونا للتنقل للتحقیق في أي وقت لدى مقرات شركات التأمین وإعادة 
. )3(التأمین ووسطاء التأمین ولھم أن یطلبوا أیة وثیقة

تستمر الرقابة على عقود التأمین لتشمل نماذج عقود التأمین الجدیدة التي تعتزم شركات 
مھا أثناء ممارسة النشاط والتي لم تتضمنھا وثیقة عملیات التأمین عند طلب التأمین إبرا

حیث تلتزم شركات التأمین وإعادة التأمین بعرض نماذج . الاعتماد المسبق لممارسة التأمین
عقود التأمین التي ستسوقھا على إدارة الرقابة لتتولى مھمة فحصھا للتأكد من احترامھا 

، ولھا في سبیل ذلك أن )4(ض الدولة التعامل بھا مع المؤمن لھمللشروط العامة التي تفر
. تعدلھا بفرض العمل بالشروط النموذجیة أو إلغاء الشروط التي یمكن أن  تتضمن تعسفا

وكضمانة لشركات التأمین فإن المشرع ألزم إدارة الرقابة بتسلیم قبول منح التأشیرة من 
ستلام، وبانقضاء ھذا الأجل تعتبر التأشیرة یوما من تاریخ الا45عدمھ في أجل أقصاه 

لا تنحصر الرقابة المستندیة أو في المكان على مدى إلتزام شركات . )5(مكتسبة بقوة القانون
التأمین بالامتناع عن التعامل بالشروط التعسفیة التي تؤدي إلى استغلال ضعف وحاجة 

. 60بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مرجع سابق، ص -1
، مرجع 04-06من القانون رقم 41یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 226الفقرة الثالثة للمادة -2

. سابق
.مرجع سابق06- 04من قانون رقم 29یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 212المادة -3
.7تیاب نادیة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمین، مرجع سابق، ص -4
..یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 227المادة -5
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ني لحمایة مستھلك التأمین لتشمل المؤمن لھم للتعاقد، لأن الرقابة تتعدى الجانب القانو
. الحمایة في شقھا الاقتصادي

:  الرقابة الحذرة: انیاث
ل لجنة الإشراف على التأمینات لطلب الخبرة لتقییم )1(بصفتھا سلطة للرقابة الحذرة ّ ، تُخو

كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات المقننة لشركات التأمین وإعادة 
وتنجز الخبرة على حساب الشركات . ین المعتمدة وفروع شركات التأمین الأجنبیةالتأم

وتھدف على الخصوص إلى التأكد من مدى تطبیق قواعد الحذر من . )2(الخاضعة للرقابة
طرف المتعاملین الاقتصادیین في النشاط التأمیني، وقدرتھم على تبریر وتقییم التقدیرات 

نة التي یلتزمون بتكوینھا للوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة إتجاه المؤمن المتعلقة بالالتزامات المقن
لذلك فإن حمایة مصالح المؤمن لھم مرتبطة ارتباطا وثیقا برقابة ھامش الملاءة لدى . )3(لھم

. )4(شركات التأمین وإعادة التأمین بصفة دائمة

لقواعد الحذر من خلال تتأكد اللجنة من مدى احترام شركات التأمین وإعادة التأمین 
من جوان من كل سنة، كذلك من 30الرقابة على المستندات التي ترسلھا ھذه الشركات قبل 

خلال الرقابة الدوریة في مقرات الشركات التي تمارسھا اللجنة ومفتشو التأمین المحلفون  
مین للحكم على والخبراء التابعین لوزارة المالیة، لتحلیل ملاءة شركات التأمین وإعادة التأ

مدى احترامھا للقانون والتنظیم المعمول بھ في قطاع التأمین للحفاظ على مصالح المؤمن 
لھم وحملة وثائق التأمین، وحتى ضمان حقوق المساھمین في شركات التأمین وإعادة 

من جھة ثانیة، تھدف إلى ضمان بقاء واستمراریة نشاط ھذه . التأمین، ھذا من جھة
. )5(ھا من دور أساسي في تمویل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالشركات لما ل

یحتل ھامش الملاءة أھمیة بالغة في نشاط شركات التأمین، لذلك ألزم المشرع ھذه 
من رقم الأعمال الصافي من الرسوم % 20الشركات بتكوین ھامش ملاءة أدنى لا یقل عن 

یة بالفرق بین الأصول الحقیقیة ناقص الخصوم ، یتم حسابھ من الناحیة العمل)6(والإلغاءات

1 - ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, op cit. P 112.
، مرجع 04-06من القانون رقم 4یتعلق بالتأمینات، أدُرجت بموجب المادة 07- 95مكرر من الأمر رقم 224المادة - 2

. سابق
لة بالمادة 224المادة -3 ّ .من القانون نفسھ39المعد

4 - ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op
cit. P 29.

البشیر زھرة، التأمین البري، دراسة تحلیلیة و شرح لعقود التأمین، الطبعة الثانیة، مؤسسات عبد الكریم عبد الله للنشر -5
. 52،  ص 1985و التوزیع، تونس، 

یتعلق بحدود قدرة شركات التأمین على الوفاء، المعدلة 343-95من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر في ذلك المادة - 6
. ، مرجع سابق115-13من المرسوم التنفیذي رقم 3بالمادة 
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حیث تسھر إدارة الرقابة على توافر شركات التأمین وإعادة التأمین على مقابل . )1(الحقیقیة
مالي صافي مخصص للوفاء بالتزاماتھا إتجاه المؤمن لھم الناتجة عن ضمان الأخطار 

إدارة الرقابة تتحقق من ملاءة ومن الناحیة العملیة، فإن . )2(المكتتبة في عقود التأمین
شركات التأمین عن طریق ضمان تكوین المؤمن للأرصدة المقننة والأرصدة التقنیة وفقا 

.  )3(للتنظیم المعمول بھ في مجال التأمین

یقع على عاتق شركات التأمین وإعادة التأمین تكوین الأرصدة المقننة التي تھدف إلى 
تعزیز قدرة ھذه الشركات على الوفاء بالتزاماتھا إتجاه المؤمن لھم وحملة وثائق التأمین، 

ل عن طریق اقتطاع  ّ من % 1وتتضمّن الأرصدة المقننة كل  من؛ رصید الضمان  الذي یمو
التي )4(أو الاشتراكات الصافیة من الإلغاءات والرسوم، برسم السنة المالیةمجموع الأقساط

ولأن شركات التأمین یمكن أن تقع في خطأ عند تقدیر قیمة . جوان من كل سنة30تُقفل في 
الخسائر التي ستسددھا أو حدوث ھذه الخسائر بعد إقفال السنة المالیة، فإنھا تلتزم 

ھة عجز محتمل في تقییم الأرصدة المخصصة للخسائر بتخصیص أموال إضافیة لمواج
.  )5(الواجب دفعھا، و یسمى بالرصید التكمیلي الإلزامي، الذي یعاد ضبطھ كل سنة

كما تتضمن الأرصدة التقنیة كل من رصید أخطار الكوارث الطبیعیة ورصید مجابھة 
ایة قیمة الأصول التي استحقاق الالتزامات المقننة، لمواجھة أي نقص ناتج عن عدم كف

تخص قیمتھا للوفاء بالالتزامات المأخوذة على عاتق الشركة عند اكتتاب عقود التأمین، لأنھ 
مبدئیا یجب أن یكون مجموع الأصول على الأقل مساویا لقیمة المخصصات التقنیة المُكونة 

فؤ في إطار قواعد ، وتسمى بقاعدة التكا)6(للوفاء بالتزامات شركات التأمین تجاه المؤمن لھم
. )7(تمثیل المخصصات التقنیة

تلتزم كذلك شركات التأمین وإعادة التأمین بتكوین الأرصدة التقنیة، والتي تتمثل في 
رؤوس أموال مخصصة للوفاء الكلي بالالتزامات تجاه المؤمن لھم والمستفیدین من عقود 

بتأمینات الأشخاص والأرصدة التقنیة ، ونمیّز ھنا بین الأرصدة التقنیة المتعلقة)8(التأمین
. المتعلقة بتأمینات الأضرار

.57بن محمد ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین، مرجع سابق، ص -1
سبة شركات التأمین في إتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة، مرجع سابق، ص طبایبیة سلیمة، دور محا- 2

192.
، یتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمین 2013مارس 28مؤرخ في 114- 13من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -3
.2013مارس 31، صادر في 18أو إعادة التأمین، ج ر عدد /و
.من القانون نفسھ5المادة -4
.من القانون نفسھ6المادة -5
.من القانون نفسھ8و7المواد -6
.56بن محمد ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین، مرجع سابق، ص -7
كات ، یتعلق بالالتزامات المقننة لشر2013مارس 28مؤرخ في 114-13من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -8

.أو إعادة التأمین، مرجع سابق/ التأمین و
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الأرصدة : فبالنسبة للأرصدة التقنیة في تأمینات الأشخاص فھي متنوعة ونذكر منھا
الحسابیة، كرصید المساھمة في الأرباح التقنیة والمالیة التي لم تسدد عند الإقفال، لذلك یجب 

تأمین أن تُكون رصید المساھمة في الأرباح الناتجة عن عقود على شركات التأمین وإعادة ال
التأمین على الحیاة أو الرسملة في حالة عدم تسدیدھا للمؤمن لھم والمستفیدین من ھذه العقود 

ویتم حسابھا من طرف الإكتواریون لما تتطلبھ العملیة . )1(عند تاریخ إقفال سنة تحقیقھا
والحذر لضمان یسار شركات التأمین لدفع مبالغ التأمین الحسابیة من درجة عالیة في الدقة

للمؤمن لھم عند استحقاقھا، وأیضا لتجنب تضخیم شركات التأمین للمبالغ التي تخصصھا 
. )2(للوفاء بالتزاماتھا حیث یكون القصد من وراء ذلك ھو التھرب الضریبي

لى سبیل المثال، إلزام المشرع أما بالنسبة للأرصدة التقنیة في تأمینات الأضرار نذكر ع
ن رصید التوازن الذي  ّ شركات التأمین التي تمارس فروع تأمین القرض أو الكفالة، أن تكو
یخصص لتغطیة الخسائر التقنیة التي یمكن أن تنتج عن ھاذین الفرعین عند انتھاء السنة 

حققھا شركة التأمین في من الأرباح التقنیة التي ت% 72المالیة، یتم تمویلھ باقتطاع لا یتعدى 
كما تلتزم شركات التأمین الممارسة للتأمین من . )3(فرع تأمین الكفالة أو تأمین القرض

ن رصید التعدیل المخصص لتعدیل نسب الخسائر للسنوات المقبلة، یتم  ّ البرد، بأن تُكو
نسبة تمویلھ من الأرباح التقنیة المحققة في ھذا الفرع من التأمین، على أن لا یتعدى 

72%)4( .

تمثل الأرصدة التقنیة ضمانات لمواجھة شركة التأمین لالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم، فھي 
ویجب أن . بذلك تمثل دینا تلتزم بتكوینھ سنویا وبصفة دائمة لحمایة مصالح المؤمن لھم

ریة أو ، مثل سندات الخزینة أو أصول عقا)5(تُقابل الالتزامات المقننة بأصول معادلة لھا
وعند الانتھاء من إجراءات الرقابة الحذرة، . )6(توظیفات أخرى كالودائع لأجل لدى البنوك

ر إدارة الرقابة محاضر وتقاریر تكون إیجابیة في حالة مطابقتھا للقوانین أو سلبیة إذا  ّ تحر
. كان ھناك شك حول حسابات الشركات، فتترتب عنھا آثار قانونیة

. ، مرجع سابق...یتعلق بالالتزامات المقننة114-13من المرسوم التنفیذي رقم 14و 13المواد : أنُظر في ذلك-1
.47بن محمد ھدى، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمین، مرجع سابق، ص -2
.  مرجع سابق...یتعلق بالالتزامات المقننة114- 13من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة -3
. من القانون نفسھ18المادة -4
.من القانون نفسھ23المادة -5
.من القانون نفسھ24و 23المواد : أنُظر في ذلك-6
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:المبحث الثاني
الرقابةآثار

ل المشرع ھیئات الرقابة سلطة إتخاذ كافة  ّ لتجسید فعالیة الرقابة على عقود التأمین، خو
التدابیر التي من شأنھا أن تضمن مصالح المؤمن لھم وحملة وثائق التأمین على اعتبارھم 

دح الطرف الضعیف الجدیر بالحمایة في عقود التأمین، كنتیجة طبیعیة ومنطقیة للتفاوت الفا
. في المراكز القانونیة بین مستھلك التأمین والمؤمن

تبعا لذلك، فإن الغایة من فرض الرقابة على عقود التأمین ھو الحفاظ على حقوق 
المؤمن لھم بتغطیة ضعف مركزھم التعاقدي، وتبرز ھذه الحمایة في آثار الرقابة التي 

، أما في )مطلب أول(عقود التأمین تظھر من خلال العمل على إعادة التوازن المفقود في 
حالة ما إذا تبیّن لإدارة الرقابة أن المؤمن لا یمتثل للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 
ر إعادة التوازن العقدي، فإن المشرع أقر بحق مساءلتھ  على عقود التأمین بشكل یتعذّ

).  مطلب ثاني(قضائیا بإقرار مسؤولیتھ 
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:المطلب الأول
إعادة التوازن إلى عقد التأمین

تتطلب عملیة إعادة التوازن العقدي في عقود التأمین تدخل المشرع لوضع آلیات حدیثة 
من شأنھا أن تضمن تبصیر رضا المؤمن لھ لتغطیة نقصھ المعرفي،  ذلك بفرض التزامات 

، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة )الفرع الأول(على عاتق المتدخلین قبل إبرام عقود التأمین 
لك، أقر المشرع إمكانیة تعدیل العقد بواسطة القاضي لإیجاد نوع من ففي حالة تعذر ذ

التوازن العقدي، إلى جانب تقریر إمكانیة إنھاء العقد قبل انقضاء مدتھ في حالة تعرض 
مصالح طرفیھ للخطر، و یمكن إدراج كل ھذا تحت عنوان واحد یتمثل في تعدیل العقد 

).    فرع ثاني(وانقضائھ 

:الفرع الأول
فرض التزامات على المتدخلین قبل إبرام العقد

نظرا لعدم تكافؤ المراكز القانونیة بین المؤمن والمؤمن لھ، فإن وضع آلیات قانونیة 
ومن أجل . تھدف إلى إعادة التوازن المفقود في عقد التأمین أضحى أمرا أكثر من ضروري

المحیط التعاقدي، بمعنى فرض تحقیق ذلك، اھتم المشرع بوضع آلیات منھا ما ھو متعلق ب
التزامات على المؤمن بصفتھ مھني ویمثل الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة، بحیث یقع 

، كما اھتم )أولا(على عاتقھ التزام بإعلام مستھلك التأمین بكل ما یتعلق بالخدمة التأمینیة 
امات طرفي عقد المشرع بتحدید مضمون العقد من أجل إیجاد نوع من التوازن بین التز

). ثانیا(التأمین بالتقید بالمحتوى القانوني للعقد 

: الالتزام بالإعلام وتقدیم النصیحة: أولا
ة بین مستھلك التأمین والمؤمن من الناحیة الاقتصادیة والقانونیة في  ّ نظرا لاتساع الھو

ھما قبل التعاقد أو عقد التأمین، كان لزاما على المشرع إیجاد نوع من التوازن بین إرادتی
من بین الوسائل الكفیلة بتغطیة النقص المعرفي للمؤمن لھ، ألقى المشرع . أثناء تنفیذ العقد

بكل ما یتعلق ) المؤمن لھ(واجب إعلام المستھلك ) المؤمن(على عاتق كل متدخل 
في ھذا الإطار، نص المشرع على إلزامیة إعلام المستھلك في. بخصائص الخدمة التأمینیة

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، التي تنص على 03- 39من القانون رقم 17المادة 
یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي «: أنھ

. »...وضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبةبواسطة الوسم ویضعھ للاستھلاك 
كل سلعة أو«: من نفس القانون ھو3/10نتوج، فحسب المادة أما بالنسبة لتعریف الم

. »خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
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نستخلص من ھاتین المادتین أن المشرع أقر بإلزامیة إعلام المستھلك عن المنتوج الذي 
، إلا أن ما یُعاب على ھذا النص، ھو عدم التنصیص على وسیلة )1(یقتنیھ، بواسطة الوسم

لإعلام المستھلك فیما یتعلق بالخدمات، ومنھا خدمة التأمین التي تتسم بالتعقید وأنھا خدمة 
فكل ھذه الخصائص تجعل من وسیلة الإعلام عن . مستقبلیة وانعكاس دورة الإنتاج فیھا

.  طریق الوسم لا تتلاءم مع خدمة التأمین

الإلتزام بإعلام المؤمن لھ وتقدیم النصح لھ، واجب یخضع لھ المؤمن ووسطاء 
، فشركات التأمین بصفتھا متعاملا اقتصادیا تتدخل لعرض منتجاتھا التأمینیة، تُمثل )2(التأمین

دائما الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة، فمن واجبھا إعلام المستھلك بكل ما یتعلق 
مة التي تعرضھا وفقا لما یقتضیھ مبدأ حسن النیة الذي یلعب دورا ھاما بخصائص الخد

، وھو نفس الإلتزام الذي )3(وحاسما في عقود التأمین سواء في مرحلة تكوینھ أو تنفیذه
) أ(ففي مجال خدمات التأمین، یجب الالتزام  بإعلام المؤمن لھ . یخضع لھ وسطاء التأمین

). ب(و تقدیم النصح لھ 

یُعتبر الإلتزام بالإعلام من الآلیات الحدیثة التي وضعتھا التشریعات : الإلتزام بالإعلام-أ
للحد من إختلال التوازن العقدي في عقود الاستھلاك، لأنھ یھدف إلى حمایة رضا الطرف 

ففي إطار عقود الاستھلاك ومنھا عقد التأمین، فإن . الضعیف عن طریق تبصیر إرادتھ
بإعلام المؤمن لھ، إلتزام بتحقیق نتیجة لأنھ یمثل الطرف القوي بحكم إلتزام المؤمن

تخصصھ، وأن الإخلال بھذا الواجب یُرتب مسؤولیتھ تجاه المؤمن لھ، ولا یستطیع دفعھا 
.   )4(على أساس أنھ بذل عنایة الرجل العادي

خطر محل التأمین، یتم إبرام عقد التأمین من الناحیة العملیة بعد قبول المؤمن تغطیة ال
حیث یتم تحدید وتقدیر ذلك الخطر من طرف المؤمن حتى یُقرر قبول أو رفض تغطیتھ أم 

وبعد ذلك یلتزم المؤمن . لا، ویستند في ذلك إلى المعلومات التي یقدمھا لھ طالب التأمین
لى شرائھا، بتقدیم كل المعلومات والبیانات المتعلقة بالخدمة التأمینیة التي یُقبل المؤمن لھ ع

خاصة ما یتعلق بقیمة الأقساط والضمانات التي تقابلھا في كل نموذج من نماذج عقود 
.)5(التأمین

نذكر على سبیل المثال عقد التأمین على الأشخاص والرسملة كنموذج لإبراز البیانات 
العامة التي یلتزم المؤمن بإعلام المؤمن لھم بھا إلى جانب الإلتزام بإعلامھم بالشروط

. والخاصة المتعلقة بھذا النموذج من عقود التأمین

. یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 18المادة -1
2 - BEIGNIER Bernard, droit des assurances, op cit. P 283.

.138، ص 2014براھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3
. 140براھامي فایزة، نفس المرجع، ص -4

5 - BEIGNIER Bernard, op cit. P 290.
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فالمؤمن یلتزم بتسلیم كشوف معلومات للمكتب، تحتوي إجباریا على معلومات إضافیة 
طرق تحدید نسب تغطیة : لتوضیح بیانات تتعلق بالحقوق المتولدة عن العقد، والمتمثلة في

لدنیا للفوائد التي تعود للمكتتبین بموجب ھذه عقود التأمین على الحیاة والرسملة، النسب ا
العقود والحقوق التي یكون المكتتب قد اكتسبھا، إلى جانب لفت انتباه المكتتب إلى حقھ في 

. )1(العدول عن العقد مع عرض عن آجال وكیفیات ممارستھ

انات تُضاف إلى ھذه المعلومات الخاصة بعقد التأمین على الحیاة والرسملة، كل البی
المتعلقة بالشروط العامة والخاصة لھذه العقود، وعلى الخصوص، تلك المتعلقة بحالات 
سقوط الحق في الضمان أو التعویض، والتي یجب أن تكتب بخط بارز بالمقارنة مع باقي 

. )2(الشروط، مع إلتزام المؤمن بإعلام المؤمن لھ بھا إعلاما كافیا ونافیا للجھالة

ت، یكون المؤمن مدینا بإعلام المؤمن لھ سواء قبل إبرام العقد أو أثناء ففي كل الحالا
تنفیذه لإیجاد نوع من التوازن بین المراكز القانونیة المتفاوتة بینھما؛ وذلك بتغطیة النقص 
المعرفي لدى المؤمن بحمایة رضائھ بآلیة الإلتزام بالإعلام الذي أقرتھ معظم التشریعات 

.  المتدخلون في عملیة إبرام عقود التأمین بتقدیم النصح لطالب التأمینكما یلتزم . الحدیثة

یلتزم المتدخلون في عملیة إبرام عقود التأمین :الإلتزام بتقدیم النصح للمؤمن لھ-ب
بواجب تقدیم النصح لمستھلك التأمین، حیث غالبا ما تفرضھ النصوص القانونیة أو القضاء 

یقوم واجب النصح على أساس تبصیر وتنویر . )3(الضعیفمن أجل توفیر الحمایة للطرف 
رضا المؤمن لھ المحتمل، قصد توجیھ إرادتھ إلى تبني قرار تفضیل وثیقة تأمین على 

. أخرى، على أساس أنھا ستلبي رغباتھ المشروعة التي ینتظرھا من وراء إبرام عقد التأمین
وھو المؤمن، بأن یبذل عنایة خاصة، بھذا فإن الالتزام بالنصیحة یستوجب على المدین بھا 

ھ مستھلك التأمین إلى إتخاذ موقف إیجابي والذي یتمثل في إختیار وثیقة )4(لأنھ سیوجّ
التأمین التي سیشتریھا على ضوء النصیحة التي یتلقاھا من المؤمن باعتباره خبیر في 

مینیة تستلزم قیام العلاقة فطبیعة الخدمة التأ. ، خاصة من الناحیة الفنیة والقانونیة)5(التأمین
. )6(التعاقدیة على أساس الثقة المتبادلة بین المؤمن والمؤمن لھ

، 04-06من قانون رقم 17یتعلق بالتأمینات، أدُرجت بموجب المادة 07-95مكرر من الأمر رقم 70مضمون المادة -1
. مرجع سابق

.142مرجع سابق، ص براھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، -2
3 - BENYAHIA Nouri-Said, l'obligation de conseil à travers quelques exemples, Revue EL-
HOUDJA, revue périodique de l'Ordre des Avocats de Tlemcen, N° 1 – juillet 2007. P 16.
4 - Ibid. P 17.

. 157براھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، مرجع سابق، ص -5
6 - BENYAHIA Nouri-Said, op cit. P 16.
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نفس الإلتزام یخضع لھ وسطاء التأمین حیث یقع على عاتقھم واجب تقدیم النصح 
للمؤمن لھ، ویتعلق الأمر أساسا بالوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین وإعادة التأمین، الذین 

، والتي على أساسھا وضع )1(یُفترض فیھم التمتع بالخبرة كمحترف في مجال التأمین
ھم، ومن حقھ أن یتوقع منھم مصداقیة وشمولیة معارفھم  وخبرتھم في المؤمن لھ ثقتھ فی

وعلى وسیط التأمین أن لا یكتفي . )2(الإطلاع على القوانین والتنظیمات المطبقة على التأمین
د لمستھلكي التأمین حتى ولو تعلق الأمر بنفس عملیة التأمین، حیث  ّ بتقدیم النصح بنمط موح

ن یأخذ بعین الاعتبار الوضعیة الشخصیة لمكتتب التأمین، من یتوجب على وسیط التأمین أ
حیث رغباتھ وإمكانیتھ وحتى وضعیتھ المھنیة، من أجل إیجاد نوع من التناسب بین رغبات 

. )3(طالب التأمین والنصائح التي یُقدمھا وسیط التأمین
ام العقد، لأنھ یوجھ تظھر أھمیة الإلتزام بتقدیم النصیحة خاصة في المرحلة السابقة لإبر

مستھلك التأمین إلى إختیار الخدمة التي تتلاءم مع رغباتھ على أساس أن النصیحة یُراعي 
. فیھا المؤمن أو وسیط التأمین الظروف الشخصیة لطالب التأمین

یتبین لنا من خلا ما سبق، أن الإلتزام بالإعلام واجب قانوني تفرضھ التشریعات الحدیثة 
الح الطرف الضعیف في عقود الاستھلاك، منھا عقد التأمین، أما الإلتزام لحمایة مص

بالنصیحة فرغم أھمیتھ في تقدیم الحلول التي تتناسب مع رغبات طالب التأمین، إلا أنھ 
یستمد أساسھ من مبدأ حسن النیة المفترض في العلاقات التعاقدیة، ولم یتخذه المشرع 

في نفس السیاق . اصة، كالتزام بموجب نص قانونيالجزائري في مجال عقود التأمین خ
الھادف إلى إقامة نوع من التوازن التعاقدي بین المؤمن والمؤمن لھ، فإن المشرع ألزم 

. المؤمن بالتقید بالمحتوي القانوني المحدد لعقود التأمین

لضمان تحقیق التوازن لمضمون عقد:عقد التأمینلقید بالمحتوى القانونيالت: ثانیا
.   التأمین، اھتم المشرع بتحدید العناصر الأساسیة التي یجب أن تحتویھا وثائق التأمین

لذلك یتوجب على شركة التأمین أن تثبت بأن نماذج العقود التي ستقترحھا على مستھلك 
التأمین تستوفي الشروط القانونیة الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بكل صنف من أصناف 

وطبیعة الخطر المراد تأمینھ، من حیث توفر الشروط العامة المتعلقة بھا، أما عقود التأمین
فیما یتعلق بالشروط الخاصة فھي تتعلق خاصة بالمؤمن لھ ومدة العقد، فلا یمكن التعرف 
علیھا إلا عند إبرام العقد، لكن ھذا لا یعني أنھا تفلت للرقابة لأنھا ستدخل في إطار الرقابة 

. )4(رام العقداللاحقة على إب

1 - BEIGNIER Bernard, droit des assurances, op cit. P 286.
2 - BENYAHIA Nouri-Said, op cit. P 17.
3 - BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, op cit. P 115.

. 7تیاب نادیة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمین، مرجع سابق، ص -4
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اكتفى المشرع بالكتابة الواضحة وتوقیع الطرفین فیما یتعلق بالشروط الشكلیة لوثیقة 
د فیما إذا كانت كتابة بموجب محرر رسمي أو عرفي ّ ، تاركا الأمر )1(التأمین، إلا أنھ لم یحد

وثائق التأمین أما من الناحیة العملیة، فإن شركات التأمین تحرر مسبقا. في ذلك للمتعاقدین
وتعرضھا على الجمھور في شكل نماذج موحدة، وما على المؤمن لھ إلا إختیار الوثیقة 

ورتّب المشرع جزاء البطلان على العقد الذي لا یُفرغ في قالب . المناسبة لیوقع علیھا
مكتوب، حیث قضى المشرع ببطلان عقود التأمین على الحیاة في حالة وفاة المؤمن لھ إذا 

وتشترط الكتابة أیضا لملحق وثیقة التأمین عندما . )2(وافق على العقد ومبلغ التأمین كتابةلم ی
أما بالنسبة لعدم وضوح الكتابة، فیترتب علیھا كذلك . )3(یلجأ المتعاقدین لتعدیل وثیقة التأمین

البطلان، كعدم وضوح شروط العقد المتعلقة بحالة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان أو 
، لأنھ یتعیّن على المؤمن أن یلفت نظر المؤمن لھ )4(وط حق المؤمن لھ في التعویضسق

لمثل ھذه الشروط بكتابتھا بلون یختلف عن باقي البنود أو یضع تحتھا أسطر أو أي شيء 
بعد الانتھاء من تحریر عقد التأمین، فیجب أن یوقعھ الطرفین . )5(یلفت انتباه المؤمن لھ
والأصل أن یبدأ سریان العقد . مؤمن لھ على مضمونھ وموافقتھ علیھكدلیل على إطلاع ال

. )6(من تاریخ توقیعھ، إلا أنھ یمكن للطرفین تحدید تاریخ لاحق لبدأ سریانھ

فیما یتعلقّ بالشروط الموضوعیة، فیجب أن تحتوي وثیقة التأمین إجباریا على إسم كل 
مؤمن علیھ، طبیعة المخاطر المضمونة، مبلغ من الطرفین المتعاقدین، الشیئ أو الشخص ال

.   )7(الضمان، مبلغ القسط أو اشتراك التأمین، مع بیان تاریخ الاكتتاب وسریان العقد ومدتھ
في حین، تمثل الشروط العامة الموحدة والمتعلقة بنفس النوع من عقود التأمین، ثم تضاف 

بآلة الكتابة، لیصبح بعد ذلك عقد التأمین إلیھا الشروط الخاصة التي تكتب لاحقا إما بالید أو 
.  )8(ملك للشخص الذي سیوقع علیھ وفقا للتنظیم والتشریع المطبقین في مجال عقود التأمین

یھدف المشرع من خلال فرض الإلتزام بإعلام مستھلك التأمین وفرض التقید بالمحتوى 
القانوني لعقد التأمین، إلى ضمان حمایة مصالح المؤمن لھم الذین یمثلون الطرف الضعیف 

فمن جھة، یضمن إیجاد . في مواجھة المؤمن الذي یمثل الطرف القوي في إطار عقد التأمین
لمحیط العقدي عن طریق إلزام المؤمن بإعلام طالب التأمین بكل البیانات نوع من التوازن ل

من جھة أخرى، فإن التقید بالبنود الشكلیة . المتعلقة بموضوع العقد لتبصیر رضاءه

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 7الفقرة الأولى للمادة -1
. من القانون نفسھ86المادة -2
.من القانون نفسھ9المادة -3
. من القانون المدني، و ھي حالات واردة على سبیل المثال لا الحصر622الفقرة الثالثة للمادة -4

5 - BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, op cit. PP 276-277.
. 174تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، مرجع سابق، ص -6
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 7المادة -7

8 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, op cit. P 176.
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والموضوعیة لوثیقة التأمین، من شأنھ أن یضمن التوازن لمضمون العقد، بفضل الشروط 
بھا مع المؤمن لھم، للحد من التعامل بالشروط النموذجیة التي یلتزم المؤمن التعامل 
. التعسفیة التي تضر بمصالح المؤمن لھم

لا یقتصر المشرع في التدخل لحمایة المؤمن لھ في مرحلة الإبرام، إذ تمتد إلى مرحلة 
.  تنفیذ العقد، ذلك إما بتعدیل العقد وإما بإقرار حق إنھائھ قبل انقضاء مدتھ

:الفرع الثاني
عقد التأمین و إنھائھتعدیل

للرقابة على عقود التأمین، فذلك یجعلھ یمارس سلطتھ التقدیریة بالنظر إلى تدخل القاضي
الأمر الذي یسمح لھ إما . في تفسیر وثیقة التأمین وكذا عندما الأمر بإدراج بنود تعسفیة

في مجال فسخ وبطلان مع إمكانیة التدخل ) أولا(بتعدیل أو إلغاء أو تفسیر بنود عقد التأمین 
). ثانیا(عقد التأمین 

: تأمینتعدیل عقد ال: أولا
على خلاف الرقابة التي تمارسھا الھیئات الإداریة، فإن رقابة القضاء على عقود التأمین 

وكنتیجة لذلك، فإن القاضي لا یمارس سلطتھ في الرقابة إلا بموجب دعوى . لیست تلقائیة
وغالبا ما یكون المؤمن لھ على اعتباره الطرف الضعیف في عقد یرفعھا أحد طرفي العقد  

، وإما لبسط رقابتھ على البنود )أ(التأمین  لیطلب من القاضي إما تفسیر بنود العقد الغامضة 
).ب(التعسفیة لحمایة مصالحھ 

تسري على عملیة تفسیر عقود التأمین نفس المبادئ العامة :تفسیر القاضي لعقد التأمینأ ـ
؛ حیث لا یجوز للقاضي أن یفسر عبارات العقد متى كانت واضحة ولا )1(في تفسیر العقود

تحمل أي لبس، وإلا اعتبر ذلك خروجا عما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین، وھذا ما تقضي 
إذا كانت عبارة العقد «: من القانون المدني بنصھا على111بھ الفقرة الأولى من المادة 

.   »...واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا عن طریق تأویلھا للتعرف على إرادة المتعاقدین
یتضح من ھذه المادة، أن العبارة الواضحة لا یمكن أن تكون محلا للتأویل ویلتزم 

دق ویُقصد بالعبارة الواضحة تلك التي تعبر بص.بمضمونھا كل من طرفي العقد والقاضي
ّ ذاتھا، أي أنھا لا  عما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین، أو العبارة التي تكون واضحة في حد

ة معاني، بل تتطابق مع إرادة المتعاقدین ّ فوضوح العبارة في المعنى، یمنع . )2(توحي إلى عد
كلیا على القاضي البحث عما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین، ویعتد في ذلك بالإرادة 

عقود المقامرة و الرھان و المرتب مدى ( السنھوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، عقود الغرر -1
.1207، مرجع سابق، ص )الحیاة و عقد التأمین

.384- 383فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص ص -2
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كما أنھ لا . )1(ھرة لھما، دون البحث عن الإرادة الباطنة، وإلا اعتبر مساسا بحرمة العقدالظا
یجوز للقاضي تأویل عبارات العقد حتى ولو كانت غامضة، وذلك في حالة ما إذا كانت 
مخالفة للأحكام التشریعیة الآمرة أو المبادئ العامة للقانون، ففي ھذه الحالة یجب على 

. )2(لا تأویلھاالقاضي إبطالھا

یخضع تفسیر عقد التأمین لنفس القواعد العامة الواردة في القانون المدني المطبقة لتفسیر 
وعلیھ لا یجوز للقاضي تفسیر عقد التأمین إلا إذا تضمّن بنودا أو عبارات . )3(العقود

). 2- أ(و قواعد تفسیرھا ) 1- أ(لذلك، یجب إبراز المقصود بالعبارة الغامضة . غامضة

یعتبر عقد التأمین من أبرز تطبیقات عقود الإذعان والتي : ـ تعریف العبارة الغامضة1-أ
، )4(تحررھا شركات التأمین مسبقا وتعرضھا على الجمھور في شكل وثیقة مطبوعة

لذلك فإن عقود . تتضمن ھذه الأخیرة مصطلحات تقنیة وقانونیة معقّدة خاصة بنشاط التأمین
فلا یجوز .و من العبارات الغامضة التي تستوجب تتدخل القاضي لتفسیرھاالتأمین لا تخل

لكن . للقاضي أن یفسر العقد إلا إذا تضمّن عبارات غامضة، لأن الوضوح یمنع التفسیر
ف العبارة الغامضة بل اكتفى بجعلھا شرطا أساسیا وكافیا لإعمال سلطة )5(المشرع لم یعرّ

. القاضي في تفسیر العقد
لمقابل فإن الفقھ والقضاء یعتبران أن شرطا ما أو عبارة ما تكون غامضة، عندما با

ا حول ما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین، وغالبا ما یتأتى ھذا اللبّس من )6(تتضمن لبُسً
أو تتعارض ) 1-1-أ(أن تكون العبارة تحتمل أكثر من معنى فلا تفید شیئا : الأسباب التالیة

).2- 1- أ(ات أخرى في العقد العبارة مع عبار

نقصد بھا العبارة التي تحمل أكثر من دلالة، : العبارة التي تحتمل أكثر من معنى1-1أـ 
ة تأویلات بشكل یثیر التساؤل عن التأویل الصحیح الذي یكون قد  ّ بمعنى أنھا تحتمل عد

ووثائق التأمین كثیرا ما تحتوي على مثل ھذه العبارات، . )7(انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین

.385فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، المرجع نفسھ، ص -1
2 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, op cit. P 114.

د حسین منصور، مبادئ قانون التأمین، ب ط، دار الجامعة الجدیدة -3 .81للنشر، دون سنة النشر، الإسكندریة  ص محمّ
.83مرجع نفسھ، ص -4

5 - LAMOUREEUX Marie, l'interprétation des contrats de consommation, In RECUEIL DALLOZ,
N° 41/7270, 23 novembre 2006. P 2851.

.213سابق، ص محمد علي فقیة ھانیة، الرقابة القضائیة على عقود الإذعان، مرجع -6
.387فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص -7
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عة في نطاق  لأن العقود النموذجیة التي تعرضھا شركات التأمین كثیرة ومتنوعة وموزّ
تھ ونطاقھ في . )1(جغرافي واسع ّ حیث یمكن أن ترد البنود المتعلقة بالضمان من حیث مد

المسائل المتعلقة بالضمان في عقد شكل غیر متسلسل، وأن ھذا التسلسل ضروري لفھم 
كما یمكن أن تحمل عبارات العقد عدة تأویلات، في حالة استعمال نفس . )2(التأمین

المصطلح للتعبیر تارة عن معنى وتارة أخرى للتعبیر عن معنى آخر، مثل كلمة 
ة من نفس وثیقة التأمین ـ و دون تحدید طبی»اضطرابات« ّ عة التي یمكن أن ترد في بنود عد

ھذه الاضطرابات ـ حیث یمكن أن تعتبر من الأخطار المستبعدة من الضمان في بند، بینما 
فمثل ھذه العبارات یمكن أن لا تفید . )3(نجدھا في بند آخر من الأخطار التي یشملھا الضمان

. شیئا، ویصعب التعرف من خلالھا على الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین

یمكن أن یكون الغموض في عقد التأمین ناشئا عن تناقض : تناقض عبارات العقد-2-1-أ
عباراتھ، حیث یمكن أن تتعارض عبارة واضحة في حد ذاتھا مع عبارة أخرى واضحة، 

ولتوضیح . )4(كما یمكن أن یتعارض مضمون بعض العبارات مع الأحكام الكلیة للعقد
د في  بنودھا الأولى كل المخاطر التي حالات التناقض، نشیر مثلا إلى وثیقة التأمین التي تحدّ

دھا في نھایة الوثیقة ، فإن ھذا التباعد )5(تدخل في نطاق الضمان، أما المخاطر المستبعدة تحدّ
بین بنود المخاطر التي یشملھا الضمان وبنود المخاطر المستبعدة من شأنھ أن یحدث تناقض 

قة التأمین، ففي ھذه كما یمكن أن یتعارض شرط عام مع شرط خاص في نفس وثی. بینھما
أیضا یمكن أن نجد تناقض بین عبارات وثیقة . )6(الحالة فإن القاضي یعتد بالشرط الخاص

لمت للمؤمن  التأمین التي تسلم للمؤمن لھ والتي یحتفظ بھا المؤمن، فالعبرة بالوثیقة التي سُ
.  )7(لھ

ین التي حاول كل من الفقھ تمثّل الحالات المذكورة أعلاه سببا لغموض عبارات عقد التأم
والقضاء إبرازھا، وھي حالات ترد بكثرة في عقود التأمین إلا أنھا لا تنحصر في حالتي 

وكلما تحقق شرط الغموض في عبارات . تحمّل العبارة لأكثر من تأویل أو تناقض العبارات
. تعاقدینعقد التأمین، فإن ذلك یستوجب تدخل القاضي لتفسیر ما انصرفت إلیھ إرادة الم

1 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires et des services
d'assurances, Thèse de doctorat en Droit, université Panthéon - Assas  Paris 2, décembre
2012. P 331. www.thèses.com.
2 - Ibid, P 331.

.215محمد علي فقیة ھانیة، مرجع سابق، ص -3
.387فیلالي علي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص -4

5 - HAMMOUD May,  op cit. P 332.
6 - Ibid. P 332.
7 - Ibid. P 332.
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فھو عملیة من حیث أنھا . )1(وتفسیر العقد یشكل عملیة ذات مراحل ونتیجة في آن واحد
مجموعة من التساؤلات یبحث فیھا القاضي عن مدلولھا الحقیقي في عبارات أو شروط 
دة، وعلى ضوء ھذا البحث یخلص لنتائج یستدل بھا عما انصرفت  ّ العقد وفقا لضوابط محد

تؤدي ھذه العملیة إلى  البحث عن الإرادة الباطنة لھما لأن الإرادة . )2(المتعاقدینإلیھ إرادة 
من القانون المدني التي تلزم 111الظاھرة التي عبّرا عنھا غامضة، وتتم وفقا لأحكام المادة 

القاضي بالبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین في ضوء طبیعة التعامل أو الأمانة والثقة 
. )3(رف الجاري في المعاملاتوفقا للع

تخضع سلطة القاضي في تفسیر عقد التأمین لنفس القواعد العامة : ـ قواعد تفسیر العقد2-أ
المقررة في القانون المدني والمتعلقة بتفسیر العقود، لأن المشرع لم ینص على قواعد تفسیر 

، فإن التأویل وسیلة یلجأ من القانون المدني2فقرة 111وطبقا للمادة . خاصة بعقود التأمین
إلیھا القاضي لیستخلص مضمون العقد عن طریق البحث عما قصدتھ الإرادة المشتركة 

. للمتعاقدین، وھذا في حالة استحالة التعرف على إرادتھما الحقیقیة عند نشوء نزاع بینھما

ة للمتعاقدین فالحل الذي تبنّاه المشرع في القانون المدني ھو البحث عن النیة المشترك
دون التقید بالمعني الحرفي للألفاظ، وھذا یؤدي إلى تغلیب الإرادة الباطنة على الإرادة 

والمشرع وضع قواعد یسترشد بھا القاضي للوصول إلى النیة المشتركة . )4(الظاھرة
للمتعاقدین، لأن ترك الحریة المطلقة للقاضي في ذلك، یمكن أن ینشأ عنھ إحلال لإرادتھ 

من القانون المدني، فإن أول ضابط 111وبالرجوع للمادة . )5(رادة المتعاقدینمحل إ
یسترشد بھ القاضي للبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین تتمثل في طبیعة التعامل، أي على 
القاضي أن یختار التأویل الأنسب لما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین بما یتفق مع طبیعة 

لك یمكن أن یلجأ القاضي إلى وثائق تبادلھا الطرفان قبل إبرام العقد أو وفي سبیل ذ. التعامل
، أو یحذف البند أو العبارة التي لا تفید شیئا ویبقي على البند الذي ینتج آثار توحي )6(بعده

. )7(إلى ما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین ویتوافق مع المعنى الحقیقي لموضوع العقد

1 - AMSELEK Paul, interprétation et Droit, édition Presse Universitaires D'Aix-Marseille,
France, 1995. P 156.
2 - AMSELEK Paul, interpretation et Droit. P 156.

. من القانون المدني111الفقرة الثانیة للمادة -3
.389فیلالي علي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص -4

5 - AMSELEK Paul,  op cit. P 242.
6 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires et des services
d'assurances, op cit. P 334.

. 390فیلالي علي، مرجع سابق، ص -7
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یستعین القاضي كذلك بمبدأ الأمانة والثقة المتبادلة بین الطرفین والتي تفترض حسن 
خاصة وأن . لیستكمل بھا بحثھ عما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین)1(النیة المتبادلة بینھما

عقد التأمین یقوم على مبدأ منتھى حسن النیة والذي بموجبھ یلتزم كل من المؤمن والمؤمن 
دلاء للطرف الآخر بكل الحقائق والتفصیلات الجوھریة أو الثانویة قبل إبرام العقد لھ بالإ

وأثناء تنفیذه، خاصة عند تحقق الخطر المؤمن منھ، لأنھ في حالة نشوء نزاع یتعلق بمبلغ 
دون في حكمھم ضد الطرف الذي یدلي بمعلومات   التأمین، فإن قضاة الموضوع یتشدّ

. )2(نیة المفترض وجوده بین المتعاقدینخاطئة خرقا لمبدأ حسن ال

من القانون المدني بأنھ یمكن للقاضي أن یلجأ 111تقضي  العبارة الأخیرة للمادة 
وفقا للعرف ...«: للعرف لیتوصل إلى ما انصرفت إلیھ إرادة المتعاقدین، إذ تنص على أنھ

دین والعرف ھو ما تواتر علیھ الناس في. )3(»في المعاملاتالجاري زمان ومكان محدّ
. )4(شرط أن لا یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة

بعد أن یستنفذ القاضي ھذه الحلول التي وضعھا المشرع على سبیل الاستئناس لا 
الإلزام، یمكن أن لا یصل إلى إظھار الإرادة الحقیقیة التي انصرفت إلیھا إرادة المتعاقدین، 

وأمام ھذه الحالة . ك بین تأویلات متعددة ویصعب ترجیح أي منھمافیكون أمام حالة ش
، یؤول الشك في مصلحة المدین«: ج التي تنص على أنھ.م.112یطبق القاضي المادة 

غیر أنھ لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة 
.»الطرف المذعن

یؤول في مصلحة المدین من شأنھا أن تلحق ضررا بالمؤمن بالنسبة لتطبیق قاعدة الشك 
لھ عند تحقق الخطر، فمن لحظة حدوث الخطر فإن شركة التأمین تصبح مدینة بدفع مبلغ 

وعلیھ لا یمكن للقاضي أن یطبق ھذه القاعدة على عقد . التأمین للمؤمن لھ الذي یصبح دائنا
. المذكورة112ق علیھا الفقرة الثانیة للمادة التأمین لأنھ من طائفة عقود الإذعان، التي تطب

إلا أن الفقھ في فرنسا عرف تطبیق قاعدة الشك یؤول في مصلحة المدین في عقد التأمین، 
ر مسبقا عقد  وقضى فیھا على أساس تفسیر عقد التأمین یكون ضد من المؤمن الذي حرّ

.  )5(التأمین وأملى شروطھ على المؤمن لھ

1 - TEBOUL Georges, la bonne foi en droit des affaires, Gaz.Pal. N° 74 à 76, dimanche 15 au
Mardi 17 mars 2009. P 3.
2 - KUKULA-DESCELERS Michel, l'exigence de réciprocité: application à l'assurance-vie, op cit.
P 18.

.من القانون المدني111المادة -3
.392فیلالي علي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، ص -4

5 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires et des services
d'assurances, op cit. P 337.
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قاعدة تأویل العبارة الغامضة لا یضر بمصلحة المذعن في عقود الإذعان، أما بالنسبة ل
فإنھا تتماشى مع مصلحة المؤمن لھ على اعتباره یمثل الطرف المذعن دائما، فیتحمل 
المؤمن تبعة الغموض واللبس الذي یشوب عبارات عقد التأمین، وما على القاضي إلا أن 

ر بنود العقد یحكم لمصلحة المؤمن لھ على حساب مصلحة المؤمن بحكم أنھ من وضع وحرّ
فالمشرع قیّد سلطة القاضي بتفسیر الشك في عقود الإذعان . مسبقا وبالإرادة المنفردة

لمصلحة المدین، ومنھا عقود التأمین التي تعتبر أبرز تطبیق لعقود الإذعان، ومركز المؤمن 
ة والقانونیة لشركات التأمین، لھ  الذي یمثل الطرف الضعیف في مواجھة القوة الاقتصادی

تستلزم تدخل المشرع لتوفیر الحمایة للأطراف الضعیفة من خلال تفسیر الشك بما یخدم 
. )1(مصالح المؤمن لھ

تتولى الدولة بنفسھا القیام بدور المؤمن في بعض : رقابة القاضي على البنود التعسفیة- ب 
، ومن بین أھداف الدولة من وراء ذلك ھو التأمینات الإجباریة مثل التأمینات الاجتماعیة

تؤدي )2(تخلص المؤمن لھم من ھیمنة شركات التأمین التي تفرض علیھم شروطا تعسفیة
لكون إرادة مستھلك . )3(إلى الإخلال الظاھر للتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

بقا وبإرادتھ التأمین تقتصر على مجرد الإذعان لعقد التأمین الذي یحرره المؤمن مس
المنفردة دون أن یكون للمؤمن لھ الحق أو القدرة على مناقشة بنوده أو على الأقل فھمھا، 

. )4(لأن لغة التأمین تقنیة  فنیة محضة سواء من الناحیة الاقتصادیة أو القانونیة
أعطى المشرع للقاضي سلطة واسعة في الرقابة على الشروط التعسفیة و مواجھتھا 

إذا تم العقد بطریق «: من القانون المدني و التي تنص على أنھ110بموجب المادة 
ل ھذه الشروط الإذعان، و ّ أو أن یعفي كان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعد

یقع باطلا كل اتفاق على خلاف قا لما تقضي بھ العدالة والطرف المذعن منھا، وذلك وف
. »ذلك

یطبق نص ھذه المادة على عقود التأمین لأنھا تتم بطریقة الإذعان، وتتخذ سلطة القاضي 
إما : التقدیریة في مواجھة الشروط التعسفیة التي تتضمنھا عقود التأمین إحدى الصور الآتیة

ل الشرط  ). 2- ب(ھ أو یلغی) 1-ب(أن یعدّ
تعدیل الشرط التعسفي یعني الإبقاء علیھ : ـ سلطة القاضي في تعدیل الشرط التعسفي1-ب

مع رفع أوجھ التعسف التي یتضمنھا، بالوسیلة التي یراھا القاضي ملائمة، لأن إعفاء 
یُطبّق القاضي ھذا الإجراء على عقد . )5(المدین من ذلك الشرط من شأنھ أن یُنھي العقد

1 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires… P 339.
.10، ص 1968ھیكل عبد العزیز فھمي، مقدمة في التأمین، ب ط، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، -2
.المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابقیحدد القواعد 02-04من القانون رقم 5الحالة 3المادة -3

4 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, op cit. P 116.
، كلیة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، )دراسة مقارنة(بحماوي شریف، سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة -5

. 107، ص 2014الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد الثاني، جوان 
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لأنھ یدخل في إطار حمایة الطرف الضعیف في ظل النظریة العامة لعقود الإذعان التأمین 
. )1(التي صاغھا المشرع لھذا الغرض

عند عرض نزاع على القاضي یتعلق موضوعھ بالرقابة على عقد تأمین یتضمّن شرطا 
تعسفیة واحدا أو أكثر من الشروط التعسفیة، ولم ترد ضمن الحالات المحظورة والتي تعتبر 

بمجرد إدراجھا في العقد، فإن القاضي یبحث في مدى اعتبار أي شرط تعسفي من خلال 
المقارنة بین المنفعة المفرطة التي یتحصل علیھا المؤمن وعدم وجود مقابل لھذه المنفعة من 

كأن تفرض شركة التأمین شرطا على المؤمن لھ یقضي بسقوط حقھ في . )2(جھة المؤمن لھ
أمین بمجرد عدم إبلاغھ عن حادثة السرقة خلال ثلاثة أیام مھما كانت طلب مبلغ الت

ومن ظروف وملابسات مثل ھذا النزاع وخصوصا طبیعة عقد التأمین على . الظروف
سرقة المنزل مثلا، یستخلص القاضي تعسف وسوء نیة المؤمن للإضرار بالمؤمن لھ 

ً لذلك. والتخلص من التزامھ بدفع مبلغ التأمین ل ھذا الشرط بإلغاء ونتیجة ّ ، فإن القاضي یعد
لأنھا تمنح منفعة مفرطة للمؤمن على حساب المؤمن لھ، »مھما كانت الظروف«عبارة 

ضھا بعبارة  ّ ؛ والسبب في تعدیل الشرط )3(»إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاھرة«ویعو
وبھذا . على السرقةالتعسفي ولیس إبطالھ یكمن في كونھ شرطا أساسیا في عقد التأمین 

.)4(یكون القاضي قد أزال وجھ التعسف الذي تضمنھ الشرط  وأبقى علیھ

إذا ما تبین للقاضي أن الشرط المُدرج ھو : سلطة القاضي في إلغاء الشرط التعسفي-2-ب
د تعدیلھ بتخفیف الإلتزام الذي یُفرض على عاتق الطرف المذعن لا  ّ شرط تعسفي، وأن مجر

وفیما یتعلقّ . )5(مایة المطلوبة لھ، فإنھ یستطیع أن یعفي الطرف المذعن منھیفي بغرض الح
ة وسائل قانونیة یستند إلیھا لإبطال الشروط التعسفیة؛ الأولى  ّ بعقد التأمین، فالقاضي یملك عد
منھا واردة في إطار القواعد العامة المقررة لحمایة الطرف الضعیف في عقود الإذعان، أما 

ة ضمن الحمایة الخاصة للمستھلك من الشروط التعسفیة التي یستفید منھا المؤمن الثانیة وارد
. لھ باعتباره مستھلكا

عمل المشرع على توفیر حمایة خاصة بالمؤمن لھ من الشروط التعسفیة في ظل القواعد 
من القانون المدني، والتي تضمنت مجموعة من الشروط 622العامة بموجب المادة 

فالقاضي یستند إلى ھذه الشروط المحظورة . )6(لتي یُمنع إدراجھا في وثیقة التأمینالتعسفیة ا
لیسترشد بھا في إعمال سلطتھ بإبطال أي شرط تعسفي یمكن أن یرد في العقد دون البحث 

. 32سي الطیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، مرجع سابق، ص -1
2 - ALHKALFAN Ismail, la protection contre les clauses abusives du contrat d'assurances, op
cit. P 79.

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 15للمادة 5الفقرة -3
4 - LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Droit des assurances, po cit. P 125.

. من القانون المدني110المادة -5
من القانون 622للمادة أورد المشرع ھذه الشروط علي سبیل المثال لا الحصر، و یستنتج ذلك من الفقرة الخامسة - 6

.»كل شرط تعسفي آخر یتبین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن منھ«: المدني و التي تنص على أنھ
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، لأن المشرع  وبحكم القانون اعتبرھا )1(في مدى تضمنھ أي وجھ من أوجھ التعسف
. )2(قاضي إبطالھا لمصلحة المؤمن لھشروطا تعسفیة بذاتھا یتولى ال

من القانون المدني، یتضح لنا أنھا ركّزت على الشروط 622بالرجوع إلى المادة 
التعسفیة والتي من شأنھا أن تؤدي إلى بطلان أو سقوط حق المؤمن لھ في الحصول على 

ي یقضي ، حیث وردت في ھذه المادة الإشارة صراحة إلى بطلان الشرط الذ)3(التعویض
بسقوط حق المؤمن لھ في التعویض بسبب مخالفة القوانین أو النظم، لأنھ شرط یتنافى مع 
الھدف من التأمین على المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات مثلا، لأن ھذه الحوادث 

كذلك یبطل كل شرط یتعلق بسقوط الحق في التعویض . )4(تحصل نتیجة لمخالفة التنظیم
في التأخر في الإعلان عن الحادث أو التأخر في تقدیم المستندات للمؤمن الناتج عن سبب 

ر المشرع البطلان لمثل ھذا الشرط لأن المؤمن  في أقرب وقت ومھما كانت الظروف، قرّ
. )5(لھ یمكن أن لا یعلم بحادثة السرقة مثلا في الوقت الذي حصلت فیھ

كما تلتزم شركة التأمین وإعادة التأمین بصیاغة أي شرط یتعلق بحالات بطلان أو 
سقوط الحق في طلب التعویض، صیاغة واضحة وظاھرة لتلفت انتباه المؤمن لھ لھذه 

ونفس .  )7(، لكن المشرع سكت عن الوسیلة التي یمكن بھا وضع صیاغة ظاھرة)6(الحالات
شرط التحكیم إذا ورد ضمن الشروط العامة لعقد التأمین، لا في الحكم بالبطلان ینطبق على 

، لأن شرط التحكیم إذا ما ورد في العقد، فإنھ یستبعد )8(صورة اتفاق خاص منفصل عنھا
سلطة الرقابة القضائیة على عقد التأمین، لیعزز المؤمن بذلك مركزه المتفوق بحرمان 

.  )9(وازن العقديالمؤمن لھ من المطالبة القضائیة لإعادة الت

ع المشرع من سلطة القاضي في إبطال الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك ومنھا  وسّ
. )10(عقد التأمین، والتي تدخل في إطار الطرق الوقائیة الحدیثة للرقابة على الشرط التعسفیة
حول حیث أوردت الحكومة بموجب القانون والتنظیم قائمة للشروط التي لا یُثار خلاف

: ، المؤتمر السنوي الثاني و العشرون حول)دراسة مقارنة(نویري سعاد، الحمایة الخاصة لرضا مستھلك التأمین -1
ماي 14و 13كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أیام ،»و اتجاھاتھ المعاصرةالجوانب القانونیة للتأمین«

.68، ص 2014
.85سي الطیب محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، مرجع سابق، ص -2
.70نویري سعاد، الحمایة الخاصة لرضا مستھلك التأمین، مرجع سابق، ص -3
. من القانون المدني622ولى للمادة الفقرة الأ-4
. من القانون نفسھ622الفقرة الثانیة للمادة -5
. من القانون نفسھ622الفقرة الثالثة للمادة -6
.71نویري سعاد، مرجع سابق، ص -7
. من القانون المدني622الفقرة الرابعة للمادة -8
.72نویري سعاد، مرجع سابق، ص -9

10 - SAHRI Fadila, les dispositions d'ordre public protectrices du consommateur dans les
contrats d'adhésion, à travers la loi 04-02 du 23/06/2004, Revue Semestrielle, Faculté de
Droit, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, N° 8 – 2011. P 9.
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المحدد للقواعد المطبقة على 02-04، ویتعلق الأمر بكل من القانون رقم )1(صفتھا التعسفیة
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود 306-06الممارسات التجاریة، والمرسوم التنفیذي رقم 

. المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

قائمة للشروط التي تعتبر )2(السالف الذكر02- 04من القانون رقم 29مادة تتضمن ال
تعسفیة، حیث یجب على القاضي الرجوع إلیھا لیتحقق من أن الشرط المتنازع فیھ بین 
المؤمن و المؤمن لھ من الشروط الواردة في القائمة أم لا، فإذا وجد أنھ یرد ضمن تلك 

ولا یبحث عن مدى اعتباره تعسفیا وفقا لمعیار الإخلال القائمة، فیحكم ببطلانھ مباشرة، 
: و تتمثل ھذه البنود في. )3(الظاھر بالالتزامات

أو امتیازات مماثلة معترف بھا للمستھلك، /أو امتیازات لا تقابلھا حقوق و/أخذ حقوق و-1
ھو فرض إلتزامات فوریة ونھائیة على المستھلك في العقود، في حین أنھ یتعاقد -2

بشروط یحققھا متى أراد،
امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة -3

دون موافقة المستھلك، 
التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرار البت في -4

مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة، 
إلزام المستھلك بتنفیذ التزاماتھ دون أن یلزم نفسھ بھا، -5
رفض حق المستھلك في فسخ العقد إذا أخل ھو بالالتزام أو عدة إلتزامات في ذمتھ، -6
التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة، -7
ضوع لشروط تجاریة تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستھلك الخ-8

. )4(جدیدة غیر متكافئة

تمثل ھذه البنود قائمة بیانیة لا حصریة للشروط التي تعتبر تعسفیة بمجرد إدراجھا في 
29في المادة »لا سیما«عقود الاستھلاك ومنھا عقد التأمین، لأن المشرع استعمل عبارة 

كم على شروط أخرى بأنھا تعسفیة ، والتي تفید بأنھ یمكن للقاضي أن یح02-04من القانون 
. )5(رغم أنھا لم ترد في تلك القائمة، ما یوفر حمایة أفضل للمؤمن لھ

.141محمد أمین، الشروط التعسفیة في عقود الاستھلاك، مرجع سابق، ص سي الطیب -1
. القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق-2

3 - ALKHAFAN Ismail, la protection contre les clauses abusives du contrat d'assurances, op
cit. P 61.

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 29المادة : أنظر في ذلك-4
.125سي الطیب محمد أمین،  مرجع سابق، ص -5
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-06تزاید الاھتمام التشریعي أكثر بالشروط التعسفیة بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
لة للبنود التي تعتبر تعسفیة306 ّ ، )1(الذي وبموجب المادة الخامسة منھ، وضع قائمة مطو

والتي تتمحور أساسا حول الشروط التي تقلص من العناصر الأساسیة التي یجب أن 
تتضمنھا عقود الاستھلاك، والشروط التي تسمح للمتعامل الاقتصادي التفرد بحق تعدیل أو 
فسخ العقد بدون تعویض المستھلك وكذلك الشروط التي تعفي أو تقلص من مسؤولیة العون 

ویسترشد القاضي بھذه القائمة عند البحث عن الشروط التعسفیة التي یمكن ).2(الاقتصادي
الة للمؤمن لھ، وكلما وجد أن بندا من بنود عقد  أن یتضمنھا عقد التأمین لتوفیر حمایة فعّ
التأمین یدخل في إطار القوائم المحددة للبنود التعسفیة، فإنھ یحكم ببطلانھ وعدم سریانھ في 

وكأنھ لم یُدرج أصلا في العقد، في حین یبقى العقد ساري المفعول مواجھة المؤمن لھ 
. )3(بالنسبة لشروطھ التي لا تتصف بالتعسف

ز من فعالیة الرقابة القضائیة على البنود التعسفیة، ھو جعل المشرع ھذه الرقابة  ّ ما یعز
استبعاد سلطة تتعلق بالنظام العام ، فلا یجوز للطرفین في عقد الإذعان أن یتفقا على 

من القانون المدني التي 110القاضي في الرقابة، وھذا ما تؤكده العبارة الأخیرة للمادة 
. »ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك... «:تنص على أنھ

: انتھاء عقد التأمین قبل انقضاء مدتھ: ثانیا
، إلا أنھا یمكن أن تنتھي تنقضي العقود عادة بانقضاء مدتھا وھي النھایة العادیة للعقود

قبل حلول أجلھ وذلك بالفسخ أو البطلان، وعقد التأمین لا یخرج عن ھذا الحكم، وعلیھ 
). ب(و البطلان ) أ(سنتطرق تبعا لانتھاء عقد التأمین بالفسخ 

:  أ ـ  انتھاء عقد التأمین بالفسخ
فیمكن أن یتم الفسخ ، أقر المشرع لطرفي العقد حق فسخ عقد التأمین في حالات محددة

ثم ). 3(أو بالإتفاق بینھما على فسخھ ) 2(أو بطلب من المؤمن ) 1(بطلب من المؤمن لھ 
). 4(نتطرق لآثار الفسخ 

منح المشرع للمؤمن حق فسخ العقد بإرادتھ :منحالات فسخ العقد بطلب من المؤ-1
وبالرجوع إلى قانون التأمینات یمكن المنفردة نتیجة لإخلال المؤمن لھ بالتزاماتھ التعاقدیة، 

) 1-1(عدم دفع المؤمن لھ قسط التأمین :استخلاص ھذه الحالات والتي تتمثل في

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة : أنظر في ذلك-1
.  تھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، مرجع سابقالاقتصادیین و المس

2 - SAHRI Fadila, les dispositions d'ordre public protectrices du consommateur dans les
contrats d'adhésion, à travers la loi 04-02 du 32/06/2004, op cit. P 13.
3 - ALKHALFAN Ismail, la protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance, op
cit. P 250.
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أو رفض المؤمن لھ أداء الزیادة في قسط التأمین ) 2-1(والتصریح غیر الصحیح بالخطر 
). 4-1(وحالة إفلاس المؤمن لھ ) 3- 1(عند تفاقم الخطر 

للمؤمن حق طلب فسخ العقد إذا لم یلتزم المؤمن لھ : ن المؤمن لھعدم دفع القسط م-1-1
بدفع القسط وفقا لما تمّ الاتفاق علیھ عند إبرام العقد، إلا أن الفسخ لا یتم بطریقة آنیة أو 

، التي حددتھا )1(فوریة، حیث یلتزم المؤمن بمراعاة مجموعة من الإجراءات والمواعید
: كالآتيمن قانون التأمینات 16المادة 

یجب على المؤمن أن یقوم بتذكیر المؤمن لھ بتاریخ استحقاق القسط قبل شھر على •
الأقل من انتھاء مدة العقد، وتعیین قیمة القسط الواجب دفعھ، وعلى المؤمن لھ أن یلتزم بدفع 

وفي حالة عدم استجابتھ في التاریخ. المبلغ المحدد قبل خمسة عشر یوما من تاریخ استحقاقھ
المحدد لطلب الدفع، یُعذره المؤمن بضرورة الدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع 

. )2(الإشعار بالاستلام  خلال الثلاثین یوما التي تلي انقضاء أجل الخمسة عشر یوما
وفي حالة انقضاء أجل الثلاثین یوما بعد أن یُعذره المؤمن، یمكن لھذا الأخیر أن یوقف •

نیة، وبعد مرور عشرة أیام على إیقاف ھذه الضمانات، یحق للمؤمن فسخ الضمانات بصفة آ
العقد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام، ولھ أن یُطالب المؤمن لھ 

. )3(بدفع القسط المطابق لفترة الضمان

والمعلومات یلتزم المؤمن لھ بالإدلاء بجمیع البیانات : التصریح غیر الصحیح بالخطر-1-2
، وأن أي إغفال عن ذكر )4(بشكل صحیح حتى تسمح للمؤمن بتقدیر الخطر الذي سیؤمنھ

البیانات بشكل صحیح سیرتب آثار تختلف بحسب تاریخ اكتشافھا من طرف المؤمن، بشرط 
: وعلیھ سنمیز بین حالتین. أن یكون الإغفال عن حسن نیة من المؤمن لھ

اف المؤمن التصریح غیر الصحیح أو الإغفال الصادر من تتمثل الأولى في حالة اكتش
المؤمن لھ قبل وقوع الحادث، ففي ھذه الحالة یمكن الإبقاء على العقد مقابل الزیادة في 
القسط لیتناسب مع حجم الخطر، أما إذا رفض المؤمن لھ ھذه الزیادة بعد خمسة عشر یوما 

. )5(من تبلیغھ بذلك، فیتم فسخ عقد التأمین

أما الحالة الثانیة فتتمثل في اكتشاف المؤمن للتصریح غیر الصحیح أو الإغفال بعد وقوع 
الحادث المؤمن منھ، فیخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة، مع تعدیل العقد بالنسبة 

. )6(للمستقبل

1 - BEIGNIER Bernard, Droit des assurances, op cit. P 345.
.  یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 16للمادة 3و 2، 1الفقرات -2
.  من القانون نفسھ16للمادة 5و 4الفقرتین -3
.  من القانون نفسھ15لأولى للمادة الفقرة ا-4
. من القانون نفسھ19الفقرة الأولى للمادة -5
. من القانون نفسھ19الفقرة الأخیرة للمادة -6
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، بعد إبرام عقد التأمین:رفض المؤمن لھ دفع الزیادة في القسط عن تفاقم الخطر-1-3
یمكن تصور حدوث ظروف تؤدي إلى تفاقم الخطر بشكل سیؤدي إلى أضرار تفوق قیمة 

ل المشرع للمؤمن حق اقتراح قسط جدید . الأقساط التي دفعھا المؤمن لھ ّ وكنتیجة لذلك، خو
یتناسب مع حجم تفاقم الخطر المؤمن منھ، وعلیھ تبلیغ المؤمن لھ بالقسط الجدید خلال 

أما . )1(ھ تفاقم الخطر، وإلا سیضمن ھذا التفاقم دون الزیادة في القسطثلاثین یوما من اكتشاف
إذا قام بتبلیغ المؤمن لھ خلال ھذه المدة ولم یدفع في الثلاثین یوما التي تلي تاریخ استلامھ 

. )2(اقتراح تعدیل القسط، جاز للمؤمن فسخ العقد

صدور حكم بالتسویة القضائیة في حالة إفلاس المؤمن لھ أو :حالة إفلاس المؤمن لھ-1-4
في حقھ، یُمكن أن یستمر عقد التأمین في صالح جماعة الدائنین الذین یتعین علیھم دفع 

إلا أن المؤمن . الأقساط التي قرب أجلھا عند تاریخ إعلان الإفلاس أو التسویة القضائیة
لال الأربعة یحتفظ بحقھ في فسخ العقد بعد إشعار مسبق بخمسة عشر یوما بشرط أن یتم خ

أشھر التي تلي تاریخ صدور الحكم القضائي بإفلاس المؤمن لھ وقبولھ في التسویة 
القضائیة، وأن یرجع لجماعة الدائنین قیمة القسط المطابقة للفترة التي تمتد من تاریخ الفسخ 

. )3(إلى التاریخ الذي یفترض أن ینتھي فیھا عقد التأمین

یمكن للمؤمن لھ أن یطلب فسخ العقد بإرادتھ : ت فسخ العقد بطلب من المؤمن لھحالا-2
) 1-2(عند رفض المؤمن تخفیض القسط عن زوال تفاقم الخطر : المنفردة في حالتین ھما

). 2-2(وحالة إفلاس المؤمن 

المنطق یفرض بأن زوال :رفض المؤمن تخفیض القسط عن زوال تفاقم الخطر-2-1
لتي أدت إلى تفاقم الخطر والزیادة في القسط یستلزم خفض القسط عند زوال الأسباب ا

فمن حق المؤمن لھ الاستفادة من تخفیض القسط عن زوال . الظروف التي أدت إلى التفاقم
، فإذا رفض ھذا الأخیر طلب التخفیض، یمكن 4تفاقم الخطر إبتداءا من تاریخ تبلیغ المؤمن

. )5(للمؤمن لھ فسخ العقد

عند صدور الحكم بإفلاس المؤمن ومباشرة إجراءات التسویة : حالة إفلاس المؤمن-2-2
وللمؤمن لھ فسخ العقد . القضائیة، فھذا یعني توقف المؤمن عن ممارسة نشاط التأمین

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 18الفقرة الأولى و الثانیة للمادة -1
. من القانون نفسھ18الفقرة الثالثة للمادة -2
.من القانون نفسھ23المادة -3
. من القانون نفسھ18الفقرة الأخیرة للمادة -4
.215تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، مرجع سابق، ص -5
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عن الأقساط )1(والدخول مع جماعة الدائنین المستفیدین من عقود التأمین لاستفاء حقوقھ
تلي صدور الحكم بإفلاس المؤمن ومباشرة إجراءات التسویة المدفوعة عن الفترة التي

. )2(القضائیة
منح القانون للمتعاقدین حق فسخ العقد، لكن لیس : فسخ عقد التأمین باتفاق الطرفین-3

. للإخلال بالالتزامات الناشئة عنھ، بل لظروف أخرى مراعاة لمصلحة المتعاقدین أو الغیر
). 2-3(أو بانتقال ملكیة الشیئ المؤمن علیھ ) 1-3(وتتعلق بطول مدة العقد 

تدخل المشرع لیمنح طرفي عقد التأمین على الأضرار رخصة : حالة طول مدة العقد-3-1
:تتمثل في)3(لفسخ العقد بسبب طول مدتھ، إلا أن ھذه الرخصة تخضع لضوابط

أن یكون العقد تأمینا على الأضرار فلا یسري على عقود التأمین على الأشخاص، لأنھا •
بطبیعتھا عقود تأمین طویلة الأجل وأن المؤمن لھ غیر مجبر على التقید بمدة الثلاث 

. سنوات
أن تكون مدة العقد أكثر من ثلاث سنوات، لأن الحكمة من منح رخصة لفسخ العقد ھو •

. ین بتقدیر مصلحتھما عند مرور ھذه المدة على تنفیذ التزاماتھماالسماح للطرف
یجب على الطرف الذي یرغب في فسخ العقد أن یُخطر الطرف الآخر بذلك كل ثلاث •

. )4(سنوات بإشعار مسبق بثلاثة أشھر قبل نھایة كل ثلاث سنوات

انتھاء عقد التأمین لم یقرر المشرع الجزائري: انتقال ملكیة الشيء محل التأمین-3-2
بمجرد انتقال ملكیة الشیئ محل التأمین بالوفاة أو تصرف ناقل للملكیة، بل تستمر آثار العقد 
لفائدة الوارث أو المشتري بشرط أن یلتزموا بكل بنود العقد وأن یخطروا المؤمن بانتقال 

حل التأمین إلى تاریخ الملكیة إلیھم مع دفع الأقساط التي تمتد من فترة انتقال ملكیة الشیئ م
أما في حالة تعدد المشترین أو الورثة، فیلتزمون بدفع الأقساط . )5(التصریح بھ للمؤمن

فإذا انتقلت ملكیة السیارة للمشتري، یستمر التأمین علیھا قانونا لفائدتھ حتى . )6(بالتضامن
انتقال الملكیة إلیھ نھایة مدة العقد، لكن بشرط أن یُعلم المؤمن بذلك خلال ثلاثین یوما من 

ودفع الزیادة في القسط عن تفاقم الخطر، أما بانقضاء الثلاثین یوما دون التصریح بذلك، 
من القسط الإجمالي لصالح الصندوق % 5فیلتزم المشتري بدفع قسط إضافي یقدر بـ 

.  )7(الخاص بالتعویضات

، مرجع 04-06من قانون رقم 46یتعلق بالتأمینات، أدرجت بالمادة 07- 95من الأمر رقم 2مكرر 228المادة -1
. سابق

.215تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین، مرجع سابق، ص -2
.374أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، مرجع سابق، ص -3
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 10مضمون المادة -4
. من القانون نفسھ24الفقرة الأولى و الثانیة للمادة -5
. من القانون نفسھ24الفقرة الثالثة للمادة -6
. من القانون نفسھ25مضمون المادة -7
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یتحلل طرفیھ من الالتزامات عند الحكم بفسخ عقد التأمین، :  آثار فسخ عقد التأمین-4
الناشئة عنھ بالنسبة للمستقبل، فمن جھة یلتزم المؤمن برد أقساط التأمین عن الفترة الممتدة 
بین وقف الضمانات وتاریخ الفسخ، ومن جھة أخرى، یلتزم المؤمن لھ بدفع القسط المطابق 

أما في حالة الفقدان . )1(لفترة الضمان والتي تبدأ من الفترة السابقة للإعذار في حال وجوده
الكلي للشيء محل التأمین فینتھي العقد بقوة القانون، فإذا كان سبب الفقدان ناتج عن حادث 

أما . غیر منصوص علیھ في العقد، یلتزم المؤمن برد القسط عن المدة التي زال فیھا الخطر
. )2(للمؤمنإذا كان الفقدان راجع لحادث منصوص علیھ في العقد، تبقى الأقساط حقا 

: انتھاء عقد التأمین بالبطلان-ب
یترتب البطلان كجزاء عن عیب أثناء نشوء العقد ولیس كجزاء عن عیب في تنفیذه، 
حیث نص قانون التأمینات على حالات محددة لبطلان عقد التأمین، ونمیز ھنا بین حالات 

، وحالات تقریر البطلان في التأمین على )1- ب(البطلان في التأمین على الأشخاص 
). 3- ب(، و آثار البطلان )2-ب(الأضرار 

یمكن استخلاص حالات لبطلان عقد : حالات البطلان في التأمین على الأشخاص-1-ب
: التأمین على الأشخاص في قانون التأمینات، وھي كالآتي

من قانون التأمینات، وتتمثل في 86نصت علیھا المادة :حالة وفاة المؤمن لھ-1-1-ب
. )3(كتابة بما في ذلك موافقتھ على مبلغ التأمینحالة وفاة المؤمن لھ دون الموافقة على العقد 

من قانون التأمینات، وھي 87نصت علیھا المادة : حالة القاصر و من في حكمھ-2-1-ب
سنة أو شخص مختل 16حالة بطلان عقد التأمین على الوفاة إذا اكتتب لشخص قاصر بلغ 

وبعد موافقة القاصر عقلیا دون الحصول على الإذن المسبق لذلك لدى ممثلھ الشرعي
. )4(نفسھ

، حیث یمنع 1مكرر69مكرر و 69نُضیف إلى ھذه الحالات ما نصت علیھ المادتین 
عاما، دون ترخیص من 13اكتتاب التأمین في حالة الوفاة على الشخص القاصر الذي بلغ 

ة على كذلك یمنع كل شخص من اكتتاب تأمین في حال الوفا. أولیائھ أو من الموصي علیھ
عاما أو راشد تحت الوصایة أو شخص موجود بمصحة عقلیة 13القاصر الذي لم یبلغ سن 

.بالتأمینات، مرجع سابقیتعلق 95/07من الأمر رقم 16المادة -1
. من القانون نفسھ42المادة -2
. من القانون نفسھ86المادة -3
. من القانون نفسھ87المادة -4



عقود التأمین علىفعالیة الرقابة==== ===================الفصل الثاني 

114

وفي ھذه المواد لم ینص المشرع على جزاء البطلان صراحة، إلا أنھا نصوص . للاستشفاء
. )1(قانونیة آمرة، فجزاء مخالفتھا ھو البطلان المطلق

من قانون التأمینات، وتتعلق 88المادة تناولتھا : حالة الخطأ في سن المؤمن لھ-3-1-ب
ببطلان عقد التأمین لحال الحیاة أو لحال الوفاة، إذا ما وقع خطأ في تقدیر سن المؤمن لھ 

إلا . 2بحیث تكون السن الحقیقیة لھ خارجة عن الحدود التي اشترطھا المؤمن لإبرام العقد
ن بدل الإبطال؛ الأول یتمثل في من نفس القانون نجدھا تقترح حلی75ّأنھ بالرجوع للمادة 

أما الثاني فیتمثل في خفض . التزام المؤمن بإرجاع ما زاد عن القسط المستحق بدون فوائد
المبالغ المؤمن علیھا بنسبة القسط المقبوض إلى ما یطابق السن الحقیقیة للمؤمن لھ، وھذا 

. )3(في حالة ما إذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق

نشیر في ھذا الصدد إلى حالتین تتعلقان : لات البطلان في التأمین على الأضرارحا-2-ب
و حالة الكتمان والتصریح ) 1- 2- ب(باكتتاب عقود التأمین دون الحصول على الاعتماد 

). 2- 2- ب(غیر الصحیح المتعمد 

قا یتطلب القانون الحصول مسب: اكتتاب عقود التأمین قبل الحصول على الاعتماد-1-2-ب
، حیث یتعرض كل من یقترح )4(على اعتماد یسلمھ وزیر المالیة لممارسة نشاط التأمین

على الجمھور اكتتاب عقود التأمین دون الحصول على الاعتماد لمتابعات جزائیة عن 
فالعقود التي تبرم وفقا لما سبق تعتبر باطلة، إلا أن ھذا البطلان لا . )5(جریمة النصب

. )6(ھم والمستفیدین منھا إذا كانوا على حسن نیةیسري في حق المؤمن ل

عملا بمبدأ منتھى حسن النیة : غیر الصحیح المتعمدوالتصریححالة الكتمان-2-2-ب
الذي یخضع لھ عقد التأمین، فإن المؤمن لھ یلتزم بتقدیم بیانات صحیحة ودقیقة عن الخطر 

القسط، وأن كل كتمان أو تصریح كاذب المؤمن منھ لیسمح للمؤمن من تقدیره وتحدید قیمة 
عن سوء نیة من المؤمن لھ ینجر عنھ بطلا العقد، أما المقصود بالكتمان المتعمد ھو عدم 

ولتعویض . التصریح بفعل من شأنھ أن یغیر رأي المؤمن في قبول طلب التأمین أو رفضھ
المدفوعة الضرر الذي یصیب المؤمن،  فقد خول لھ المشرع حق الاحتفاظ بالأقساط 

أما إذا كان الكتمان في مجال تأمین . والمطالبة بالأقساط التي حل أجل استحقاقھا

من قانون 16و 15یتعلق بالتأمینات، أدرجتا بالمواد 07-95من الأمر رقم 1مكرر69مكرر و 69مضمون المواد -1
. ، مرجع سابق04-06رقم 

. من القانون نفسھ88المادة -2
. من القانون نفسھ75المادة -3
. من القانون نفسھ204المادة -4
. من القانون نفسھ244المادة -5
. من القانون نفسھ245المادة -6
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الأشخاص، فلھ أن یطالب المؤمن لھ بإعادة المبالغ التي تحصل علیھا في شكل 
.)1(تعویضات

: آثار البطلان-3-ب
إلى 86اد من بالنسبة للتأمینات على الأشخاص ووفقا للحالات المنصوص علیھا في المو

من قانون التأمینات، فإن بطلان العقد یمنح للمؤمن لھ حق استرجاع كامل الأقساط 88
أما إذا تمّ إبرام مثل ھذه العقود بناءا على تصریح كاذب أو كتمان عن سوء نیة . )2(المدفوعة

. یضاتمن المؤمن لھ، فإنھ یفقد ھذا الحق، و لتزم بإعادة المبالغ التي تلقاھا في شكل تعو
أما في مجال التأمین على الأضرار، فإن الأقساط التي یدفعھا المؤمن لھ وھو في حالة 
الكتمان أو الكذب المتعمد تصبح حقا مكتسبا للمؤمن، إضافة إلى ذلك یلتزم بدفع الأقساط 

لكن في حالة بطلان عقد التأمین بسبب اكتتابھ قبل الحصول على . )3(التي حل أجلھا
فإنھ لا یحتج بالبطلان في مواجھة المؤمن لھ والمستفیدین من عقود التأمین متى الاعتماد، 

. )4(كانوا عن حسن النیة
:المطلب الثاني

مساءلة المؤمن
یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر والأضرار الناتجة عن حدوث الأخطار المؤمن منھا في 

ة التأمین ھو ضمان إلتزام ھذا الأخیر عقد التأمین، لأن الغایة من لجوء المؤمن لھ إلى شرك
بتحمل عبئ التعویض، وذلك إما بدفع التعویض للمؤمن لھ نفسھ في حالة ما إذا أمّن على 
الأخطار التي تلحق بھ، وإما بدفع التعویض للأشخاص المتضررین بسبب خطأ المؤمن لھ 

ا رفض المؤمن وفي حالة ما إذ. أو خطأ الأشخاص الذین یكون المؤمن لھ مسؤولا عنھم
، أما إذا )فرع أول( تنفیذ التزامھ بدفع التعویض، فإن ذلك یؤدي إلى قیام مسؤولیتھ المدنیة 

كانت الأفعال التي یأتیھا المؤمن تشكل عملا إجرامیا، فسیؤدي ذلك إلى قیام مسؤولیتھ 
). فرع ثاني(الجزائیة 

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 21مضمون المادة -1
.نفسھمن القانون 89المادة -2
. من القانون نفسھ21الفقرة الثالثة للمادة -3
. من القانون نفسھ245المادة -4



عقود التأمین علىفعالیة الرقابة==== ===================الفصل الثاني 

116

:الفرع الأول
المسؤولیة المدنیة

أو ) أولا(یكون المؤمن مسؤولا مدنیا تجاه المؤمن لھم إما على أساس المسؤولیة العقدیة 
). ثانیا(على أساس المسؤولیة التقصیریة 

: المسؤولیة العقدیة: أولا
) أ(تقوم المسؤولیة العقدیة للمؤمن في مواجھة المؤمن لھم على ركن الخطأ العقدي 

). ج(ة السببیة بینھما مع توافر العلاق) ب(والضرر 
في مجال عقود الاستھلاك بصفة عامة وعقود التأمین بصفة خاصة، فإن : أ ـ ركن الخطأ

الأفعال التي تشكل الخطأ ذات الطابع العقدي أثناء تنفیذ عقد التأمین وتؤدي لقیام المسؤولیة 
رضھا المشرع على العقدیة للمؤمن، تتحقق عند إخلال المؤمن بالالتزامات القانونیة التي یف

العون الاقتصادي في مرحلة تنفیذ العقد، مثل الإخلال بمبدأ حسن النیة الذي یخضع لھ عقد 
ویتحقق الخطأ العقدي للمؤمن كذلك عند إخلالھ بالتزاماتھ التعاقدیة سواء عند . )1(التأمین

.)2(عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو عند سوء في تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة

ر ارتكاب خطأ عقدي من طرف المؤمن خرقا لمبدأ منتھى حسن النیة أثناء  ّ یمكن تصو
تنفیذ العقد، عندما یتحقق الخطر المؤمن منھ ویصبح مبلغ التأمین مستحق الأداء، لكن 
المؤمن وعن سوء نیة منھ یماطل في عملیة إتخاذ الإجراءات القانونیة لدفع التعویض 

رب من دفع مبلغ التأمین بالاستفادة من سقوط حق المؤمن لھ في للمؤمن لھ، بھدف التھ
فالمؤمن في ھذه الحالة، تسبب عن سوء نیة منھ في . )3(طلب التعویض بمرور مدة التقادم

الإضرار بالمؤمن لھ الطرف الضعیف في عقد التأمین، والذي لیس مجبرا على أن یكون 
اءا على المعلومات التي یقدمھا حول مزایا على علم بسوء نیة المؤمن عند إبرام العقد بن

الخدمة التأمینیة أو الوضعیة المالیة لشركة التأمین، لأن المؤمن لھ لا یتوفر على الوسائل 
وعموما فإن إخلال المؤمن بمبدأ حسن النیة في تنفیذ . )4(المادیة أو التقنیة للتحقق من ذلك

تخاذ أي إجراء من الإجراءات التي تسمح العقد، یأخذ شكل الكتمان أو السكوت العمد عن إ
للمؤمن لھ من الحصول على التعویض أو مثلا، یكون السكوت عمدا عن انعدام المحل في 

. )5(عقد التأمین لیتلقى الأقساط من المؤمن لھ

1 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires et des services
d'assurance, op cit. P 265.

فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، العقد ـ الإرادة المنفرد ـ الفعل المستحق للتعویض ـ الإثراء بلا -2
. 144، ص 2007سبب ـ القانون، ب ط، قصر الكتاب، الجزائر، 

3 - HAMMOUD May, op cit. P 266.
4 - Ibid. P 266.

.92لعقد التأمین، مرجع سابق، ص تكاري ھیفاء رشیدة، النظام القانوني-5
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تقوم كذلك المسؤولیة العقدیة للمؤمن عن عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتھ التعاقدیة 
فالمؤمن یكون مسؤولا عن تعویض الأضرار التي . خر في تنفیذھا و كذا سوء تنفیذھاأو التأ

یحدثھا أشخاص یكون المؤمن لھ مسؤولا عنھم مدنیا، مھما كانت نوعیة الخطأ المرتكب أو 
أو الأضرار و الخسائر التي . من القانون المدني136إلى 134طبقا للمواد من خطورتھ

138یوانات التي یكون المؤمن لھ مسؤولا عنھا مدنیا، طبقا للمواد من تسببھا الأشیاء أو الح
. )1(من القانون المدني140إلى 

بالنتیجة، فإن المؤمن عن متولي الرقابة یكون مسؤولا عن تعویض الأضرار التي 
، ونفس الحكم للمؤمن عن المتبوع بالنسبة للأضرار )2(یتسبب فیھا الشخص الخاضع للرقابة

، أو )5(وحارس الحیوان)4(وكذلك المؤمن عن حارس الأشیاء. )3(التي یتسبب فیھا التابع
المؤمن عن الخسائر التي یتسبب فیھا الحریق الذي یشب في العقارات أو المنقولات التي 

، فإن المؤمن )7(وعندما تتحقق الأضرار والخسائر وفقا لھذه الحالات. )6(بحوزة المؤمن لھ
تعویض للمتضررین نیابة عن المؤمن لھ، و أن أي إخلال بھذا الإلتزام سواء یلتزم بدفع ال

بعدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو سوء في التنفیذ، یُؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة للمؤمن 
بدفع التعویض المستحق المنصوص علیھ في عقد التأمین مع إمكانیة دفع تعویضات إضافیة 

.  )8(فیذ أو التأخر فیھناتجة عن سوء في التن
نشیر إلى أن المؤمن یكون مسؤولا عن تعویض الخسائر والأضرار التي یتسبب فیھا 
الأشخاص الذین یكون المؤمن لھ مسؤولا عنھم مدنیا، وھذا كیفما كانت نوعیة الخطأ 

، وھذا یعكس حرص المشرع على حمایة مصالح المؤمن لھ من )9(المرتكب وخطورتھ
. )10(ع في الأخطاء ودرجة خطورتھا والتي یلتزم المؤمن بتعویضھاخلال التوس

وھو الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة للمساس بحق من حقوقھ أو : ب ـ ركن الضرر
بمصلحة مشروعة لھ تتعلق بجسمھ أو مالھ وھنا نكون بصدد الضرر المادي، أو تتعلق بألم 

. )11(نويیصیب شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ، وھو الضرر المع

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 12المادة -1
. من القانون المدني134المادة -2
. من القانون نفسھ136المادة -3
. من القانون نفسھ138المادة -4
. من لقانون المدني139المادة -5
.نفسھمن القانون 140المادة -6
. تمّ ذكر ھذه الحالات على سبیل المثال لا الحصر-7
.، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 3یتعلق بالتأمینات، معدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 14المادة -8
. من القانون نفسھ12المادة -9

10 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires… op cit. P 271.
.145فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص -11
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في إطار عقود التأمین، فإن المؤمن لھ یلجأ إلى التأمین عن الأخطار التي قد تترتب 
ففي حالة تحقق ھذه الأخطار یصبح . )1(عنھا مسؤولیتھ المدنیة، ویُسأل عن تعویضھا

المؤمن لھ مسؤولا تجاه المتضررین بالتعویض لھم، وكل تأخر في تنفیذ المؤمن لالتزامھ 
المتمثل في تحمّل عبئ التعویض بموجب عقد التأمین، من شأنھ أن یسبب أضرارا التعاقدي 

. للمؤمن لھ جراء رجوع الغیر علیھ بدعوى التعویض بموجب أحكام المسؤولیة التقصیریة
كما یمكن أن یلحق ضرر بالمؤمن لھ عند تأخر المؤمن في دفع مبلغ التأمین المستحق وفقا 

العامة لعقد التأمین، كأن یتأخر المؤمن في تعیین خبیر لإجراء للآجال المحددة في الشروط 
الخبرة عندما تقتضي طبیعة الأضرار ذلك، أو یتأخر الخبیر في إیداع تقریر الخبرة، حیث 
یكون المؤمن مسؤولا مدنیا تجاه المؤمن لھ عن تعویض أي تأخر في إنجازھا أو إیداعھا، 

.  )2(على أساس المسؤولیة العقدیة

یشترط في الضرر الذي یلحق بالمؤمن لھ أن یكون حالا، أي وقع فعلا أو أنھ مؤكد 
ولا . )3(أما إذا كان الضرر احتمالیا، فیجب الانتظار حتى تأكد وقوعھ. الوقوع في المستقبل

یُسأل المؤمن إلا عن الضرر المباشر دون الضرر غیر المباشر، وھو قید یرد على 
كما یسأل المؤمن عن الضرر . )4(یة التقصیریة أو العقدیةالتعویض سواء في المسؤول

، إلا أن یكون ذلك ناتجا عن )5(المتوقع فقط دون الضرر غیر المتوقع في المسؤولیة العقدیة
ارتكاب المؤمن غشا وتعمد عدم الوفاء بالالتزام أو تأخر في ذلك، حیث یعتبر في ھذه 

أو أن یكون الضرر ناتجا عن . عقد التأمینالحالة قد خرج عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ 
، فجسامة الخطأ تجعل المؤمن مسؤولا عن الأضرار غیر )6(ارتكاب المؤمن لخطأ جسیم

الخسارة التي لحقت بالمؤمن وما فاتھ : ویتحدد التعویض بعنصرین ھما. )7(المتوقعة أیضا
. )8(من كسب

المؤمن توافر ركن العلاقة السببیة بین یشترط لقیام مسؤولیة : ج ـ ركن العلاقة السببیة
الخطأ والضرر الذي لحق بالمؤمن لھ، بمعنى أن الضرر الذي حصل كان نتیجة مباشرة 

وتبعا لذلك، فإن المؤمن لھ في التأمین من . )9(لعدم تنفیذ المؤمن لالتزاماتھ أو التأخر في ذلك

، ص 2010النعیمات موسى جمیل، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -1
206.

. ، یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 14و 13المواد -2
.146فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص -3
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة -4

.63، ص 2010القوانین العربیة، دار الھدى للنشر و التوزیع، الجزائر، في 
.65محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص -5
. من القانون المدني182الفقرة الثانیة للمادة -6
. 67محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -7
. من القانون المدني182الفقرة الأولى للمادة -8
.146إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص فاضلي -9
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یا عنھا في مواجھة الغیر المسؤولیة یعتبر تأمینا من الأضرار التي یكون مسؤولا مدن
د تأخر المؤمن في دفع مبلغ التأمین، تقوم العلاقة السببیة بین ھذا  ّ المضرور، وأن مجر

، )1(التأخر والضرر الذي یلحق الذمة المالیة للمؤمن لھ نتیجة لرجوع الغیر المضرور علیھ
قود التأمین بصفة ففي إطار ع. فالضرر نتیجة مباشرة عن إخلال المؤمن بالتزاماتھ التعاقدیة

عامة، یكون تحقق الخطر المؤمن منھ تاریخا لاستحقاق المؤمن لھ لمبلغ التأمین، وأن أي 
، ومن أجل توفیر )2(تأخر في أدائھ للمؤمن لھ یعتبر قرینھ قاطعة على إلحاق الضرر بھ

ر المشرع حق مطالبة المؤمن بدفع مبلغ التأمین مع المطا لبة حمایة لحقوق المؤمن لھم، قرّ
. )3(بفوائد إضافیة عن كل یوم تأخیر في أداء مبلغ التأمین

تقوم المسؤولیة العقدیة للمؤمن في مواجھة المؤمن لھ وفقا للأركان السابق ذكرھا، كما 
. یمكن أن یكون المؤمن مسؤولا تجاه المؤمن لھ على أساس المسؤولیة التقصیریة

: المسؤولیة التقصیریة: ثانیا
تعد شركة «: المتعلق بالتأمینات على أنھ07- 95من الأمر رقم 267تقضي المادة 

من القانون المدني عن الضرر 136التأمین، صاحبة التوكیل، مسؤولة مدنیا بنص المادة 
ه المادة بمثابة المترتب عن خطأ أو إغفال أو إھمال وكلائھا الذین یعدون تطبیقا لھذ

»اتفق على خلاف ذلكولومستخدمین 
بموجب نص ھذه المادة فإن المشرع یُرتّب المسؤولیة التقصیریة على المؤمن في 

فقانون التأمین یُحیل . )4(مواجھة المؤمن لھم، على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ
لمتبوع عن في ھذا الشأن إلى القواعد العامة في القانون المدني، وباستقراء أحكام مسؤولیة ا

: أعمال تابعھ، فإنھا تتحقق بتوفر شرطین أساسین ھما

إن علاقة التبعیة شرط جوھري لقیام :قیام علاقة التبعیة بین التابع و المتبوع-1
، وبتطبیق ھذا الشرط على عقد التأمین، فإن المتبوع ھو المؤمن والتابع )5(مسؤولیة المتبوع

علاقة التبعیة ھو عقد التعیین المبرم بینھما، حیث ھو الوكیل العام للتأمین، ومصدر ال
بموجبھ یخصص الوكیل العام للتأمین كفاءتھ وخدماتھ الشخصیة تحت تصرف الجمھور 

على أن یتقاضى . )6(وشركة التأمین التي یمثلھا، قصد البحث و إقتراح اكتتاب عقود التأمین
مساھمة تحتسب بنسب مئویة أجره في شكل عمولات تتكون من عمولة التسییر وعمولة ال

. 67النعیمات موسى جمیل، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص -1
. 68النعیمات موسى جمیل، نفس المرجع، ص -2
. ، مرجع سابق04-06من القانون رقم 3یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة07-95من الأمر رقم 14المادة -3
. من القانون المدني136المادة -4
الفعل غیر ( بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعة القانونیة -5

.  319، ص 1999، ب ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الشروع ـ الإثراء بلا سبب ـ و القانون
.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 257إلى 253المواد : أنظر في ذلك-6
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وعلیھ فالوكیل . )1(من مجموع أقساط عقود التأمین التي تمّ اكتتابھا بناءا على إقتراح منھ
العام للتأمین، یخصص إنتاجھ لشركة التأمین التي یمثلھا ویتقاضى أجرا نظیر الخدمات التي 

ة بین وكیل التأمین یؤدیھا للشركة بموجب عقد التعیین، وبھذه الصفة تتحقق علاقة التبعی
والشركة التي یمثلھا، لأنھ یعتبر كمستخدم لدى ھذه الشركة أو الشركات التي یمثلھا ولو 
ر المشرع البطلان  ّ اتفق على خلاف ذلك، فعلاقة التبعیة بینھما من النظام العام، حیث قر

.  )2(لكل إتفاق بین الطرفین یقضي بخلاف ذلك

یستلزم لقیام : الوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھاد تأدیة ارتكاب التابع فعلا ضارا عن-2
مسؤولیة المتبوع وھو المؤمن، أن تتحقق مسؤولیة التابع وھو الوكیل العام للتأمین، 
فمسؤولیة المتبوع تتفرع عن مسؤولیة تابعھ، والتي یجب أن تستوفي الأركان القانونیة 

لتابع وقیام علاقة السببیة بین ھذا الخطأ الثلاثة لقیامھا والمتمثلة في الخطأ الصادر عن ا
، بشرط أن یكون الضرر واقعا من التابع وھو الوكیل )3(والخسارة التي تصیب المضرور

، ویترتب عن خطأ أو إغفال أو )4(العام للتأمین، أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو بمناسبتھا
.  )5(إھمال منھ

یقصد بالخطأ الذي یرتكبھ وكیل التأمین، الانحراف عم مسلك الرجل المعتاد بشكل 
د  یُؤدي إلى مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على عقود التأمین، كأن یتعمّ
الوكیل العام للتأمین السكوت عن بعض التفاصیل الجوھریة المتعلقة بعقد التأمین على 

ملة، مثل عدم ذكر آجال وكیفیات الرجوع عن العقد، أو أن یقوم بتحویل الأشخاص أو الرس
مبالغ الأقساط التي یتلقاھا من المؤمن لھم ولا یدفعھا في حساب شركة التأمین التي یمثلھا، 

. ما یسبب أضرارا للمؤمن لھم
موقفا سلبیا أما في ما یتعلق بالإغفال  والإھمال، فیقصد بھما إتخاذ الوكیل العام للتأمین

عن القیام بما ھو واجب علیھ من أجل تفادي إحداث أي ضرر بالمؤمن لھم، وھذا رغم 
كالإغفال عن تقدیم معلومات . علمھ بالنتائج الضارة التي یتسبب فیھا الإغفال أو الإھمال

لطالب التأمین من شأنھا أن تلفت نظره إلى الحالات التي یتعرض فیھا حقھ للسقوط أو 
.   )6(البطلان

، یتضمن 1995أكتوبر 30مؤرخ في 314-95من المرسوم التنفیذي رقم 14و 13، 12المواد : أنظر في ذلك-1
. القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، مرجع سابق

.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 267المادة -2
.326لعربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج ا-3
.من القانون المدني136الفقرة الأولى للمادة -4
.یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 267المادة -5
، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان، مجلة الحجةرایس محمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، -6

. 16، ص 2007، جویلیة 01العدد 
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د صدور خطأ من الوكیل العام للتأمین یُسبب بھ ضرر  لا تقوم مسؤولیة المؤمن لمجرّ
بالمؤمن لھم، بل یستلزم أن یكون خطأ التابع قد وقع حال تأدیة الوظیفة أو بسببھا أو 

.  )1(بمناسبتھا
ین وھو یقوم فخطأ التابع حال تأدیة الوظیفة یتمثل في الخطأ الذي یرتكبھ وكیل التأم

بعمل من أعمال وظیفتھ، إما بناءا على أمر من المؤمن أو كان یدخل في إطار مھامھ 
الموكلة إلیھ بموجب عقد التعیین، وھي الأعمال التي یكون المؤمن عالما بھا أو یفترض أن 

م والخطأ أثناء تأدیة الوظیفة لا یصعب إثباتھ باعتبار أن الوكیل العا. )2(یكون على علم بھا
، كأن یغفل إجراء التبلیغ عن تفاقم )3(للتأمین كان یقوم بعمل من الأعمال لحساب المؤمن

الخطر عندما یتلقى ھو تبلیغا عنھا من الطرف المؤمن لھم بالنسبة للعقود التي توكل إلیھ 
، ففي ھذه الحالة یكون الوكیل العام للتأمین قد أخلّ بالتزام تفرضھ علیھ )4(تسییرھا
. )5(الوظیفة

أما خطأ التابع بسبب الوظیفة، فیقصد بھ حالة تجاوز الوكیل العام للتأمین لأعمال 
؛ بمعنى أن وكیل )6(الوظیفة مع وجود علاقة مباشرة بین الوظیفة والخطأ المسبب للضرر

. التأمین لم یكن یفكر في ارتكاب الخطأ لولا الوظیفة، أو أنھ لا یستطیع ارتكابھ لولا الوظیفة
خطأ بسبب الوظیفة یكون فیھ الوكیل العام للتأمین على إدراك أنھ یرتكب فعلا غیر وال

.   )7(مشروع سیلحق أضرارا بالمؤمن لھم لتحقیق أغراضھ الشخصیة

أما خطأ التابع بمناسبة الوظیفة، ھو أن یستغل الوكیل العام للتأمین وظیفتھ من أجل 
ھ وظیفتھ الفرصة للقیام بذلك، دون أن تكون ارتكاب العمل غیر المشروع، بحیث تھیئ ل

نھ من ذلك ، بل كل ما في الأمر أن الوكیل )8(ضروریة حتى یفكر التابع في ارتكابھ أو تمكّ
العام للتأمین بمناسبة ممارسة وظیفتھ، قام بسرقة مجموع الأقساط التي یتلقاھا من المؤمن 

ینوي السرقة و قام باستغلال وظیفتھ التي لھم بالنسبة للعقود التي یتولى تسییرھا، وأنھ كان 
.  سھلت لھ عملیة  ارتكاب العمل غیر المشروع

ر المشرع المسؤولیة التقصیریة للمؤمن عن الأعمال غیر المشروعة التي یرتكبھا  قرّ
الوكیل العام للتأمین لضمان مصالح المؤمن لھم، ولا یعني ھذا أن المسؤولیة التقصیریة 

.من القانون المدني136الفقرة الأولى للمادة -1
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الإلتزام، المسؤولیة -2

.200، ص 2011المستحق للتعویض، دار الھدى للنشر و التوزیع، الجزائر، الفعل : التقصیریة
.244فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص -3
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 253المادة -4
.328دني الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون الم-5
.202محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -6
.331بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -7
.245فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص -8
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لى ھذه الحالة، وإنما یمكن أن تترتب كذلك عند تأخر المؤمن في تسدید للمؤمن تقتصر ع
.       )1(أقساط التأمین للمستفیدین من عقود التأمین، ویلجأ في سبیل ذلك إلى الطرق الإحتیالیة

تمّ إقرار المسؤولیة المدنیة للمؤمن من أجل توفیر حمایة أفضل لحقوق و مصالح 
ي عقود التأمین، كما یمكن مساءلة المؤمن جزائیا عن الأفعال المؤمن لھم كطرف ضعیف ف

. التي یأتیھا و تشكل جریمة

:الفرع الثاني
المسؤولیة الجزائیة

تكون شركات التأمین دائما شخصا معنویا، لكن ھذا لا یمنع مساءلتھا جزائیا كشخص 
، بمعنى )2(معنوي عن الجرائم المرتكبة لحسابھا من طرف أجھزتھا أو ممثلیھا الشرعیین

حصر نطاق الأفعال التي یسأل عنھا جزائیا الشخص المعنوي؛ حیث تقتصر من جھة على 
من جھة أخرى، لا یتحمل الشخص المعنوي .  ، أي لتحقیق مصلحتھالأفعال التي تتم لحسابھ

المسؤولیة الجزائیة، إلا على الأفعال التي ترتكبھا أجھزة الإدارة أو ممثلیھ الشرعیین الذین 
یتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي، سواء بموجب القانون أو بموجب القانون 

بشركات التأمین التي تتخذ شكل شركة المساھمة، فإن أما فیما یتعلق . )3(الداخلي للشركة
أجھزتھا الإداریة تتمثل في الرئیس المدیر العام ومجلس الإدارة والجمعیة العامة 

. )4(للمساھمین، ویكون ممثلھا الشرعي ھو الرئیس المدیر العام

ة الجزائیة سنحاول تبعا التطرق لحالتین ـ على سبیل المثال لا الحصر ـ لقیام المسؤولی
للمؤمن بشكل یعرّض مصالح المؤمن لھم للخطر، وفیھ تكون نیة الإضرار بالمؤمن لھم 
أكیدة، أي القصد الجنائي وھو ما یعرف بالركن المعنوي للجریمة، ویُضاف إلیھ الركن 

، إلى جانب )5(المادي وھو الإتیان بفعل أو عمل یُظھر من خلالھ الجاني نیتھ في الإجرام
، )6(رعي وھو ما یعرف بمبدأ الشرعیة، فلا جریمة ولا عقوبة بدون نص شرعيالركن الش

فالمصدر الوحید للتجریم ھو القانون المكتوب، دون الرجوع في ذلك مثلا إلى الشریعة 
. )7(الإسلامیة أو العرف أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

1 - HAMMOUD May, la protection du consommateur des services bancaires et des services
d'assurance, op cit. P 263.

، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، الأمانة 1966جوان 8مؤرخ في 156- 66مكرر من أمر رقم 51المادة -2
.www.joradp.dzالعامة للحكومة، 

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السادسة، دار ھومة للطباعة و النشر  والتوزیع، الجزائر، - 3
.210، ص 2008

. من القانون التجاري638المادة -4
.85بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -5
. المادة الأولى من قانون العقوبات-6
. أنظر في ذلك المادة الأولى من القانون المدني-7
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دون الحصول على الاعتماد القانوني لذلك، إبرام عقود التأمین: تتمثل ھاتین الحالتین في
و تمثلان حالتان لقیام المسؤولیة . و حالة جریمة تبییض الأموال من خلال شركات التأمین

ان بمصالح المؤمن لھم . الجزائیة للمؤمن و تمسّ

:إبرام عقود التأمین قبل الحصول على الاعتماد: الحالة الأولى
«:المتعلق بالتأمینات فإنھ07- 95من الأمر رقم 244عملا بنص الفقرة الأولى للمادة 

یتعرض كل شخص یقدم للجمھور سواء لحسابھ الخاص أو لحساب شركة التأمین عقدا 
من ھذا الأمر، لعقوبات الاحتیال المنصوص علیھا في المادة 204یخالف أحكام المادة 

.»من قانون العقوبات372
تُحیل ھذه المادة إلى قانون العقوبات بالنسبة لإبرام عقود التأمین دون الحصول على 
الاعتماد الذي یسلمھ الوزیر المكلف بالمالیة، فالتكییف القانوني لھذا الفعل یجد أساسھ في 

.  من قانون العقوبات والتي تنص على جریمة النصب372نص المادة 
مة النصب ھو التوصل إلى نیل شيء من الغیر بطرق ومناورات المفھوم القانوني لجری

احتیالیة، وكان التوصل إلى تلك الغایة غیر ممكن بدونھا، فمن شأن ھذه الوسائل الاحتیالیة 
. )1(أن تُؤثر على الرجل العادي، والتي لولاھا لما أقدمت الضحیة على دفع المبلغ

من 372یشترط القانون لقیام جریمة النصب وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 
ـ استعمال الجاني المناورات : قانون العقوبات، توافر ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في

الاحتیالیة، ـ بھدف سلب كل أو جزء من المال، ـ مع قیام علاقة سببیة بین الطرق الاحتیالیة 
وبتطبیق ھذه العناصر على جریمة النصب في مجال اقتراح أو . لأموالالمستعملة وسلب ا

إبرام عقود التأمین دون الحصول على اعتماد قانوني لذلك، فستتبیّن ھذه العناصر من خلال 
، لكن قبلھما یجب تحدید صفة )ثالثا(والركن المعنوي لھذه الجریمة ) ثانیا(الركن المادي 

).أولا(الجاني ونطاق الجریمة 

07- 95من الأمر رقم 244لم تحدد المادة :تحدید صفة الجاني و نطاق الجریمة: أولا
م أو یقترح للجمھور اكتتاب عقود التأمین، كأن  ّ المتعلق بالتأمینات صفة الشخص الذي یقد
تحصره في الممثلین الشرعیین لشركات التأمین أو المستخدمین فیھا أو الوسطاء، وذلك 

، سواء لحسابھ الخاص أو لحساب شركة »شخصعبارة كل«شرع عندما استعمل الم
. التأمین التي یدعي أنھ یمثلھا أو سیمثلھا

أما بالنسبة لنطاق جریمة النصب محل الدراسة، فتنحصر في استعمال الطرق الاحتیالیة 
من قانون العقوبات من أجل 372من طرف الجاني وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 

أو جزء من أموال المجني علیھ والمتمثل في مستھلك التأمین، وھذا بموجب المادة سلب كل
ضد الأموال ـ بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجز الأول، الجرائم ضد الأشخاص ـ الجرائم -1

.352، ص 2014بعض الجرائم الخاصة، الطبعة السابعة عشر، دار ھومة للنشر و التوزیع، الجزائر 
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وتقتضي لقیامھا توافر أركانھا وھي الركن المادي والركن . )1(من قانون التأمینات244
. من قانون العقوبات372المعنوي إلى جانب الركن الشرعي وھو نص المادة 

المادي لجریمة النصب باستعمال الجاني لأحد الوسائل یتحقق الركن :الركن المادي: ثانیا
من قانون العقوبات، والمتمثلة في استعمال 372الواردة على سبیل الحصر في نص المادة 

؛ بحیث یكون غرض الجاني من ذلك )2(أسماء أو صفات كاذبة أو استخدام وسائل احتیالیة
بھذه الحیل بشكل یعتقد أن الجاني ھو سلب مبالغ التأمین من مستھلك التأمین الذي یتأثر

یمثل حقیقة شركة من شركات التأمین أو أنھ سمسار أو وكیل معتمد، یتولى مھمة اقتراح 
ولتدعیم مناوراتھ الاحتیالیة یلجأ . اكتتاب عقود التأمین على الجمھور لحساب ھذه الشركات

رة، كأن یُظھر للضحیة أوراق ت ّ ثبت صفتھ كوكیل للتأمین الجاني إلى الاستعانة بأوراق مزو
وأن شركة التأمین  قامت باعتماده بھذه الصفة بموجب عقد التعیین لیتولى بموجبھ البحث 

وفي كل الأحوال فإن الجاني یلجأ إلى أي وسیلة مادیة . )3(لاكتتاب عقود التأمین لحسابھا
سلب مبالغ تدعم كذبھ من أجل إیھام المجني علیھ بصحة ما یدعیھ للتأثیر على إرادتھ ل

. التأمین منھ

فقیام أي شخص بتقدیم عقود تأمین للجمھور دون الحصول على الاعتماد، فإنھ یتعرض 
فتقوم . للمتابعات الجزائیة بتھمة ارتكاب جریمة النصب لسلب أموال مستھلكي التأمین

المسؤولیة الجزائیة لشركة التأمین كشخص معنوي إذا تمّت جریمة النصب لحسابھا من
. طرف أجھزتھا أو ممثلیھا الشرعیین أو مستخدمیھا كالوكیل العام للتأمین

لا یكفي قیام الركن المادي لقیام الجریمة لأن القانون یشترط كذلك :الركن المعنوي: ثالثا
توافر الركن المعنوي الذي یربط بین العمل المادي والجاني، والمتمثل في وجود نیة لسلب 

فالخطأ ھنا عمدي ویتخذ . أموال مستھلكي التأمین باستعمال الطرق الإحتیالیة لتحقیق ذلك
، لأن الجاني یعلم أنھ یقدم عقود التأمین )4(خطأصورة القصد الجنائي، ولیس مجرد

، وھذا ھو القصد الجنائي العام، والذي یعني )5(للجمھور دون الحصول على اعتماد قانوني
إلا أن القصد . )6(أن الجاني على إدراك بأنھ یرتكب جریمة النصب بتوافر أركانھا الثلاث

بل یجب أن یتوفر كذلك القصد الجنائي الجنائي العام لا یكفي لقیام مسؤولیتھ الجزائیة،
. )7(الخاص والمتمثل في نیة الجاني في الاستیلاء على كل أو جزء من مبالغ التأمین

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07- 95من الأمر رقم 244مضمون المادة -1
. 354بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص -2
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 253المادة -3
.105بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص -4
. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 244المادة -5
. 105بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص -6
.105المرجع، ص بوسقیعة أحسن، نفس -7
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تكمن الغایة من تكییف المشرع لفعل تقدیم عقود تأمین للجمھور دون الحصول على 
حمایة مستھلكي الاعتماد المسبق لذلك على أنھ جریمة نصب تخضع للمتابعة الجزائیة، في 

التأمین من كل أشكال الاستغلال والتعسف في إطار عقود التأمین، وھذا بإقرار المسؤولیة 
الجنائیة  في مواجھة الأشخاص الطبیعیة أو الأشخاص المعنویة في حالات محددة عندما تتم 

في حین تعتبر العقود المبرمة دون. لحساب شركات التأمین من طرف أجھزتھا أو ممثلیھا
الحصول على اعتماد مسبق، باطلة إلا أنھ لا یحتج بھذا البطلان في مواجھة المؤمن لھم 

. )1(متى كانوا على حسن النیة
: جریمة تبییض الأموال: الحالة الثانیة

تمثل شركات التأمین قناة مُثلى لتبییض الأموال، ویتم ذلك إما باستغلالھا كوسیلة تتم من 
على الأموال ذات المصادر الإجرامیة، أو یتم تأسیس شركات خلالھا إضفاء الشرعیة 

وفي . )2(التأمین من أجل تبییض الأموال أو یتم تأسیسھا بواسطة الأموال غیر المشروعة
ھذا الإطار تتولى لجنة الإشراف على التأمینات التحقق في المصادر المالیة لشركات 

، للبحث عما إذا كان مصدر ھذه )3(المالالتأمین، منھا أموال التأسیس أو الزیادة في رأس
الركن ) أولا(وتقتضي ھذه الجریمة لقیامھا توافر الركن المادي . )4(الأموال مشروعا أم لا

). ثانیا(المعنوي 

یُقصد بتبییض الأموال؛ إدخال الأموال المتحصل علیھا من مصادر :الركن المادي: أولا
فتقتضي . ، بعد إخفاء مصدرھا غیر المشروعإجرامیة في الاقتصاد الرسمي لاستثمارھا

.   )5(ھذه الجریمة وجود جریمة أصلیة سابقة تمّ تحصیل الأموال غیر المشروعة منھا
فالركن المادي لجریمة تبییض الأموال یتحقق بقیام الجاني بمجموعة من الأفعال المادیة 
التي تتخذ مظھرا خارجیا یُشكل صورة من صور جریمة تبییض الأموال وفقا لما ھو 

مكرر من قانون العقوبات، والتي تتمثل في تحویل 389منصوص علیھ في المادة 
جاني بأنھا عائدات إجرامیة، إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة الممتلكات أو نقلھا مع علم ال

للممتلكات، أو اكتسابھا أو حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك أنھا تشكل 
عائدات إجرامیة، وكذلك كل المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه 

.)6(المادة

. یتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 245المادة -1
.79إرزیل الكاھنة، شركات التأمین في مواجھة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص -2
. ، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 28یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 210المادة -3
.124، مرجع سابق، ص )لجنة الإشراف على التأمین( أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین 4
.15قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص -5
. مكرر من قانون العقوبات389أنظر في ذلك، مضمون المادة -6
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جرامي لجریمة تبییض الأموال من خلال شركات التأمین، فإنھ أما فیما یتعلق بالسلوك الإ
یتمثل أساسا في صورة إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو 

، )1(كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا، و كذلك المشاركة أو التواطؤ أو التآمر لتسھیل ارتكابھا
أمین في إخفاء المصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة، فالدور الذي تقوم بھ شركات الت

یتمثل في قبول دفع الجاني للأموال المبیّضة في شكل أقساط التأمین أو قبول دفعھا بأسماء 
، لأن شركة التأمین )2(مستعارة، أي أشخاص وھمیة بھدف تسھیل عملیة تبییض الأموال

. ستقوم باستثمارھا بعد ذلك في الاقتصاد الرسمي
یتمثل دور شركة التأمین في المساھمة في جریمة تبییض الأموال، في المشاركة في اتخاذ 
الترتیبات وتسھیل الإجراءات في كل مراحل تبییض الأموال ذات المصادر الإجرامیة، 

. حیث سھلت عملیة إیداعھا وتوظیفھا ودمجھا في الاقتصاد

لتبییض الأموال، فتتحقق من خلال لجوء أما الصورة الثانیة لاستغلال شركات التأمین 
ست لھذا الغرض، بمعنى أن تكون الغایة  عصابات تبییض الأموال إلى شركات تأمین أسُّ
من تأسیس مثل ھذه الشركات ھو لتسھیل عملیة قطع الصلة بین الأموال محل جریمة 

فقط، ویمكن أن تكون شركة التأمین وھمیة أو صوریة. التبییض ومصدرھا غیر المشروع
كما یمكن أن تكون حقیقیة وتمارس نشاطھا التأمیني بشكل قانوني وفقا للنصوص التشریعیة 
والتنظیمیة، إلا أنھ إلى جانب ھذا النشاط القانوني یمكن أن تمارس نشاطا غیر قانوني یتمثل 

ومھما كانت الصورة التي تُستغل فیھا شركات . )3(في تسھیل عملیات تبییض الأموال
لارتكاب جریمة تبییض الأموال، فإنھا تؤدي دور الوسیط في عملیة إضفاء الشرعیة التأمین 

.  على أموال ذات مصادر إجرامیة

لقیام المسؤولیة الجزائیة لشركات التأمین عن جریمة تبییض : الركن المعنوي: ثانیا
في القصد الأموال، یشترط القانون إلى جانب الركن المادي توافر الركن المعنوي، والمتمثل

. الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص
فأما القصد الجنائي العام فیتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى غایة محددة، مع علم 
الجاني بأن مصدر تلك الأموال غیر مشروع، فإرادتھ انصرفت إلى ارتكاب جریمة تبییض 

مكرر من قانون العقوبات، إذ تنص 389وھذا ما تقضي بھ المادة . الأموال وتحقیق أركانھا
عائدات تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا: تبییضا للأموالیعتبر«: على أنھ
فعنصر علم الجاني بأن الأموال مصدرھا غیر مشروع یكفي لإثبات توافر . )4(»...إجرامیة

. مكرر من قانون العقوبات389مادة الفقرات ب و د لل-1
.33قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص -2
.33قدور علي، نفس المرجع، ص -3
. مكرر من قانون العقوبات389الفقرة أ للمادة -4



عقود التأمین علىفعالیة الرقابة==== ===================الفصل الثاني 

127

القصد الجنائي العام لدى مبیّض الأموال وانصراف إرادتھ إلى ذلك، رغم إدراكھ بأن ھذا 
.  كانھاالفعل یشكل جریمة قائمة بأر

فقرة أولى من قانون العقوبات 389أما القصد الجنائي الخاص فنستخلصھ من المادة 
إخفاء أو تمویھ بغرض... تحویل الممتلكات: یعتبر تبییضا للأموال«: التي تنص على أنھ

أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات
فالقصد الجنائي الخاص وفقا لھذه . »على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتھ...الأصلیة

إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو : الفقرة یتحقق في حالتین ھما
ى تلك الأموال على الإفلات مساعدة مرتكبي الجریمة الأصلیة السابقة والمتحصل منھا عل

مكرر من قانون العقوبات لم تنص 389علما أن باقي فقرات المادة . من المساءلة الجزائیة
. )1(على مثل ھذه الحالات

389تخضع جریمة تبییض الأموال للعقوبات المقررة لھا في المادة : العقوبات: ثالثا
) أ(العقوبات المقررة للشخص الطبیعيوما یلیھا، على أن نمیّز في ھذا الصدد بین1مكرر

).  ب(والعقوبات المقررة للشخص المعنوي 

نقصد بالأشخاص الطبیعیة، الذین یملكون سلطة :أ ـ العقوبات المقررة للشخص الطبیعي
. التصرف باسم ولحساب شركة التأمین بموجب القانون أو بموجب القانون الداخلي للشركة

). 2-أ(إلى جانب عقوبات تكمیلیة ) 1-أ(وتطبق علیھ عقوبات أصلیة 
میّز المشرع بین عقوبات مقررة عن التبییض البسیط وعقوبات : العقوبات الأصلیة-1أـ

. مقررة عن التبییض في صورتھ المشددة
، بالحبس من خمسة سنوات إلى 1مكرر389فالتبییض البسیط تعاقب علیھ المادة 

والتبییض . )2(ملیون إلى ثلاثة ملایین دینار جزائريعشرة سنوات وبغرامة تتراوح بین
البسیط ھو ما لم تتوفر فیھ على الأقل ظرف واحد أو أكثر من الظروف المشددة النصوص 

. 2مكرر389علیھا في المادة 
، وھي 2مكرر389أما التبییض المشدد، تطبق علیھ العقوبات المنصوص في المادة 

الحبس من عشرة إلى عشرین سنة وبغرامة تتراوح بین أربعة إلى ثمانیة ملایین دینار 
والتبییض المشدد یستوجب توافر واحد عل أقل من الظروف المشددة والمتمثلة . جزائري

ب جریمة تبییض الأموال أو استعمال واستغلال التسھیلات اعتیاد الجاني على ارتكا:في
. )3(التي یوفرھا نشاطھ المھني أو تمّ ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرامیة

.  مكرر من قانون العقوبات389الفقرات ب، ج و د من المادة : أنُظر في ذلك-1
.من القانون نفسھ1مكرر389مضمون المادة -2
.من قانون القانون نفسھ2مكرر389مضمون المادة -3
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بالنسبة للعقوبات التكمیلیة التي یتم الحكم بھا على مرتكب جریمة :العقوبات التكمیلیة-2-أ
، فھي نفس 2مكرر389و 1مكرر389تبیض الأموال المنصوص علیھا في المادتین 

من 5مكرر389من قانون العقوبات التي تُحیل إلیھا المادة 9العقوبات المقررة في المادة 
. )1(نفس القانون

من قانون العقوبات فعددھا اثني عشر عقوبة، ویجوز للقاضي أن 9بالرجوع إلى المادة 
لى الشخص الطبیعي الذي تُثبت إدانتھ یحكم بواحدة أو أكثر من ھذه العقوبات التكمیلیة ع

الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة بعض : ونذكر منھا. بارتكاب جریمة تبییض الأموال
أما إذا . )2(الحقوق، المنع من الإقامة، إغلاق المؤسسة، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

ى الإقلیم الوطني بصفة نھائیة أو كان الجاني أجنبیا، فیجوز الحكم علیھ بالمنع من الإقامة عل
. )3(سنوات على الأكثر10لمدة 

على الحكم 4مكرر389إلى جانب ھذه العقوبات التكمیلیة الجوازیة، نصت المادة 
بمصادرة الأملاك محل الجریمة، بما فیھا العائدات والفوائد الناتجة عن ذلك، مع مصادرة 

الجریمة، وإذا تعذر ذلك، فیحكم القاضي بعقوبة مالیة الوسائل والمعدات المستعملة في تنفیذ 
. )4(تساوي قیمة ھذه الممتلكات

تتعرض شركات التأمین لعقوبات جزائیة :لمعنويب ـ العقوبات المقررة للشخص ا
كشخص معنوي عن ارتكاب أجھزتھا أو ممثلیھا الشرعیین جریمة تبییض الأموال لحسابھا، 

من قانون العقوبات، 7مكرر389منصوص علیھا المادة حیث تُطبق علیھا العقوبات ال
و عقوبات أخرى ماسة بوجود الشركة ) 2-ب(، المصادرة )1- ب(الغرامة : وتتمثل في

).  3- ب(كشخص معنوي 

تُعاقب شركات التأمین كأشخاص معنویة عند إدانتھا بارتكاب جریمة :الغرامة-1-ب
أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة تبییض الأموال، بغرامة لا یمكن أن تقل على

000جزاء للشخص الطبیعي، فقیمة الغرامة التي یُحكم بھا ضد شركة التأمین تتراوح من 
والتشدید في قیمة الغرامة مفاده أن الشخص . )5(دج00000032دج إلى 00012

مُطبق على المعنوي لا یمكن الحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة مع الغرامة مثلما ھو
. )6(الأشخاص الطبیعیة

.  من قانون العقوبات5مكرر389مضمون المادة -1
. من القانون نفسھ9المادة : أنُظر في ذلك-2
. من القانون نفسھ6مكرر389مضمون المادة -3
. من القانون نفسھ4مكرر389المادة -4
. من القانون نفسھ7مكرر 389الفقرة الأولى للمادة -5
.117قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص -6



عقود التأمین علىفعالیة الرقابة==== ===================الفصل الثاني 

129

تشمل كل الممتلكات و العائدات التي تمّ تبییضھا، كما تشمل كل الوسائل :المصادرة-2-ب
أما إذا تعذر ذلك فتحكم الجھة القضائیة . و المعدات التي استعملت في تنفیذ الجریمة

والمصادرة تعني . )1(المختصة بغرامة مالیة تساوي قیمة الممتلكات التي تعذر حجزھا
الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتھا عند 

.  )2(الاقتضاء

بالإضافة إلى الحكم بالغرامة :عقوبات ماسة بوجود الشركة كشخص معنوي-3-ب
والمصادرة، فإنھ یجوز للجھة القضائیة أن تحكم على شركة التأمین كشخص معنوي بإحدى

العقوبتین، إما بالمنع مؤقتا من مزاولة نشاط التأمین لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات، وإما 
، و ھي من أشد العقوبات وأخطرھا على الشركات لأنھا تُؤدي إلى إنھاء )3(بحل الشركة

الشخصیة القانونیة للشركة وسیسحب منھا الاعتماد القانوني لممارسة نشاط التأمین، ویتم 
قانوني لتصفیة أموالھا بما یُحافظ على مصالح المؤمن لھم و المستفیدین من تعیین متصرف 

.)4(عقود التأمین متى كانوا عن حسن نیة

. من قانون العقوبات7مكرر389للمادة 3،4، 2الفقرات -1
. من القانون نفسھ15المادة -2
.من القانون نفسھ7مكرر389الفقرة الأخیرة للمادة -3
.، مرجع سابق04- 06من قانون رقم 37یتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 220المادة -4
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:خاتمة
یُعتبر عقد التأمین أبرز تطبیق لعقود الإذعان بالنظر إلى إختلال المراكز القانونیة 
لطرفیھ نتیجة لعدة اعتبارات، فمنھا ما ھو متعلق بقوة المركز المالي والقانوني والتقني 
للمؤمن، ومنھا ما ھو مرتبط بسیاسة الدولة لتحقیق غایات اجتماعیة تتعلق بالمصلحة العامة 

دخل المشرع في إنشاء علاقات قانونیة بدون إرادة الأشخاص، ویدخل ھذا في من خلال ت
كما أن عقود التأمین تأخذ بعدا اقتصادیا یتمثل في مساھمتھا في . إطار التأمینات الإلزامیة

تمویل الاقتصاد بفضل تجمیع رؤوس الأموال لدى شركات التأمین من الأقساط التي تتلقاھا 
اس الفارق الزمني بین دفع الأقساط واستحقاق مبالغ التأمین، ھذا من المؤمن لھم  على أس

. ما یعرف بخاصیة انعكاس دورة الإنتاج، حیث یُؤدى القسط مسبقا ومبلغ التأمین مؤجلا

تبعا لذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل الدولة بصفتھا السیادیة بفرض الرقابة على عقود 
. من لھم وللتحكم في قوة المركز المالي لشركات التأمینالتأمین للحفاظ على مصالح المؤ

حاول المشرع من خلال الأمر رقم . خاصة وأنھا یمكن أن تُستغل في جرائم تبییض الأموال
المتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم، تأطیر ومراقبة نشاط  التأمین ومنھ عقد 07- 95

:رھا فيو تظھر ھذه الرقابة من نواحي عدة، نظھ. التأمین

د المشرع العناصر الأساسیة التي یجب أن یتضمنھا ) 1 ّ فمن ناحیة مضمون العقد، حد
إلا . ، إلى جانب تحدید الالتزامات المتقابلة07- 59من الأمر رقم 7العقد من خلال المادة 

بل أبعد من ھذا، . أن المشرع لم ینص على الجزاءات التي تترتب عن مخالفة ھذه الشروط
ل حیث بالر َ جوع إلى حالات إنھاء عقد التأمین قبل انقضاء مدتھ، نجد أن المشرع خو

لطرفیھ حق فسخ العقد، إلا أن حالات فسخ العقد من جانب المؤمن أكثر من التي مُنحت 
. للمؤمن لھ، الذي یحتاج إلى حمایة قانونیة واقتصادیة

شرع دائمة وشاملة، تبدأ من أجل تحقیق غایات الرقابة على عقود التأمین جعلھا الم) 2
فبموجب الرقابة السابقة، لا یمكن لشركات . قبل إبرام العقد لتمتد إلى مرحلة تنفیذه وانقضائھ

التأمین ممارسة نشاط التأمین إلا بعد الحصول على اعتماد بذلك من الوزیر المكلف بالمالیة 
ود التأمین دون الحصول ولا یمكن لھا اكتتاب عق. الذي یملك سلطة تقدیریة لمنحھ من عدمھ
تستمر الرقابة أثناء تنفیذ العقد من خلال ضمان . على التأشیرة المسبقة من إدارة الرقابة

ملاءة شركات التأمین لتفي بالتزاماتھا تجاه المؤمن لھم وأنھا قادرة على الوفاء في أي وقت 
. تستحق فیھا أقساط التأمین

راقیل التي تحول دون تجسید ھذه الرقابة بشكل فعال، في ھذا الصدد تُثار الكثیر من الع
لأنھ رغم تأسیس أجھزة متخصصة في الرقابة على قطاع التأمین، إلا أن أداء مھامھا یبقى 

فرغم تأسیس لجنة الإشراف على التأمینات كھیئة . دون المستوى الذي یجب أن تكون علیھ
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اه بالصلاحیات التي یتمتع بھا وزیر ضبط قطاعیة، إلا أن دورھا یبقى ثانوي إذا ما قارن
أما المجلس الوطني للتأمین الذي یضم كل الفاعلین . المالیة في ضبط ومراقبة نشاط التأمین

. في القطاع، فإن دوره یبقى استشاري

رغم اتجاه التشریعات الحدیثة نحو إقرار حمایة خاصة لمستھلك التأمین، إلا أنھ لا نجد 
یتعلق 03-09المشرع الجزائري الذي اكتفي بإصدار قانون رقم مثل ھذا التوجھ لدى

فمثلا إعلام المستھلك عن طریق الوسم لا یتلاءم مع طبیعة . بحمایة المستھلك وقمع الغش
أو القانون رقم 02- 04وأن البنود التي تعتبر تعسفیة بموجب القانون رقم . الخدمة التأمینیة

. ھلاك ولیس كلھا ومنھا عقد التأمین، تنطبق على بعض عقود الاست306- 06

من أجل تفعیل أكثر لعملیة الرقابة على عقود التأمین وتحقیق الھدف من وراء عملیات 
التأمین، یجب منح مجال أكثر لممارسة الرقابة من طرف الأجھزة المتخصصة مع وضع 

:  وفي ھذا الصدد أقترح. قوانین خاصة بحمایة المؤمن لھ والمؤمن معا

یجب توضیح مھام لجنة الإشراف على التأمینات كھیئة ضبط قطاعیة متخصصة في ) 1
لتتمكن من . مجال التأمین، ومنحھا صلاحیات أوسع من تلك التي یحتفظ بھا وزیر المالیة

إلى جانب . مراقبة عملیات التأمین رقابة شاملة ولیس رقابة محدودة تبدأ بعد ممارسة النشاط
. قوبات مشددة في حق المخالفین للقوانین المنظمة لعقود التأمینمنحھا سلطة اتخاذ ع

ضرورة سن قوانین خاصة لتنظیم عقود التأمین لتحدید أدق لالتزامات المؤمن ) 2
والمؤمن لھم، من خلال العمل على وضع صیغ نموذجیة لكل فرع من فروع التأمین 

. وجعلھا إلزامیة بالنسبة لطرفیھ وللقاضي

ن لھ في حاجة لتغطیة ضعفھ أو نقصھ المعرفي في مواجھة المؤمن ل، لذلك یجب فالمؤم
إقرار حقھ في الإعلام والنصح معا وجعلھ إلتزام قانوني یقع على عاتق كل المتدخلین في 

. عملیة إبرام عقود التأمین

ة، توسیع دور الھیئات الاستشاریة كالمجلس الوطني للتأمین ولجنة البنود التعسفی) 3
بإلزام القضاء بضرورة استشارتھما بكل المنازعات ذات الصلة بالتأمین ولو بجعل إجراء 
الاستشارة إلزامي دون التقید بالرأي الذي یصدر عنھا، لأن مثل ھذا الإجراء من شأنھ أن 
یساھم في البحث لاقتراح أفضل الحلول التي من شأنھا أن تُطور آلیات فعالة لضمان حقوق 

. المؤمن لھم
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باتنة، العدد ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة
.112ـ 90ص ص .2014الثاني، جوان 

المجلة النقدیة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود الإذعانبركات كریمة، -6
ي، تیزي وزو، العدد مولود معمر، كلیة الحقوق، جامعة للقانون و العلوم السیاسیة

.307ـ 275ص ص .2002لسنة 02
، مجلة دوریة تصدر عن مجلة الحجة، الالتزام بالإعلام قبل التعاقدرایس محمد، -7

.37ـ 14ص ص .2007، جویلیة 01منظمة المحامین لناحیة تلمسان، العدد 
ري الكاذب أوحمایة المستھلك مدنیا من الإعلان التجاسي یوسف زاھیة حوریة ، -8

، كلیة الحقوق، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، المضلل
. 203ـ 183ص ص .2010لسنة 04جامعة الجزائر، عدد 

، تحلیل ملاءة و مردودیة شركات التأمینموساوي عبد النور ـ بن محمد ھدى، -9
جوان ، 31، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة قسنطینة، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

. 292ـ 277ص ص .2009

IV-المداخلات:

: ، الملتقى الدولي حولخصوصیة النظام العام في قطاع التأمینإرزیل الكاھنة، -1
، إلى الأنظمة العامة، كلیة الحقوقالتحول في فكرة النظام العام من النظام العام

). غیر منشور( ،2014ماي 8و 7ن میرة، بجایة، یومي جامعة عبد الرحما
لجنة الإشراف على (صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة، -2

المستقلة في المجال الاقتصادي سلطات الضبط«الوطني حول ، الملتقى )التأمین
اي م24و 23ة، بجایة، یومي كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میر،»الماليو

.135ـ 124ص ص . 2007
، الملتقى دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمینتیاب نادیة، -3

، 1945ماي 08السلطات الإداریة المستقلة، كلیة الحقوق، جامعة : الوطني حول
.17ـ 2ص ص . 2011نوفمبر 14و 13قالمة، أیام 
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، الملتقى الوطني حول الغازلجنة ضبط قطاع الكھرباء و سالي عبد الكریم، ع-4
،كلیة الحقوق، جامعة »سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي«

.167ـ 150ص ص .2007ماي 24و 23ة، بجایة، یومي عبد الرحمان میر
، المؤتمر )دراسة مقارنة(الحمایة الخاصة لرضا مستھلك التأمین نویري سعاد، -5

الجوانب القانونیة للتأمین و اتجاھاتھ «: ولالسنوي الثاني و العشرون ح
ماي 14و 13المتحدة، أیام كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة،»المعاصرة

.  79ـ 49ص ص . 2014

V- النصوص القانونیة:

النصوص التشریعیة -1
، یتضمن قانون العقوبات، معدل 1966جوان 08مؤرخ في 156-66رقم أمر-2

www.joradp.dzومتمم، الأمانة العامة للحكومة، 
، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974جانفي 30مؤرخ في 15- 74أمر رقم -3

فیفري 19صادر في 15عدد وبنظام التعویض على الأضرار، معدل ومتمم، ج ر 
1994.

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75أمر -4
www.joradp.dzالأمانة العامة للحكومة،

، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -5
www.joradp.dzمانة العامة للحكومة، الأ

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -6
مؤرخ في 10-96معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي 23صادر في 34ج ر عدد 

04-03، وبالقانون رقم 1996جانفي 14صادر في 03، ج ر عدد 1996جانفي 10
. 2003فیفري 19صادر في 11، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 

، صادر 13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -7
، ج 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بقانون رقم 1995مارس 8في 

.2006مارس 12، صادر في 15ر عدد 
، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -8

.2002دیسمبر 25صادر في 86ج ر عدد 
صادر 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03- 03أمر رقم -9

جوان 25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20في 
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مؤرخ 05-10، وبالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36د ، ج ر عد2008
.2010أوت 18صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت 15في 

، یتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 2003أوت 26مؤرخ في 12-03أمر رقم - 10
غشت 27، صادر في 52الطبیعیة وبتعویض الضحایا، معدل و متمم، ج ر عدد 

2003.
52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في 11- 03أمر رقم - 11

جویلیة 22المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت 27الصادر في 
26صادر في 44، ج ر عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

صادر 50، ج ر عدد 2010أوت 26، مؤرخ في 04- 10، وبالأمر رقم 2009جویلیة 
.2010سبتمبر01في 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ في 02-04رقم قانون- 12
.معدل ومتمم2004جوان 27صادر في 41ج ر عدد الممارسات التجاریة، 

یعدل ویتمم قانون العقوبات، ج ر 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم - 13
.2004نوفمبر 10صادر في 71عدد 

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال 2005فیفري 06مؤرخ في 01-05رقم قانون- 14
، معدل ومتمم 2005فیفري 09صادر في 11وتمویل الإرھاب و مكافحتھا، ج ر عدد 

فبرایر 15صادر في 08ج ر عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12بالأمر 
، صادر في 08، ج ر عدد 2015فیفري 15مؤرخ في 06-15، وبالقانون رقم 2012

.2015فیفري 15
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الأمانة العامة 09-08قانون رقم - 15

.  www.joradp.dzللحكومة، 
، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع 2009فیفري 25مؤرخ في 03- 09قانون رقم - 16

.2009مارس 8، صادر في 15الغش، ج ر عدد 
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت 26صادر في 01-10أمر رقم - 17

.2010أوت 29،  صادر في 49،ج ر عدد2010
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:  النصوص التنظیمیة-2
: المراسیم التنظیمیة-أ 

، یتضمن صلاحیات 1995أكتوبر 30مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم -1
31صادر في 65المجلس الوطني للتأمین وتكوینھ وتنظیمھ وعملھ، ج ر عدد 

19مؤرخ في 137-07معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر 
.2007ماي 20صادر في 33، ج ر عدد 2007ماي 

یحدد شروط منح 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95سوم تنفیذي رقم مر-2
تماد والأھلیة المھنیة وسحبھ منھم و مكافأتھم ومراقبتھم، ج ر وسطاء التأمین الاع

.1995أكتوبر 31صادر في 65عدد 
، یتضمن القانون 1995أكتوبر 30مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -3

.1995أكتوبر 31، صادر في 65الأساسي للوكیل العام للتأمین، ج ر عدد 
، یتعلق بحدود قدرة شركات 1995أكتوبر 30مؤرخ في 343-95مرسوم تنفیذي -4

، معدل ومتمم 1995أكتوبر 31صادر في 65التأمین على الوفاء ج ر عدد 
18، ج ر عدد 2013مارس 28مؤرخ في 115-13بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2013مارس 31صادر في 
یتعلق بالحد الأدنى 1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95مرسوم تنفیذي رقم -5

معدل ومتمم، 1995أكتوبر 31صادر في 65التأمین، ج ر عدد لرأسمال شركات
67، ج ر عدد 2009نوفمبر 16مؤرخ في 375- 09بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2009نوفمبر 19صادر في 
یتضمن تنظیم الإدارة 1995فیفري 15مؤرخ في 55-95مرسوم تنفیذي رقم -6

.1995مارس 19صادر في 15المركزیة في وزارة المالیة، ج ر عدد 
، یتضمن تطبیق أحكام 1995دیسمبر 23مؤرخ في 438-95مرسوم تنفیذي رقم -7

صادر في 80القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة و التجمعات، ج ر عدد 
.1994دیسمبر 24

یحدد شروط منح شركات 1996أوت 03مؤرخ في 267- 96مرسوم تنفیذي -8
صادر في 47عتماد و كیفیات منحھ، ج ر عدد أو إعادة التأمین الا/التأمین و

ماي 22مؤرخ في 152-07، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1996أوت 07
.2007ماي 23الصادر في 35، ج ر عدد 2007

یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل07مؤرخ في127-02مرسوم تنفیذي -9
.2002أفریل 07صادر في 23الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، ج ر عدد 
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، یتضمن إنشاء صندوق 2004أفریل 05مؤرخ في 103-04رقم مرسوم تنفیذي- 10
أفریل 07الصادر في 21ضمان السیارات ویحدد قانونھ الأساسي، ج ر عدد 

2004.
یتضمن تشخیص الحوادث 2004أوت 29مؤرخ في 268-04مرسوم تنفیذي رقم - 11

الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات إعلان 
.2004سبتمبر 01صادر في 55حالة الكارثة الطبیعیة، ج ر عدد 

المطبق على یحدد الحد 2005نوفمبر 14مؤرخ في 442-05مرسوم تنفیذي - 12
عملیات الدفع التي یجب أن یجب أن یتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة 

.2005نوفمبر 20صادر في 75والمالیة، ج ر عدد 
یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي - 13

التي تعتبر تعسفیة، ج للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین و البنود 
- 08، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر 11صادر في 56ر عدد 

.2008فیفري 24صادر في 07، ج ر عدد 2008فیفري 23في مؤرخ44
، یحدد كیفیات وشروط 2007ماي 22مؤرخ في 153-07مرسوم تنفیذي رقم - 14

توزیع منتجات التأمین عن طریق البنوك و المؤسسات المالیة وما شابھھا وشبكات 
. 2007ماي 23صادر في 35التوزیع الأخرى، ج ر عدد 

یتضمن تنظیم الإدارة 2007نوفمبر 28مؤرخ في 364-07مرسوم تنفیذي رقم - 15
.2007دیسمبر 02، صادر في 75مركزیة في وزارة المالیة، ج ر عدد ال

یوضح مھام لجنة 2008أفریل 09مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم - 16
. 2008أفریل 13صادر في 20الإشراف على التأمینات، ج ر عدد 

یحدد تشكیل الجھاز 2009أوت 11مؤرخ في 257-09مرسوم تنفیذي رقم - 17
صادر في 47جال تعریفة التأمینات و تنظیمھ وسیره، ج ر عدد المتخصص في م

. 2009أوت 16
یحدد القانون الأساسي 2009جانفي 11مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي - 18

14الصادر في 03النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي،ج ر عدد 
.2009جانفي 

، یتعلق بالالتزامات 2013مارس 28مؤرخ في 114-13مرسوم تنفیذي رقم - 19
. 2013مارس 31صادر في 10المقننة لشركات التأمین وإعادة التأمین، ج ر عدد 
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: القرارات-ب

یحدد قائمة الوثائق الواجب إرسالھا من طرف 1996جویلیة 22قرار المؤرخ في -1
،56أو إعادة التأمین إلى إدارة المراقبة و أشكالھا، ج ر عدد /شركات التأمین و

1997أوت 24صادر في 
یتضمن إنشاء لجنة التعریفة واختصاصاتھا 1996جوان 11قرار مؤرخ في -2

.1997جوان 01صادر في 36وتكوینھا وتنظیمھا وعملھا، ج ر عدد 
، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات تأمین أجنبیة، ج 2008فیفري 20قرار مؤرخ في -3

.2008مارس 30صادر في 17ر عدد 
ھا ، یحدد قائمة و أشكال الجداول التي یسلم2007أفریل 23المؤرخ في قرار -4

.2007صادر في 42سماسرة التأمین، ج ر عدد 
، یحدد شروط وكیفیات مشاركة سماسرة إعادة 2010أكتوبر 19قرار مؤرخ في -5

أو إعادة /التأمین الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و
، صادر 74لمعتمدة وفروع شركات التأمین المعتمدة في الجزائر، ج ر عدد التأمین ا

.2010دیسمبر 05في 
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ملخص 

الضمان للمؤمن لھ من الأخطار التي تحیط بھ، كما یھدف عقد التأمین إلى توفیر 
یساھم في عملیة تمویل النشاط الاقتصادي بفضل إدخار شركات التأمین لرؤوس الأموال 

وعقد التأمین حظي بتنظیم قانوني محكم نظرا . من مجموع الأقساط التي یدفعھا المؤمن لھم
ى جانب الترتیبات الواردة في لأھمیتھ، حیث خصھ المشرع بقوانین وتنظیمات خاصة بھ إل

ویوصف عقد التأمین بأنھ وثیقة فنیة قانونیة، تتضمن بنودا معقدة صعبة . التقنین المدني
.الفھم من قبل المؤمن لھم

لضمان عدم استغلال شركات التأمین مركز ضعف المؤمن لھم لإعداد نماذج العقود 
یجاد نوع من التوازن العقدي بین طرفیھ، التي تخدم مصالحھا أكثر، فقد تدخل المشرع لإ

من أجل ذلكفرضت الدولة رقابة . لأنھ عقد إذعان لكون شركات التأمین تتحكم في تقنیاتھ
ولضمان فعالیة تلك .على عقود التأمین، تھدف من ورائھا إلى حمایة حقوق المؤمن لھم

.ةالرقابة، جعلھا المشرع رقابة دائمة وشاملة وأسندھا لأجھزة متخصص

Résumé

Le contrat d'assurance a pour objectif de garantir à l’assuré des risques qui
l'entourent, aussi il contribue au financement de plusieurs activités
économiques grâce aux capitaux collectés par les sociétés d'assurances à
travers les primes versées par les assurés. Vu son importance, le législateur lui
a consacré une réglementation spécifique en sus des dispositions déjà
contenues dans le Code civil.

Souvent perçu comme un acte technique et juridique complexe, d’où une
mauvaise compréhension de ces clauses par les assurés.

Afin de parvenir à un équilibre contractuel entre les assurés et les assureurs,
et empêcher tout abus de la part de ces derniers, le législateur a consacré un
contrôle sur l'activité des compagnies d'assurances, en général et les contrats
d'assurances, en particulier, à travers des organes spécialisés et ce, pour plus
d'efficacité du contrôle.


